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آثار التجارة الإلكترونية على هيكل الأسواق 
مع الإشارة إلى الدول النامية 

مقدمة 

يعد مصطلح التجارة الإلكترونية 6-0012176566 من المصطلحات الجديدة 
التي دخلت حياتنا اليومية بقوة» وأصبحت تتداول في الاستخدام العادي لتعبر عن 
العديد من الأنشطة الإنسانية المختلفة المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وأصبح المصطلح ومرادفاته المختلفة مثل الاقتصاد الشبكي والاقتصاد 
الرقمي واقتصاد الإنترنت وغيرها من الكلمات الطنانة 770505 2نا8 التي يكثر 
تبادلها في مجتمع الباحثين خاصة هؤلاء من أبناء الشرق الذين أدهشتهم هذه الثورة 
التكنولوجية الهائلة» والتي ألقت الضوء على فجوة التخلف التي تفصل بينهم وبين أهل 
الغرب خاصة وأن هذه الثورة جاءت متزامئة مع موجة العولمة 610611281105 
التي اقتحمت علينا حدودنا الإقليمية والوطنية . 

غير أن التجارة الإلكترونية ما هي إلا حلقة من حلقات التقدم التكنولوجي 
الهائل الذي يعتبر سمة رئيسية من سمات الرأسمالية الصناعية التي ضربت جذورها 
في الغرب من النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وأصبح لها قوة دفع ذاتية تدفع 
بها دائماً وأبدا نحو التطور الكمي والكيفي المتسارع حتى تمكنت من الانتصار الساحق 
على النظم الاقتصادية الشمولية والاشتراكية والتسلطية في العالم» وراحت تجتاح العالم 
اليوم من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. فهذه الظاهرة لا تبدو غريبة أو 
حديثة لأهل الغرب لأنها نتاج تطور طبيعي لحضارتهم القائمة على التبادل الحر 
والمنافسة الكاملة؛ وعلى الاختراع والتجديد وتوسيع نطاق السوق للاستفادة من 
الوفورات الاقتصادية للأحجام الكبيرة 045681 2002010165 التي تسمح بالمزيد 
من التخصسص وتقسيم العمل وانخفاض النفقات وزيادة الأرباح. وعلى هذا الدرب 
جاءت التطورات الاقتصادية والنجاحات العملاقة التي أذهلت العالم حقبة بعد أخرى . 


والتجارة الإلكترونية أداة واضحة لعولمة التجارة» وهي تعمل على خلق 
فرص وفوائد عظيمة لكل من يستطيع استخدامها بكفاءة وفاعلية كما حدث ذلك في 
العالم المتقدم. ومن هنا أدركت الدول النامية أهمية الدخول في عصر التجارة 
الإلكترونية تطلعآ إلى زيادة قدراتها التنافسية وللوصول إلى المستهلك العالمي أينما 
كان عن طريق التسويق الإلكتروني؛ غير أن التجارة الإلكترونية يحفها في نفس الوقت 
العديد من المخاطر والمشاكل . فالمعلومات المتداولة بين أطراف التعامل التجاري 
عرضه للتسربء وسرية المعلومات والمداولات غير مضمونة:؛ الأمر الذي يفتح أبواباً 
واسعة لأنماط عديدة من المنافسة والممارسات غير المشروعة . 

وانطلاقاً من ذلك سنحاول في هذه الدراسة التعرف بدقة على ما تعنيه التجارة 
الإلكترونية ومدلولاتها الاقتصادية سواء الإيجابية أو السلبية» وما هو أثرها على هيكل 
أسواق السلع والخدمات وأسواق عناصر الإنتاج وبخاصة في الدول النامية. وكيف 
يمكن للدول النامية أن تستفيد من التجارة الإلكترونية في توسيع نطاق أسواقهاء فضلا 
عن تحديد أهم الآثار الناجمة عن ممارسة الدول النامية للتجارة الإلكترونية» وعرض 
أهم المشاكل التي تواجه هذه الدول عند ممارستها للتجارة الإلكترونية وخاصة في 
مجال توسيع نطاق أسواق منتجاتها وأسواق خدمات عناصر الإنتاج. وعلى ذلك فإن 
هذه الدراسة سوف تسير على الندو التالي» في القسم الأول سيتم التعريف بالتجارة 
الإلكترونية ومدلولاتها الاقتصادية» وفي القسم الثاني نعرض لهيكل الأسواق؛ وفي 
القستم الثالث سنقي الضوء على أثر التجارة الإلكترونية على هيكل أسواق السلع ” 
والخدمات في الدول النامية» وفي القسم الرابع سنوضح أثر التجارة الإلكترونية على 
أسواق خدمات عناصر الإنتاج في الدول النامية؛ وفي القسم الخامس سنعرض لأهم 
المشاكل التي تواجه ممارسة التجارة الإلكترونية في الدول النامية» وفي القسم الأخير 
سيتم عرض نتائج البحث. 
القسم الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية: 
حتى يمكن دراسة وتحليل التجارة الإلكترونية ومعرفة آثارها على هيكل أسواق الدول 
النامية يجب أن نستعرض التعريفات المختلفة للتجارة الإلكترونية. والتي يميل بعضها 
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إلى التضييق وبعضها إلى التوسيع فيما يندرج تحت هذا المفهوم الاقتصادي مدلولاته 
وممارساته. 


التعريف الأول: وهو تعريف ضيق يقصر التجارة الإلكترونية على “عمليات تبادل 
السلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني'. (معهد التخطيط 
القوميء )١! :7٠١7‏ والمقصود بالوسيط الإلكتروني هو "الإنترنت" (وهي شبكة 
عالمية مفتوحة وعامة ) ولكن الوسائط الإلكترونية يمكن أن تتسع في هذا التعريف 
لتشمل إلى جانب الإنترنت وسائط إلكترونية أخرى مثل الشبكات الخاصة المغلقة على 
متعاملين محدودين مسبقاً كتلك التي تستخدمها شركات الطيران والبورصات وكذلك 
الشسبكات التسي تصل بين عميل معين»؛ ومجموعة من الموردين لما يحتاجونه من. 
بضائع؛ ومن أشهر أمثلتها الشبكات التي تربط بين شركات صناعة السيارات وموردي 
المكونات اللازمة لانتاج السيارات. 
التعريف الثاني: وهذا التعريف تأخذ به منظمة التجارة العالمية (2000 ,577/10) 
وهو تغريف أوسع من التعريف السابق» حيث تشمل الدّمارة الإلكترونية أنشطة إنتاج 
السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشتري من خلال الوسائط 
الإلكترونية وتنقسم العمليات التجارية طبقاً لهذا التعريف إلى ثلاثة.أنواع من 
العمليات هي: 
أ- عمليات الإعلان عن المنتج والبحث عنه. 
ب- عمليات تقديم طلب الشراء وسداد ثمن المشتريات. > 
ج- عمليات تسليم المشتريات. 

ويلاحظ أن معظم الاهتمام في الدول المتقدمة التي نشأت فيها ظاهرة التجارة 
الإلكترونية. وكذا على صعيد المنظمات الدولية يرتكز على نوعين من الأنشطة 
المرتبطة بهذا النوع من التجارة وهي: 1 
- التعاملات فيما بين الشركات وبعضها البعض 512655ا61 0] 510655نا8 -18218 
- التعاملات فيما بين الشركات والمستهلكين 015101267#© 10 2635أكنام > 8200 
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وقد سارت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في نفس الاتجاه 
الموسع عند وضعها للقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية وتحديد الأنشطة التجارية 
بحيث يشمل المسائل الناتجة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري. 
التعريف الثالث: وهو أكثر اتساعاً من التعريفين السابقين وتأخذ به عدة جهات مثل 
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسفيكي ع21زه2مع8 76ز30م هادف 

100 ويقرر هذا التعريف أن التجارة الإلكترونية مرادف لمفهوم الأعمال 

التجارية. أي إنجاز الأعمال عبر الشبكات (درويش؛ 1188: )٠١7‏ وباستخدام أنظمة 
الكمبيوتر سواء كانت هذه الوظائف داخلية تختص بإنجاز الأعمال المختلفة داخل 
الشركة متل إدارة الإنتاج والأفرادء أو وظائف خارجية تختص بإنجاز الأعمال بين 
الشركات وبعضها البعض أو بين الشركات والمستهلكين مثل أعمال البيع والتسويق 
والتمويل والتفاوض وتقديم خدمات ما بعد البيع. 

ومع ذلك هناك من يري التمييز بين مفهوم التجارة الإلكترونية ومفهوم 
الأعمال الإلكترونية 515655نا6-6 (العيسوي؛ )٠٠١١‏ حيث يري أن مفهوم الأعمال 
الإلكترونية أكثر اتساعاً من مفهوم التجارة الإلكترونية. لأن الأعمال الإلكترونية تعني 
استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الإلكتروني في مجال الأعمال ليس 
فقط من أجل السرعة في إنجاز المعاملات وتبادلها ولكن من أجل أحداث تحول كيفي 
في طريق أداء الأعمال؛ بل وفي مفهوم الأعمال ذاته في العصر الحديث الذي يطلق 
عليه عصر المعلومات والمعرفة. 

ويلاحظ أن الشركات التي تدخل مجال التجارة الإلكترونية سرعان ما تكتشف 
أن الأمر ينطوي على ما هو أكثر من صجرد فتح قناة توزيع جديد على الإنترنت؛ إذ 
سرعان ما يتسع نطاق استخدام الشبكات ليشمل جوانب مختلفة من إدارة العمل ونظم 
التشغيل؛ فقد يتحول جانب من قوة العمل في الشركات من العمل في المكاتب إلى 
العمل في المنازل (درويشء 1588: )18١‏ مع الاتصال إلكترونياً بمقر الشركة. وقد 
يزداد الاعتماد على المعلومات التي تتيحها التجارة الإلكترونية عن العملاء في تصميم 
الحملات الإعلانية؛ وفي اقتراح سلع محددة توافق رغباتهم وأذواقهم 
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(2000 - :10110) كما ينطوي الأمر على التحول من نظام أسعار البيع المحددة 
مسبقا إلى نظام البيع بالمزادات على الخط (ع0ذ! 08). 

التعريف الرابع: يمكن تعريف التجارة الإلكترونية بمفهوم أكثر اتساعا عن التعريفات 
السابقة على أنها "استخدام الأساليب الإلكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات التجارية" 
والأساليب الإلكترونية هي منظومة متكاملة من الوسائط الإلكترونية تعمل في تكامل 
مع بعضها البعضء» وأهمها التليفون (عادي ومحمول) والكمبيوتر (شخصي أو عملاق) 
وشبكات الكمبيوتر المحلية والدولية» بحيث تمكن من التبادل والتواصل والوساطة 
بكافة أنواعها في أي وقتء وبين أي نقطتين في الفراغ الكروي أو الأرض- 1061© 
هم الذي نعيش فيه وبتكلفة زهيدة نسبيأء وهزه المنظومة رتبت إمكانية التبادل 
والتعامل بكافة أنواعه سواء تبادل معرفي أو تبادل سلعي أو خدمي. ومكنت من إنجاز 
كثير من الأعمال الاقتصادية نذكر منها (توفيق وحناء؟١٠7:‏ 44): 


عمليات الصرافة والتجارة ومألدن لمة ومتكامد8 عتممئععاع 
عمليات تحويل الأرصدة إلكترونيا ععاوصمئ عامه8 عأممئمها 
عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات ع لقاع عام )و عتممذعوا8 
عمليات البريد الإلكتروني اتقص عتممنععام 
عمليات التحويل الفاكسميلي ععأكومةن واأساوعة؟ 
عمليات الكتالوج الإلكتروني عناعه1قغدء عتممماءوا8 
إجراء وتنفيذ المؤتمرات من خلال الفيديو وععمع 182 ارمه معل1 /ا 
الاتصالات متعددة الوسائط لمع أ لاساسصحره2 و أل عدأ انال 
الحصول على المعلومات واستثمارها وعم زانغن] حمة لماعتماعا ممتئقسمملها 
الحد من النفقات ع لصنق درم 054 
التسويق والمبيعات 5 لحة 5تاناع8/13:1 
الحصول على ميزات تنافسية ةلم علا ناعم رمه 05أتانه 0 


وعلى ذلك فإن الوسائط الإلكترونية قد مكنت من تنفيذ كل ما يتعلق بعمليات 
شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر الشبكات الإلكترونية المختلفة التي 
تغطي العالم في شكل عنكبوتي إلكتروني بطريقة لحظية؛ وأصبح معها عنصر المسافة 


قليل الأهمية إلى حد كبير في المعاملات التجارية والمعلوماتية. ويميل البعض إلى 
تصنيف المعاملات الإلكترونية وفق طبيعة الأطراف المتعاملة والتي يمكن تصنيفها 
إلى ثلاثة أطراف رئيسية هي: قطاع الأعمال والقطاع العائلي والقطاع الحكومي. 
وهذه القطاعات الثلاثة عند تعاملها مع بضعها البعض تخلق تسعة أنواع من التعاملات 
يمكن إجمالها في الجدول الثالي (76 ,2002 ,أطهعّة-[8): 
جدول )١(‏ 
التعاملات الإلكترونية بين قطاعات الاقتصاد القومي 


028 
تدفق المعلومات من 
الحكومة إلى قطاع 
الأعمال 
82 026 020 


الإعلان التجاري | تدفق المعلومات بين | تدفق المعلومات من 
وعرض الخدمات | أفراد القطاع العائلي | الحكؤمة إلى الأفراد 
0 82 1 
التوريدات الحكومية 
والمناقصات على 
الأعمال العامة ودفع 
الضرائب 


ويتضح من خلايا الجدول السابق أن التعاملات الإلكترونية تتكون من تسعة 
أنواع من التعاملات هي: 
-١‏ التعاملات فيما بين الشركات وبعضها (18 2) وتشمل هذه المعاملات التبادل 
التجاري بين شركات الأعمال مثل تقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم 
الفواتير. 
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"- التعاملات فيما بين الشركات والمستهلكين (820) وتختص بالإعلان التجاري 
وعرض الخدمات من قبل الشركات المنتجة لتوصيلها إلى المستهلكين. 

*- التعاملات بين الشركات والأجهزة الحكومية (820) وتغطي جميع التحويلات 
مثل: التوريدات الحكومية والمناقصات على الأعمال العامة ودفع الضرائب. 

4 - التعاملات بين المستهلكين والشركات (028) وتشمل معاملات التسوق 
الإلكتروني وتعني البحث عن أفضل المنتجات عن طريق تصفح مواقع الشركات 
المختلفة وكذلك الدخول في المزادات على الخط. 

ه- التعاملات بين المستهلكين أنفسهم (020) وتتضمن تدفق المعلومات بين أفراد 
القطاع العائلي حيث يمكن للمستهلكين تبادل عدد ضخم من السلع والخدمات فيما 
بينهم مباشرة عن طريق مواقع الإنترنت دون تدخل من الوسطاء؛ وكذلك مثل 
بيع العقارات السكنية والسيارات والإعلان عن الخدمات الشخصية. 

*- التعاملات بين المستهلكين و الحكومة (02©6) و تختص بقضاء أفراد القطاع 
العائلي مص الحهم لدي القطاع الحكومي مثل دفم الضرائب و الحصول علي 
الخدمات المتعلقة بكافة الخدمات الحكومية. 

- التعاملات بين القطاع الحكومي والشركات (0278) وتشمل تدفق المعلومات من 
القطاع الحكومي إلى قطاع الأعمال. 

- التعاملات بين القطاع الحكومي والمستهلكين (020) وتتضمن تدفق المعلومات 
من القطاع الحكومي إلى أفراد القطاع العائلي مثل تقديم المعلومات الخاصة 
بالوظائف الحكومية ونماذج الخدمات المختلفة. 

9- التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية وبعضها (020) وتختص هذه التعاملات 
بتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية؛ فيما يسمى بالحكومة 
الإلكترونية؛ ويمكن أن تشمل أعمالاً ذات طابع تجاري كأ تؤجر هيئة حكومية 
ممتلكات خاصة بها لوزارة أو هيئة حكومية أخرى. 

يلاحظ أن التعاملات الإلكترونية السابقة تتخلل كافة تعاملات القطاعات 
المختلفة للاقتصاد. فالأجهزة الحكومية أصبح بوسعها الآن أن تتبادل المعاومات مع 
بعضها البعض ومع مؤسسات الأعمال وأفراد القطاع العائلي بأقل قدر ممكن من 
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الروتين الحكومي خاصة فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية والمقاولات والمناقصات 
الحكومية» وفيما يتعلق بالأعمال الإدارية الحكومية مع وحدات الجهاز:الحكومي فيما 
بينها أو مع وحدات قطاع الأعمال: والقطاع العائلي. ومما لا شك فيه أن التعامل 
الإلكترونبي الجكومي.مع باقي قطاعات المجتمع من شأنه كس ر:الأشرطة الحمراء 
للبيروقراطية الحكومية وتخفيض نسبة الفساد والرشوة والمحسوبية في الأداء الحكومي 
وذلك إذا ما توفرت الشفافية في المواقع الحكومية المختلفة. 

ولم يظهر الجدول السابق القطاع الخارجي لأن القطاعات الواردة بالجدول لها 
الطابع الدولي وليس الطابع المحلي؛ فقطاع الأعمال يعني قطاع الأعمال الدولي 
والقطاع الحكومي يعني كافة الحكومات... وهكذاء لأن التجارة الإلكترونية لا تعرف 
المحلية؛ فهي ليست مقيدة بحدؤد إقليمية» وإنما هي نظام كوكبي 103211221108© 
على الأقل فيما يتعلق بتدفق المعلومات؛ بينما يظل تدفق السلع رهن الانفتاح الحدودي 
والجمركيء وهذه هي مسئولية المنظمات الدولية الحديثة» وعلى رأسها. منظمة التجارة 
العالمية (11/10. 

وبعد استعراض التعريفات المختلفة للتجارة الإلكترونية وبعيداً عن التعاملات 
التي يظهرها جدول )١(‏ يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية باختصار شديد هي 'تبادل 
السلع والخدمات والمعلومات ذات الأهمية التجارية أو القيمة الاقتصادية عبر الشبكات 
الإلكترونية" غير أنه يجب التنويه إلى أن السلع المادية مثل السيارات والمعدات تنتقل 
بطبيعة الحال عبر أنظمة الشحن والحدود الجمركية» أما السلع الرقمية مثل البرمجيات 
والمواد الترفيهية والخدمات الاستشارية ونحوها فيمكن نقلها مباشرة عبر الشبكة 
الإلكترونية. والمهم هو إنجاز الشكل التجاري والقانوني اللازم لنقل هذه السلع فيما بعد 
بالطرق التفليدية المتعارف عليها خارج نطاق الشبكة المعلوماتية. ولذلك فإن أهم ما ' 
يتم إنجازه عبر الشبكة المعلوماتية الإلكترونية هو )١(‏ الإعلان عن السلع والبضائع 
والخدمات من قبل بائعيها (جانب العرض). (؟) التعرف على السلع والبضائع 
والخدمات من قبل طالبيها (جانب الطلب). () تقابل رغيات المشتريين مع رغبات 
البائعين وإنهاء إجراءات السداد اللازمة حتى يحصل المشتري على السلعة أو الخدمة 
المطلوبة (توازن السوق). كل ذلك يتم بطريقة إلكترونية يختفي فيها عنصر المكان 
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تمامأ ويختزل فيها عنصر الوقت إلى الحد اللازم إلكترونياً لإنجاز الإجراءات القانونية 
والتجارية المتعلقة بالصفقة؛ وهو وقت قصير نسبياً لا يقارن بالوقت اللازم لعمليات 
التسويق ميدانيا. 
وانطلاقاً من ذلك فإننا نستطيع أن نجمل مزايا التجارة الإلكترونية فيما يْكي+ 
-١‏ إن العالم كله أصبح سوقاً مفتوحاً للجميع؛ أو بلغة أدق لكل من يملك إمكائية 
الدخول على شبكة الإنترنت سواء كان بائعاً أو مشتريأء حيث يتوافر لكل طرف 
كم هائل من المعلومات والمواصفات والأسعار والأذواق مما يمكن المتعاملين من 
اختيار أجود المنتجات بأنسب الأسعار. 
؟- إن هذا النوع من التجارة سوف يقلل إلى أدنى حد دور الوساطة التجارية مما يقلل 
بدوره من تكلفة المعاملات 0056 17375301107 بالإضافة إلى انخفاض تكلفة 
البنود الأخرى (الأعمال الورقية» خطابات الضمان» النقل بالبريد العادي ... الخ) 
؟- إن هذه التجارة سوف تجعل تكلفة الدخول والخروج من الأسواق منخفضة جداء 
فالبائع لن يتكلف أكثر من عمل موقع 5146 1768 على الشبكة الدولية يستطيع به 
أن يدخل كافة أسواق العالم دون أن يتكبد نفقات فتح الفروع التقليدية 181 
87 304 المكلفة؛ الأمر الذي يقلل من النفقات الثابتة ويقلل بالتالي من 
عنصر المخاطرة ويجعل الخروج من السوق لا يكلف شيئاً. 
5- إن التجارة الإلكترونية تسساعد على تحقيق الكفاءة لإعمء1ء 2525 والفاعلية 
5 95 والكفاءة تعني تحسين آلية تبادل المعلومات داخل المؤسسات 
والتغلدب على العقبات المنطقية التي تعوق جمع ونشر المعلومات. في التوقيت 
المناسب. أمام الفاعلية فهي تعني الأثر أو الفائدة التنظيمية التي تعود من تحسين 
التعاون والترابط بين أجزاء المؤسسة وأثر ذلك على آلية اتخاذ القرار» وبالتبعية 
تزيد كفاءة وفاعلية التجارة الإلكترونية. 
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القسم الثاني: هيكل الأسواق: 

ينسب علماء الاقتصاد درجة أداء الاقتصاد المعين 20202566:ع غع7/12:1 
بالممارسات السوقية على جانبي الطلب والعرض 020106© -742:1»61 والتي تحدد 
بدورها هيكل السوق عتنااعنااة 73/131166 (1979 ,2650آم52). والأسواق كما نعلم 
هي الجهاز العصبي للاقتصاديات الحرة الحديثة» فهي المنوط بها حل جوانب المشكلة 
الاقتصادية (أ) ماذا ننتج؟ (ب) كيف ننتج؟ (ج) لمن ننتج؟ (د) ما هي التوقعات 
المستقبلية للإنتاج وإمكانيات النمو الاقتصادي المتواصل. وكثير من الناس يفكرون في 
الأسواق على أنها تلك الأماكن التقليدية للتسوق والتي يتقابل فيها البائعون والمشترون 
لعقد الصنفقات التجارية» ويكثر فيه اللغط والتفاوض والمكر واستخدام الحيلة لتحقيق 
أعلى ربح ممكن حتى لو كان ذلك على حساب خسارة الآخرين. إلا إن هذه النظرة 
التقليدية للأسواق اختلفت الآن باختلاف شكل السوق والدور المطلوب منهء وسوف 
نلقي في هذا القسم من الدراسة الضوء على الدور الاقتصادي للسوق بمفهومه الحديث» 
ثم نرى بعد ذلك في القسم الثالث كيف اقتربت التجارة الإلكترونية بالأسواق من شكلها 
النموذجي. 

أ- تعريف السوق: السوق الحديثة هي أي عملية منظمة يتمكن من خلالها البائعون 
والمشترون من تبادل السلع والخدمات باستخدام أي وسيلة ملائمة للدفع؛ والسوق بهذا 
المفهسوم تخرج عن حيز المكان الذي ارتبط به تقليدياً وكلما تحرر السوق من قيد 
المكان كلما كان ذلك أفضل لما يسمح به ذلك من ازدياد حجم السوقء فكلما انتقل 
السوق من المحلية إلى الإقليمية إلى العالمية كلما كان ذلك أفضلء؛ حيث يتيح درجة 
أعلسى من المنافسة. والمنافسة كما نعلم صفة حميدة في الأسواق تتجه بها نحو تقديم 
الأفضل من السلع والخدمات بتكلفة أقل. 

ب- أهمية السوق: لا تقتصر أهمية السوق الحديثة على أنها مكان للتبادل التجاري؛ 
ولكن أصبح للسوق في المجتمع الرأسمالي الحر دور رئيسي مؤسسي [1551]0]1011088 
(1984 ,:ع0176) حيث يجسد السوق مبادئ الديموقراطية والحرية التي تعتبر قيم 
أساسية في المجتمع الرأسمالي المعاصرء ولذلك فالسوق الحديثة لها طابعان» طابع 
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قيمي ‏ 250601 علاأة7؟ وطابع وظيفي 606م35 [802011088 فالطابع الوظيفي 
التقليدي للأسواق هو ذلك الذي يتعلق بالتعامل مع المشكلة الاقتصادية (مشكلة ندرة 
الموارد الاقتصادية) وهذا الطابع الوظيفي أشرنا إليه سابقاء ويتلخص في أن السوق 
تقدم آلية غير مركزية أو غير مرئية للتنسيق بين القرارات الاقتصادية المختلفة 
بطريقة تلقائية بحيث تجيب عن الأسئلة المختلفة المذكورة في بداية هذا القسم من 
البحث؛ وحتى يؤدي السوق هذه الوظيفة نحتاج أن يتقرر في المجتمع مبدأ حرية 
التملك وحرية التعاقد حتى يخلق السوق بطريقة آلية حافزاً للسعي وحدوداً قانونية لهذا 
السعي بما يقضي على التعارض بين مصالح المتعاملين. 
أما الطابع القيمي للأسواق فيتمثل في أنه يجسد قيم الحرية واللامركزية 
والديموقراطية التي تقوم عليها الديموقراطيات الحديثة» فالسوق تقدم أفضل الحلول 
الممكنة بأقل قدر من التدخل الحكومي وبطريقة أكثر استمالة لرضى المتعاملين 
عمذلةءممخ4 فحرية الاختيار وحرية التعاقد وحرية دخول الأسواق والاستثمار تجسد 
حرية الأفراد أو قيمة الحرية 7766001 التي تمجدها المجتمعات الحديثة» ذلك لأن 
التشغيل الحر للأسواق يطلق للأفراد حرية التعبير عن قراراتهم الاستهلاكية 
والإنتاجية» ويتيح إنتاج السلع التي تشبع اختيارات الأفراد وعلى ذلك فنظام السوق 
يطلق عليه سيادة المستهلك /إأمعأع:501/6 7265ئا00835 وكلما خلت الأسواق من 
القيود والنزعات الاحتكارية والتدخلات الحكومية كلما جسدت وأكدت بصورة أكثر 
وضوحاً قيمة الحرية. وبالإضافة إلى قيمة الحرية فإن السوق يجسد أيضأ فكرة 
المساواة 801021119 فلكل فرد فرصة متساوية في الكسب والإبداع وتأكيد قدراته كما 
أن حق المساواة متاح للجميع والقدرات الاقتصادية للأفراد يتحدد بمقدار ما في يد كل 
منهم من قوة شرائية فكل دولار يدفع في السلعة هو بمثابة صوت 77016 انتخابي في 
صالح إنتاج هذه السلعة. فالمساواة في ظل نظام السوق الحر تتلخص في تساوي القوة 
التفاوضية للأفراد 20/68 8أتتهع:63 80131 وتساوي الفرص 1201181 
م0 مم0 
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أما العدالة 6تاؤناك والنزاهة 22165 في ظل نظام السوق تتمثل في 
الالتزام بقيم الأمانة والابتعاد عن الغش والخداع والغرر والجهالة في التعاملات 
الاقتصادية. فنحن نعلم أن حافز تعظيم الربح قد يجر الأفراد إلى بعض الممارسات 
غير الأخلاقية 1115815 ولكن كلما مالت السوق إلى المنافسة والكمال كلما وضعت 
قيوداً تلقائية على هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تنشأ عادة من عدم كمال الأسواق 
ونقص المعلومات على أحد جانبي المعاملة أو المبادلة المعينة ع1ماع5(/17110 م 
68 كذلك فإن من القيم التي تمجدها المجتمعات الرأسمالية الحرة التقدم 
الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية للأفراد والتقدم الفني» وهي الغايات التي يجب أن 
تحققها الأسواقء ولا تتحقق هذه الغايات إلا إذا كانت الأسواق كفيلة بتحقيق الكفاءة 
الفنية والتخصصية للمواردء وعلى درجة عالية من المرونة لتفادي الأزمات 
الاقتصادية والأسواق الحرة لها من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذه الغايات خاصة 
كلما اقتربت الأسواق من المنافسة الكاملة. 1 
ففي سوق المنافسة الكاملة كما نعلم تتساوى أسعار السلع (التقييم الحدي لهذه 
الأسعار من قبل جمهور المستهلكين) مع التكلفة الحدية لإنتاجها (التقييم الاجتماعي 
للموارد الموجهة لإنتاج السلعة المعينة) وهذا بالضبط هو شرط. التخصيص الأمثل 
أو الكفاءة التخصيصية للموارد نإعمع 61110 لاقم ه411 كما تميل تكلفة الإنتاج إلى 
أدنى مستوى لها بفعل قوى المنافسة والرغبة في تحقيق أقصى ربح ممكن وتلافي 
الخسارة؛ فإِنّ كل مشروع سيعمل في الأجل الطويل عند الحد الأدنى للتكلفة 
المتوسطة» وهنا تتحقق الكفاءة الإنتاجية [©76 617016 0010611976:م. وفي ظل سوق 
المنائسة الكاملة سيعمل كل منتج علي تطبيق أفضل الأساليب الفنية المتاحة لتدنية 
تكاليفه والمحافظة علي نصييبه السوقيء الأمر الأي يخلق دائما الحافز للبحث 
والابتكار والتقدم الفني. 
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جدول (2) 
القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية 
تحقيقها في ظل نظام السوق 


-١‏ الاختيار الحر في الاستهلاك 

؟ - حرية الدخول والخروج من الأسواق 

*- محدودية التدخل الحكومي والحرية السياسية والأمن القومي 
-١‏ تشتت القوة الاقتصادية والسياسية 

١‏ - تساوي القوة التفاوضية للأفراد مشتريين وبائعين 

1 تقليل الفوارق بين الدخول‎ -٠ 


العدالة والنزاهة 


-1١‏ الكفاءة الفنية والتخصصية. 

١‏ - العمالة الكاملة 

- استقرار الأسعار 

4 - مراعاة الجواتب البيئية والصحية. 

-١‏ التقدم الفني 

؟- زيادة متوسط نصيب الفرد مز الدخل القومي. 


الرفاهية الاقتصادية 


التقدم الاقتصادي 


(260) ,”عناوم عتاطسط فص صم معتصموده [دتنمسلس]1 تر .له رمعم ععسامة5 
,1984 ,مء وستطوتاطنام صذ[لتتصء1/13 


اوفا 


ج- درجة كمال الأسواق وأداء المهام الوظيفية : تقرر النظرية الاقتصادية أن 
هناك شروطأ أساسية تحدد شكل السوق؛ والتي بدورها تحدد الممارسات السوقية 
للمتعاملين في الأسواق؛ وهذه الأخيرة تحدد إلى حد ما درجة الأداء السوقي. 


هيكل السوق: هناك بعض الشروط الأولية التي تتدخل إلى حد كبير في تحديد 
الملامح الأساسية لسوق منتج معين. وأهم هذه الشروط الأولية: مرونة الطلب. 
السعرية» وقابلية الطلب على المنتج للتجزئة؛ وأساليب الشراء؛ ومعدل النمو في الطلب 
ش على المنستج؛ ومستوى التكنولوجيء والخلفية التاريخية لسوق المنتج المعين؛ والعمر 
الاستخراجي للمنتج؛ ومستوى العمل النقابي؛ وقوة الغزف التجارية؛ النشاط الحكومي 
في الأسواق ... وخلافه. وهذه الشروط الأساسية تحدد إلى خد بعيد كما ذكرنا الملامح 
الأساسية لهيكل السوق وأهمها: عدد المشتريين والبائعين في السوق» والنصيب السوقي 
لكل بائع؛ وإمكانيات التمييز السلعي» وسهولة الدخول إلى السوق وتكلفة الخروج منه؛» 
ودالة التكاليف» ودرجة التكامل الرأسيء والتنويع البيعي. 
وهذه الملامح هي التي تعطي للسوق شكله الاقتصادي من حيث درجة 
المنافسة والاحتكار» وتتراوح الأسواق في ذلك بين أربعة أشكال رئيسية: -١‏ المنافسة 
الكاملة. ؟- المنافسة الاحتكارية. 1- منافسة القلة. 4-- الاحتكار. ولكل شكل سوقي 
من هذه الأشكال أنماط معينة من السلوكيات سواء على جانب البائع أو المشتري؛ وأهم 
هذه السلوكيات ما يتعلق باستراتيجيات التسعير. والجدولان (1)» (4) يوضحان على 
التوالي العلاقة الافتراضية بين شكل السوق وسلوكه وأدائه ثم بعد ذلك الخصائص 
الأساسية لكل شكل سوقي. 
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جدول (") 
العلاقة المثلية للأسواق 

رس مس لس 
جائب العرض جاتب 
* الفن الإنتاجي 
* الخلفية التاريخية 
* العمر الإستخراجي للمنتج 
* النشاط الثقافي 


* عدد المشترين 
* ظروف التكاليف 
* التكامل الرأاسي 
* التنوع البيعي 


* الإكراه ٠‏ 
" إستراتيجيات المنتج 
* الممارسات القانونية 


* استراتيجيات التسعير 
| * إستراتيجيات الإنتاج 
| * استراتيجيات التدويج 


أ * الكفاءة التخصصية 
* الكفاءة الفنية 
* استقرار الأسعار 


* التقدم الفني 
* المساواة 
* الجودة 


.1 ,لأط]1 ,2.1 ,تععر0 :عع تاوق 


كا 


جدول (4) 
هيكل الأسواق وخصائصها 


.01 ,لأط] ,.ط ربعع 06 نععرياوم 


وواضح من الجدول السابق أن سوقي المنافسة الكاملة والمنافسة الاحتكارية 
هما أفضل شكلين من أشكال السوق من حيث أنهما يقتربان من تحقيق الكفاءة الفنية 
(المنافسة الكاملة) كما أنهما يحققان درجة عالية من التقدم الفني من خلال المنافسة 
على التجديد والتحديث والتطوير (خاصة المنافسة .الاحتكارية). ولا يحققان إلا الأرباح 
العادية مما لا يخلق تفاوتاً في الثروات وتوزيع الدخول. ولذلك فإن أي اقتراب لأسواق 
الدول النامية من سوق المنافسة الكاملة سوف يترتب عليه الارتقاء بمستوى الأداء 
النسوقي حيث يزيد الإنتاج حتى يغطي الطلب عند أدني نقطة للتكلفة المتوسطة فتتحقق 
الكفاءة الفنية في الإنتاج» وتوزيع الموارد الاقتصادية أفضل توزيع ممكن بما يسمح 
بتحقيق التخصيص الأمثل للمواردء بالإضافة إلى عدم قدرة المنتجين في الأجل الطويل 
على تحقيق أرباح غير عادية مما يعطي نمطأ أفضل لتوزيع الدخل والثروات؛ ويمكن 


لا 


من تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذلك فإنه في ظل سيادة سوق المنافسة الكاملة يلتزم 
كل طرف من المتعاملين بالأمانة في الأداء» ومما يؤدي إلى تحقيق الشفافية حتى لا 
يفقد المنتج أو البائع عملائه وخاصة في ظل سوق المنافسة الاحتكارية. 

مما سبق يتضح. أننا تعرضنا في هذا القسم من الدراسة لهيكل الأسواق وأهم 
الاختلافات بينهاء وسوف نوضح في القسم التالي أثر التجارة الإلكترونية على هيكل 
الأسواق في الدول النامية. 


القسم الثالث: أثر التجارة الإلكترونية على هيكل أسواق السلع 
والخدمات في الدول النامية: 
رغم تعدد آثار التجارة الإلكترونية على الدول النامية إلى أننا سوف نركز في هذه 
الدراسة على آثارها على هيكل أسواق السلع والخدمات وأسواق خدمات عناصر 
الإنتاج في الدول النامية» على أن يخصص هذا القسم من الدراسة لبيان أثر التجارة 
الإلكترونية على هيكل أسواق السلع والخدمات في الدول النامية» ويخصص القسم 
التالسي من الدراسة لتوضيح أثرها على أسواق خدمات عناصر الإنتاج في الدول 
النامية. 
فالنمو الاقتصادي لم يعد يعتمد فقط على عرض عوامل الإنتاج والتقدم 
التكنولوجيء ولكن يعتمد على حد كبير على مدى الاستفادة من هذه العوامل مع 
بعضها البعض ووضعها المناسب الذي تعطي فيه أعلى عائد خاص واحُتماعي ممكن. 
ويتوقف ذلك على شكل السوق الذي يلعب دوراً حاسماً في تحقيق التخصيص الأمثل 
للمواردء فكلما أقترب شكل السوق من المنافسة الكاملة كلما أمكن تحقيق التخصيص 
الأمثل للموارد المتاحة في المجتمع؛ وربما لجأ الاقتصاديون إلى تفسير الاختلافات في 
مستويات النمو الاقتصادي إلى الاختلافات في درجة كفاءة أسلوب التنظيم والإدارة. 
وأهم عنصر يلزم المنظم أو المنتج والمستهلك لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد هو 
درجة المنافسة في السوقء: ودرجة الكفاءة في الأداء الحكومي والمؤسسات العامة التي 
تمارس دوراً كبيراً في تخصيص الموارد وتوجيه الأسواق. 


او 


والتجارة الإلكترونية تقربنا كثيراً من سوق المنافسة الكاملة أو على الأقل 
سوق المنافسة الاحتكارية وهما نموذجان ظلا حتى وقت قريب مجرد نماذج نظرية 
تدرس فقط في قاعات البحث؛ ولكن من المتوقع في ظل التجارة الإلكترونية أن تقترب 
أسواق السلع والخدمات في الدول النامية أكثر وأكثر من نموذج سوق المنافسة الكاملة 
إن لم يكن في شككله النموذجي النظري فإنها تقربنا من شكل عملي 77/018016 
ه7651 من الشكل المثالي للأسواق. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ من خلال تحقيق 
الافتراضات الأساسية للمنافسة الكاملة في واقع الدول النامية وذلك على النحو التالي: 
-١‏ الافتراض الأول: أن سوق المنافسة الكاملة يتطلب وجود عدد كبير من البائعين 
والمشترين بحيث يقل نصيب كل وحدة إنتاجية أو استهلاكية من السوق ومن ثم لا 
تستطيع أن تؤثر على مجريات الأمور في السوق وخاصة فيما يتعلق بالأسعار. فكما 
نعلم في ظل سوق المنافسة الكاملة يكون المنتج أو البائع قابلاً للسعر 13162 2,106 
ولا يستطيع أن يؤثر فيه أو يغالي فيه وإلا فقد كل عملائه. 

ولا شلك أن التجارة الإلكترونية ستوسع من نطاق السوق وسوف تجعل عدد 
البائعين والمشتريين أكبر ما يمكن؛ لأن من خصائدس التجارة الإلكترونية خفض 
الحواجز المعلوماتية إلى أدني حد ممكنء فالعالم كله يصبح تحت أصابع أي متعامل 
مع شبكة التجارة الإلكترونية» وقد بلغ عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت على 
المستوى العالمي 580 مليون شخص (2002 ,[آ:11) وهؤلاء يمثلون عدد 
المستهلكين المحتملين لكافة أنواع السلع والخدمات التي يتم عرضها عبر الشبكة 
المعلوماتية؛ وهذا يعني أن عدد المشتريين أصبح بالملايين أي عدد كبير جدا. 
ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد البائعين الذين يستخدمون الشبكة المعلوماتية 
لتسويق منتجاتهم ملايين البائعين(2002 ,[11:1) وهؤلاء يمثلون عدد المنتجين 
الذين يقومون بعرض إنتاجهم من السلع والخدمات عبر الشبكة المعلوماتية» وهذا 
يعني أن عدد البائعين أصبح كبيراً جدا. فالمشتري سوف يكون في متناوله 
وبمقدوره التسوق بين آلاف المواقع المنتجة للسلعة دون التقيد بالموزعين المحليين 
اتفاء لتكاليف التسوق والبحث. وكذلك فإن كل منتج سوف يتاح له التعامل مع شرائح 
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عريضسة من المستهلكين دون التقييد بظروف عملائه المحليين أو الإقليمين. وكل ذلك 
سوف ينعكس في حدوث زيادة كبيرة جد في عدد البائعين والمشتريين في السوق 
المحلية أو الإقليسية أو العالميةء ومن ثم يتحقق الافتراض الأول لسوق المنافسة 
الكاملة. 
؟- الافتراض الثاني: أن سوق المنافسة الكاملة يتطلب ضرورة تجانى وحدات 
السلعة المنتجة من حيث الشكل واللون والجودة. والتجارة الإلكترونية ستقلل إلى حد 
كبير التمييز السلعي الذي يحاول المنتجين من خلاله إيهام المستهلكين بالتميز والتفرد 
السلعي وذلك لأن التجارة الإلكترونية ستؤدي إلى وجود درجة من تنميط المنتجات 
ووضع الخصائص الفنية للسلع حتى يسهل تنفيذ طلبات الشراء عن بعد (عدل1 07) 
وخاصة فيما يتعلق بالسلع ذات الخصائص الفنية التي تهم المستهلك دون خصائصها 
الشكلية» وبالتالي تقترب المنتجات من أن تكون بدائل لبعضها البعض وتقل درجة 
التمييز السلعي. ومن أمثلة ذلك أجهزة الحواسيب وآلات التصوير الرقمية والبرمجيات 
والكتب والمواد العلمية. 

وهذا يعني أن التجارة الإلكترونية أدت وساعدت على تحقيق التجانس بين 
وحدات السلعة المنتجة من خلال تنميط المنتجات؛ ومن ثم يمكن تحقيق التجانس إلى 
حد كبير بين وحدات السلع المنتجة ومن ثم تساعد التجارة الإلكترونية على تحقيق 
الافتراض الثاني لسوئق المنافسة الكاملة. 
- الافتراض الثالث: أن سوق المنافسة الكاملة يتطلب ضرورة توافر حرية الدخول 
والخروج من وإلى السوق بالنسبة لكل بائع أو مشتري. فالتجارة الإلكترونية سوف 
تجعل تكلفة الدخول والخروج من الأسواق منخفضة جداًء فالبائع لن يتكلف أكثر من 
عمل موقع 5116 1/7765 على الشبكة الدولية وما يتطلبه ذلك من خطط ترويج وتسويق 
حتى يستطيع من خلاله أن يدخل كافة أسواق العالم دون أن يتكبد نفقات فتح الفروع 
التقليدية :7/1043 380 8:11 المكلفة:ء الأمر الذي يقلل من النفقات الثابتة». ويقلل 
بالتاني من عنصر المخاطرة ويجعل الخروج من السوق أو الدخول إليه لا يتكلف 
كثيراً. أما المشتري فلا يتكلف شيئاً على الإطلاق فيما يتعلق بعملية التسوق إلا ما 


9ه 


يتطلبه إجراء مكالمة هاتفية محلية داخل المدينة خلال فترة التسوق أي أنه لا توجد 
هناك أي قيود أو موانع على الدخول أو الخروج من السوق. ” 

مما سبق يتضح أن التجارة الإلكترونية تزيد من قدرة منشآت الأعمال على 
المنافسة حيث أن تصميم موقع للمنشأة على شبكة الإنترنت يمكن المنشأة من منافسة 
غيرها من المنشآت العاملة في مجال النشاط محلياً وإقليمياً وعالمياًء فالإنترنت يمكن 
منشآت الأعمال من الدخول في أسواق جديدة ومن ثم زيادة أرقام مبيعاتها في العديد 
من الأسواق محلياً وعالمياً وهكذا يتحقق الافتراض الثالث لسوق المنافسة الكاملة. 


؛- الافتراض الرابع: أن سوق المنافسة الكاملة يتطلب ضرورة المعرفة التامة 
بأحوال السوق بالنسبة لكل بائع أو مشتري وهذا يعني أن سوق المنافسة الكاملة تحتاج 
إلى كم هائل من المعلومات عن جانبي الطلب والعرض. ولا شك أن شبكة التجارة 
الإلكترونية هي بالدرجة الأولى شبكة معلوماتية سوف توفر كمية هائلة من المعلومات 
عن السلع المتاحة؛ وبدائلها ومصادر السلع المتكاملة معها الأمر الذي يزيد من مرونة 
الطلب السعرية ويقلل من قدرة المنتج على ممارسة سياسات سعرية احتكارية. كذلك 
فإن أسلوب التعامل الإلكتروني وانفتاحه على كافة الأسواق سوف يلزم البائعين 
بالالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية من حيث المكاييل والأوزان والأسعار وتنميط 
الكميات والإفصاح عن المحتوى وتاريخ الصلاحية وشهادة الضمان وطريقة الاستعلام 
وسوف يتبعون في ذلك أساليب موحدة ومبسطة حتى يجعلون منتجاتهم أسهل في 
المقارنة وأكثر تنافسية» وسوف يصبح المستهلك في وضع تفاوض. 1331821108 
أفضل لإلمامه بظروف السوق. وسوف تقل الممارسات السوقية التقليدية مثل الإعلان 
التحريضي الذي يركز على الشكل لا الجودة» مثل التمييز السعري الذي يستغل جهل 
المستهلك بظروف السوق وغيرها الممارسات (الغرر والجهالة) وكل ذلك يعتي أن 
التجارة الإلكترونية سوف توفر كما هائلا من المعلومات والبيانات الكافية بالنسبة 
للبائعيسن والمشستريين عن أحوال وظروف السوقء ومن ثم تتوافر المعرفة التامة 
والكاملة بأحوال السوق؛ وبذلك يتحقق الافتراض الرابع لسوق المنافسة الكاملة. 


. ونظراً للوفرة الهائلة للمعلومات من المنتجات المختلفة والعدد الكبير للبائعين : 
المتنافسين تقوم بعض المواقع المتخصصة بعمل مقارنة تفصيلية وتصفية المواقع الأقل 
سعرا والأجود من خيث خدمات ما بعد البيع ومثال ذلك «زمء.7005ؤؤ:()/!. 

مما سبقء يتضح أن التجارة الإلكترونية ساعدت على تحقيق الافتراضات 
الأساسية لسوق المنافسة الكاملة» وهذا يعني أن التجارة الإلكترونية حولت شكل السوق 
النظري إلى حالة عملية من المنافسة الكاملة أو المنافسة الاحتكارية. 


القسم الرابع: أثر التجارة الإلكترونية عل أسواق خدمات عناصر الإنتاج: 
لا يتوقف تأثير التجارة الإلكترونية على أسواق السلع والخدمات بل يمتد أثرها على 
أسواق خدمات عناصر الإنتاج. وسوف نركز في هذا القسم على تأثير التجارة 
الإلكترونية على سوقي العمل ورأس المال. 

أ- أثر التجارة الإلكترونية على سوق العمل: 

كما ذكرنا سابقاً فإن التجارة الإلكترونية سوف تعمل على اقتراب أسواق السلع 
والخدمات في الدول النامية من سوق المنافسة الكاملة» وكذلك فإن أول تأثير للتجارة 
الإلكترونسية على أسواق خدمات عناصر الإنتاج في هذه الدول هو الاقتراب بها من 
نموذج الأسواق الكاملة. وهذا لا شك أثر إيجابي سوف يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة 
سوق العمل في هذه الدول من ناحية» وتطوير كفاءة عنصر العمل من ناحية أخرى. 
كما يتضح ذلك مما يلي: 

-١‏ زيادة كفاءة أسواق العمل في الدول النامية: من المعروف أن أسواق العمل 
في الدول النامية تتسم بنقص المعلومات وعدم تنظيمها فلا يمكن لأصحاب الأعمال أن 
يفحصوا كل طلبات العمل المعروضة عليهم ويتفاوضوا مع هذه العمالة» كما لا يتوافر 
لدى الباحثين عن عمل معلومات كافية عما هو متاح من مواصفات للوظائف الشاغرة. 
ممالا شك فيه أن التجارة الإلكترونية سوف تفتح قنوات لتحسين الاتصال بين 
أص حاب الأعمال والعمال في الدول النامية مما يؤدي إلى حدوث مكاسب اجتماعية» 
ولكن يبدوا أن هذه المكاسب لن يستفيد بها الجميع؛ بل يرجح أن يسود عدم العدالة في 
توزيعها. وطبقاً لنظرية سوق العمل من المفترض أن انخفاض تكلفة البحث عن وظيفة 


لضن 


سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية» لآن كل س العمال وأصحاب الأعمال سيمكنهم من القيام 
بالتشغيل بشكل أسرع وأكثر ملائمة للعامل وللوظيفة؛ ومن ثم يتحقق التخصيص 
الأمثل للعمالة في الوظائف المختلفة وستزيد كل من الإنتاجية الكلية والأجور. كما أن 
ريادة ارتباط العامل بالوظيفة سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي مستوى الأرباح 
والأجور. 

ومن ناحية أخرى فإن التجارة الإلكترونية نتيجة للتحرر من قيود المكان فإنها 
ستوسع أسواق العمل فيما بين الدول النامية بعضها البعض وبين دول العالم كله مثلمط 
ستوسع من أسواق السلع والخدمات فيحدث التكامل الجغرافي؛ ويعاد توزيع العمل وفقا 
للفروق الأجرية مما يقلل من تكاليف الأجور؛ ويزداد التقارب في أجور المهارات 
المتمائلة في مختلف الأماكن؛ وهذا من شأنه أن يرفع من كفاءة أسواق العمل في 
تخصيص عنصر العمل بين الاستخدامات المختلفة. 
-١‏ تطوير كفاءة عنصر العمل: أن استخدام تكنولوجيا التجارة الإلكترونية وما 
يترتب عليها من إفصاح عن خصائص الوظائف الشاغرة؛ سوف يدفع العمال بصفة 
مستمرة إلى تطوير مهارتهم الإنتاجية؛ واتجاههم للتخصص في الوظائف ذات العائد 
الأعلى مما يترتب عليه استمرارية التدريب والتعليم بين فئات العمال المختلفة. فمشلا 
في ظل الأسواق التقليدية قد يحافظ أصحاب الأعمال على ما لديهم من عمالة حتى لو 
كان مستوى أدائها أقل من المطلوب تفاديا لتكاليف البحث عن عمالة جديدة؛ ولكن مع 
ارتفاع الأداء في أسواق العمل بفعل الوسائل الإلكترونية الحديثة فإن أصحاب الأعمال 
يستطيعون دائما الوصول إلى العمالة ذات المواصفات المطلوبة دون تكاليف تذكرء 
وبالتالي فإن ذلك يضع عبئا مستمرا على العامل لتطوير نشسه والارتقاء بمستوى 
مهارته؛ وعليه فإن وسائط التجارة الإلكترونية تحسن من مستوى أداء أسواق العمل 
في الدول النامية وترفع درجة المنافسة فيهاء الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تخصيص 
العمال بصفة مستمرة وفقا للمهارات النسبية المختلفة. وهذا كله ينعكس في حدوث 
تطوير مستمر في كفاءة عنصر العمل من خلال التعليم والتدريب والتأهيل. 


يفنا 


ب- أثر التجارة الإلكترونية على سوق رأس المال: 
لعل من أهم. آثار التجارة الإلكترونية على الأسواق هو تأثيرها على سوق رأس المال 
نظرا لحساسية هذا السوق للتقدم التكنولوجي في شبكة المعلومات. ويعرف سوق رأس 
المال بأنه السوق الذي يتم فيه تبادل رؤوس الأموال النقدية من الوحدات ذات الفائض 
(المدخرين) والوحدات ذات العجز (المستثمرين)؛ ويتم ذلك مسن خلال إصدارات 
الأسهم والسندات طويلة الأجل. وهذا العبوق على درجة عالية من الأهمية لتنشيط 
الاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي. ومن أهم مشاكل أسواق رأس المال في الدول 
النامية هو نقص المعلومات على جانب الوحدات ذات الفائض (المدخرين) حيث تزيد 
درجة المخاطرة في هذه الأسواق نتيجة نقص المعلومات والبيانات عن طبيعة 
الاستثمار والقائمين به وعوائد الاستثمار المختلفة» وعادة ما ينشأ عن نقص المعلومات 
ما يسمى بالاختيار الخاطئ 561661102 40176556 حيث إما أن تقع الاستثمارات في 
أيدي غير أمينة أو غير واعية يحرم منها ذوي الاستثمارات الجادة والذاين يكونون 
أكثر تحفظا في طلب رؤوس الأموال؛ ولذلك نجد أن من أهم سمات أسواق المال فني 
الدول النامية هو ضيق حجم هذه الأسواق رغم وجود مدخرات كافية» والسبب في ذلك 
هو إحجام المدخرين عن الاستثمار في بلادهم نتيجة ارتفاع المخاطر الأخلاقية 
5 013/ والتي تتمثل فني عدم وجود متابعة دقيقة للمستثمرين والذين قد 
يسيئون استخدام الأموال في مجالات عالية المخاطرة وتعسرض مص الح المدخرين 
للخطر ولذلك يفضل المدخرون في الدول النامية استثمار أموالهم في الخارج حيث تقل 
بدرجة كبيرة مثل هذه المخاطر نتيجة لتوافر المعلومات وسهولة المتابعة والتدقيق. 

ولذا فإن الوسائط الإلكترونية تمكن إلى حد كبير من تقليل المخاطر الأخلاقية 
والاختيارات الخاطئة وذلك لما تقدمه من معلومات سهلة ورخيصنة عن أسواق رأس 
المال» وتدني إلى حد كبير تدخل العنصر البشري في الوساطة المعلوماتية؛ والتي قد 
يشوبها كثير من التحيز وعدم الدقة؛ الأمر الذي يزيد من الثفة في التعاملات في 
أسواق رأس المال بين المتعاملين من داخل الدول النامية أو من خارجها ويعيد إلى 
أسواق الدول النامية قدرا هائل! من الأموال المهاجرة إلى الخفارج؛ ويمكن إجمال 
الآثار المترتبة على أسواق رأس المال من جراء التجارة الإلكترونية فيما يلي: 


يننا 


-١‏ زيادة فاعلية بورصات الأوراق المالية في الدول النامية: أصبحت عمليات 
البورصة أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية» حيث يتم من خلالها إبرام عمليات الشراء 
والبيع للأوراق المالية المتداولة في البورصة. كما تساعد التجارة الإلكترونية على 
إمكانية الحصول على المعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في البورصة وإصدار 
أوامر البيع والشراء للسماسرة والوسطاء وقبض أو سداد ثمنها إلكترونيء ونشر 
البيانات المتعلقة بصصسناديق الاستثمار من خلال مواقع 7176551165 تخصص لهذا 
الغرض. كما تقدم الشبكة معلومات تفصيلية عن الأوراق المالية المعروضة في 
البورصة وتطور أسعارها. وكذلك توفر التجارة الإلكترونية معلومات مالية واقتصادية 
عن الشركات التي تصدر هذه الأوراق المالية والقوائم المالية المتعلقة بها. وهذا يعني 
أن التجارة الإلكترونية تعطي مرونة كبيرة من خلال ما توفره من تعاقدات وأوامر بيع 
وشراء من خلال البريد الإلكتروني وتوفير معلومات لا يستطيع السماسرة في أغلب 
الأحيان توفيرها عن الأوراق المالية التي يرغب فيها المستثمرين. 

وقد أدى ظهور التجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت واستخداماتها في 
معاملات البورصة إلى ظهور التقرير المالي الإلكتروني كأداة للعرض والإفصاح 
مكملاً أو ملحقاً للعرض والإفصاح التقليدي وهو وسيلة نشر تقارير فورية أقل تكلفة؛ 
وسيلة. اتصال بعدد كبير من المستخدمين وتوفر الوقت الذي يستغرقه مستخدموا 
المعلومات ويستفيد من كل تقدم في مجال تكنولوجيا الإنترنت والبرمجياتء؛ ولما يتيح 
فرصة دمج أقسام عديدة من التقارير المنشورة على الشبكة مع العديد من المعلومات 
الأخرى المتعلقة بها في مواقع أخرى؛ ومن ثم إجراء المقارنات ودعم القرارات. 
والتقرير الإلكتروني أكثر قدرة على الوصول لقطاعات واسعة من المستخدمين لم يكن 
في المقدور الوصول إليهم من قبل وهذا التقرير أكثر قدرة على توسيع نبطاق مضمون 
الإفصاح بشكل كبير عن ذي قبل. 

ويتضح مما سبق أن التجارة الإلكترونية ساهمت في زيادة دور بورصات 
الأوراق المالية في الدول النامية بما وفرته من معلومات وبيانات وتقارير عن الأوراق 
المالية المتداولة في هذه الأسواق. 


ان 


؟- اتساع نطاق أسواق الأوراق المالية في الدول النامية: تقدم التجارة 
الإلكترونية وشبكة الإنترنت كم هائل من المعلومات وتنوع كبير في البيانات 
المعروضة تعكس آخر التطورات في الأسواق العالمية مثل شبكة داو جونز التي تقدم 
المعلومات في مجال البورصات وأسواق المال (مرقصء» 1588: )١١‏ وتقدم بشكل 
تحليلي ١8٠٠١‏ نشرة على الخط المباشر. وعرض البيانات من خلال الشبكة يحقق 
المنافسة ويزيد من رشد المستثمرين من خلال البيانات والمعلومات التي توفرها الشبكة 
وكل ذلك يساعد على اتساع نطاق أسواق الأوراق المالية في الدول النامية ويحد من 
عمليات المقامرة في البورصة (مرقصء 1114: .)١5‏ كما أن ربط بورصات 
الأوراق المالية للدول النامية بشبكة الإنترنت سوف يحقق لها الاستقرار خاصة إذا 
انخفضت الاستثمارات الأجنبية فيها كما يحدث في بعض الأحيان» وسوف يسهم ذلك 
إنشاء الشركات العربية المشتركة ويجذب الفوائض والاستثمارات العربية إلى هذه 
البورصاتء مما يحقق في النهاية اتساع نطاق أسواق الأوراق المالية وفضلاً عن 
زيادة الثقة في الأوراق المالية المتداولة في هذه الأسواق مما يساعد على تداولها في 
البورصات العالمية بشكل أكبر (مرقص»7١٠7: )١5‏ . 
ويتضح مما سبق أن انتشار التجارة الإلكترونية في الدول النامية ساعد على 
اتساع نطاق أسواقها المالية وزادت كفاءتها وفاعليتها في جذب رؤوس الأموال 
الأجنبية» ويترتب على ذلك العديد من المزايا لهذه الأسواق أهمها: 
--١‏ سرعة إيرام المعاملات من خلال الشبكة وهي سمة يتطلبها التعامل في أسواق 
رأس المالء وذلك من خلال إجراءات أقل وأكثر بساطة من الأساليب التقليدية 
وكذلك الوفر في التكلفة. : 
1- سهولة الحمصول على البيانات والمعلومات عن الأوراق المالية المتداولة في 
البورصة بما يمكن من اتخاذ قرار الاستثمار المناسب. 
-٠“‏ توفير قدر كبير من الشفافية التي يجب أن تتوافر في أسواق رأس المال. 


4- إمكانية نشر ثقافة البورصة ومفاهيمها وقواعد التعامل بها وتشجيع الاستثمار فيها 
من خلال الشبكة المعلوماتية» وكذلك عرض الاتجاهات الاقتصادية والتنبؤات 


ة؟ 


المالية العامة والخاصة التي تؤثر في مستقبل الأنظمة المالية وأسعارها وهذا 
الأ... لا يتوافر في الأساليب. 

ه- وضع حدد للمقامرات والحد من التلاعب في الأسعار أو السيطرة عليها بواسطة 
فرد أو مجموعة نظراً للاتساع الذي تكلفه الشبكة للأسواق والإعلان الملائم مما 
يجعل أسعار الأوراق المالية تعبر عن قيمتها الحقيقية بدقة. 

القسم الخامس: أهم المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية في الدول 

النامية: 

أدركت الدول النامية أهمية الدخول إلى عصر التجارة الإلكترونية وزيادة قدرتها 

التنائسية والوصول إلى المستهلك العالمي أينما كان عن طريق التجارة الإلكترونية 

ووضع الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية اللازمة؛ وتوفير الحماية 
اللازمة للمعلومات المتبادلة إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت حتى يمكن تدفق 
المعلومات بين الدول النامية بعضها وبين دول العالم المتقدم ولكي تستفيد الدول النامية 
من التجارة الإلكترونية بكفاءة يجب التعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تقابلها 
حتى تستطيع تحديد المتطلبات الفنية لمحاولة حلها وتذليل أي عقبات جديدة محتملة 
على مستوى الدول النامية» وفيما يلي عرض لأهم المشاكل المرتبطة بالتجارة 

الإلكترونية للدول النامية. 

أ- المشاكل الفنية التكنولوجية للممارسة التجارة الإلكترونية: وتتمثل في: 

-١‏ المخاطر التي يتعرض لها العميل: وتشمل النصب والاحتيال والسطو على 

المعلومات الخاصة بالعميل؛ فهناك إمكانية السطو على المعلومات المتعلقة ببطاقة 

الاثتمان الخاصة بالعميل والاستيلاء على أمواله» فقد لا يكون من السهل على الكثيرين 
من العملاء أن يتبيينوا سرقة بطاقاتهم أو على الأقل قد لا يكتشفوا ذلك بالسرعة 
المطلوبة كما أن إجراءات تصحيح الحساب الائتماني لدى البنك وقد تأخذ وقتا ليس 
بالقصيرء وقد يتحمل صاحب البطاقة خلاله قدراً لا بأس به من المعاناة ( 0245© 
22-5 :1988 ,20202156 310) وقد يصل النصب الاحتيال لأصحاب الدهاء 


كم 


الإلكتروني لسرقة التوقيع الإلكتروني للعميل واستخدامه لأغراضهم الشخصية في 
تزييف المراسلات والمكاتبات والتعاملات المالية, وكذلك من المخاطر التي يتعرض 
لها العميل إفشاء المعلومات الخاصة به. 


*- المخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الموقع على الإنترنت: تواجه الشركات 
التي تمارس الأعمال التجارية وعقد الصفقات المختلفة إلكترونياً عن طريق الإنترنت 
مشكلات عديدة مثل تعرض البيانات للتخريب والتدخل والتشويش على الموقع وتحوير 
واستبدال البيانات. وبالإضافة إلى ذلك قد يتعرض مواقع الشركات لفيروس يعمل على 
تخريب الأجهزة بجانب تخريب البيانات والبرامج واختراق الخطر على بعض 
المعلومات أو إنزالها من الموقع بطريقة غير مرخص بها. وكذا اختراق طرف ثالث 
للاتصال بين طرفين؛ إما للسطو على المعلومات أو تغيرها أو إتلافها أو لتخريب 
الجهاز من خلال بث فيروسات (2000 ,18055 كهمة #نثنا6 0/6 "١‏ 

- مشاكل الفقر المعلوماتي والمعرفي والتعامل بلغات مختلفة: وتعد هذه 
المشاكل من أهم وأخطر المشاكل الفنية» وقد نتجت عن التباين الكبير في مستوى 
الدول المتقدمة والنامية مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الفقر بالإضافة إلى الفقر 
المادي مما يثير مشكلات اجتماعية يجب دراستها ومحاولة إيجاد حلول ملائمة لهاء 
ونخص هنا مشكلات عدم الإلمام باللغات المختلفة مما يثير صعوبة في التعامل مع 
برامج التجارة الإلكترونية الموجودة على الوسيط الإلكتروني. 

- مشكلة التأكد من صحة البيانات والمعلومات في التجارة الإلكترونية: تحظى 
هذه المشكلة باهتمام كبير في الوقت الحالي؛ ويتم تسجيل أنشطة الأفراد عن طريق 
بطاقات الائتمان وغيرها من أنظمة متابعة نشاط الأفراد. وبالطبع يجب ألا تتعارض 
التشريعات المرتبطة بالخصوصية مع مقتضيات الأمن القومي والعالمي. كما يجب أن 
تكون هناك بعض الضوابط على المعلومات والمعارف التي تتاح على شبكة الإنترنت 
وقد حاولت بعض الدول إصدار التشريعات الخاصة بوضع ضوابط على ما يتاح على 
شبكة الإنترنت مثل قانون الاتصالات المهذبة في الولايات المتحدة الأمريكية» ولذا 


يجب على الدول النامية أن تبدأ في دراسة التعاليم والسلوكيات العلمية والتكنولوجية 
التي تتسارع بشكل كبير في الوقت الحالي (معهد التخطيط القومي» :7٠٠١5‏ 45). 

-- مشكلة غياب المستندات الورقية في التجارة الإلكترونية: حيث يمكن إتمام 
أي صنفقة تجارية كاملة بدءأ من التفاوض على الشراء والتعاقد ودفع قيمة البضاعة 
واستلامها إلكترونيا دون تبادل مستندات ورقية على الإطلاق في حالة السلع القابلة 
للترقيم مما يثير مشكلة إثبات صحة التوقيعات والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 
والوفاء بالنقود الإلكترونية وذلك لضمان كل من أطراف المعاملات لحقوقه وعدم 
تعرضه للغش والتدليس (العيسوي؛ :7٠١١‏ 757)؛ إلا أنه توجد مبادرة لادمم المتحدة 
لاعتماد المستندات الإلكترونية وقبول التوقيع الإلكتروني وحجيته قانونياً وقضائياء 
واقترحت نموذجاً لقانون التجارة الإلكتروئية واستفادت منه بعض الدول؛ إما بتطبيقه 
مباشرة أو تطوير تشريعاتها القائمة للاستفادة من الصيغة التي اقترحتها النظم الدولية. 
ب- المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لممارسة الإلكترونية: وتتضمن: 

-١‏ مشككلة الأمية وانخفاض مستويات الدخول: فمما لا شك فيه أن البلاد النامية 
تعاني من ارتفاع نسبة الأمية وانتشار الجهل والتخلف؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى 
انخفاض مستويات الدخول؛ الأمر الذي ينعكس في انخفاض مستوى التعليم وارتفاع 
نسبة الشسرب من التعليم الأساسي؛ وكل هذه العوامل تعد أهم المسئولة عن تأخر 
النامية وتخلفها في الاستخدام الأمثل للتجارة الإلكترونية الإنترنت. 

؟- مشكلة عدم العدالة الاجتماعية: أفرزت التجارة الإلكترونية منتجات وخدمات 
عديدة وفي غاية الأهمية حتى الآنء ولكن هناك العديد من الأفراد في بعض الدول 
النامية لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنتجات والخدمات وذلك بسبب الفقر» وهذا 
يعنى أن التجارة الإلكترونية سوف تعمل على توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
ماديا ومعلوماتيا. 

*- مشاكل التعاملات الضريبية والجمركية: توجد العديد من المشاكل الضريبية 
والجمركية بين الدول النامية التي يتم بينها إتمام الصفقات الإلكترونية. والأمر الذي 


اننا 


آثار أي منهما أحق في فرض الضريبة؛ كذلك من أهم المشاكل المترتبة على ممارسة 

التجارة الإلكترونية أنها تجعل مهمة الحكومات في تحصيل الضرائب أصعب بكثير 

عن ذي قبل (معهد التخطيط القومي؛ ؟١٠7:‏ 48). ومن أهم هذه الصعوبات ما 

يلي: 

أ- الطابع العالمي للتجارة الإلكترونية يحرم نظم الضرائب من الأساس الجغرافي الذي 
قامت عليه حيث يقئرن دفع الضرائب بالحدود الجغرافية للدولة. وتوجد صعوبة 
في تحديد النطاق الجغرافي الذي تخضع له المعاملة ضريبياً فقد يشتري العميل 
في دولة (أ) سلعة عبر الإنترنت من شركة موجودة في دولة (ب) وتسلم السلعة 
إلى فرع تابع للعميل في الدولة (ج) فأي ضريبة تنطبق في هذه الحالة. 

ب- تتيح التجارة الإلكترونية حرية التنقل للشركات والأفراد من بلد إلى آخر ذات 
معدلات ضريبية أقل أوتعفي التعاملات الإلكترونية من الضرائب. 

ج- صعوبة حصر التعاملات والتعاقدات الإلكترونية وإثباتها. 

4 - المشاكل المتعلقة بالتعاملات المصرفية للتجارة الإلكترونية: عندما تتسوق 

عبر الإنترنت تدفع ثمن مشترياتك بأحد وسيلتين وهما: 

-١‏ الوسيلة التقليدية: التي تتمثل في استخدام بطاقة الائتمان لسداد ثمن المشتريات 

وظهرت ليذه الوسيلة مشكلة سطو اللصوص على بياناتها والتعرض لسرقة أموالهم 

سداداً لمشتريات لم يقوموا بها أصلاً. 

7-- النقود الإلكترونية: وهي مصممة لأغراض مخصصة وأنها ذات استخدامات 

محدودة نسبياًء فضلاً عن أنها لا تتمتع بصفة القبول العام وهي الخاصية المميزة للنقود 

التقليدية. 

ج- المشاكل القانونية والتنظيمية لممارسة التجارة الإلكترونية: 

إن توفير بيئة قانونية وتنظيمية أمر ضروري التجارة الإلكتروئية واستقرار المعاملات 

فيهاء وشيوع الثقة بين الأطراف الداخلة فيها وإعادة تخطيظ أعمالها وزيادة القدرة 

التنافسية. ومن أهم المشاكل القانونية والتنظيمية ما يلي: 
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١‏ - مشكلة حقوق الملكية الفكرية: وتحظى مشكلة الملكية الفكرية والحماية 
القانونية لمحتويات قواعد البيانات ومشكلة العقود الإلكترونية باهتمام كبير في الوقت 
الحالي نظراً للطبيعة الخاصة بكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في إطار 
مجتمع المعلومات. ويري البعض ضرورة وجود توازن بين مصلحة منتجي 
ومس تهلكي المعلومات وضرورة الاهتمام بموضوع حقوق المستخدمين في الوصول 
إلى المعلومات العامة المتاحة على الشبكات والوسائط الإلكترونية الأخرى . 

7- مشكلة خصوصية المعلومات: ازدادت مشكلة الخصوصية والأمان بعد انتشار 
الحاسبات وشبكة الإنترنت وتعددت استخداماتها المختلفة فهناك بيانات كثيرة عن 
الأفراد في قواعد البيانات المختلفة » ويتم تسجيل أنشطة الأفراد عن طريق بطاقات 
الائتمان وغيرها من أنظمة متابعة الأفراد مثل الوكيل (اذكي (معهد التخطيط القومي» 
061 ) بالطبع يجب أن لا تستعارض التشريعات المرتبطة بالخصوصية مع 
مقتضيات الأمن القومي والعالمي . 

'- مشكلة مصداقية المعلومات: من المشاكل. التي تواجه سير التجارة الإلكترونية 
واستقرار المعاملات فيها مصداقية المعلومات أو ما يسمى بتكنولوجيا الإقناع ./0) 
(018'./ع010]م3© وتعمل بعض تطبيقات الحاسبات على التأثير على مواقف 
الأشخاص أو تغيير سلوكياتهم بشكل محدد مسبقاً » ويجب أن تراعي تطبيقات 
تكنولوجيا الإقناع الجوانب الأخلاقية سواء من ناحية الدوافع أو القيم المستخدمة. 
ويرتبط ذلك بضرورة التأكد من مصداقية ما يتاح على الشبكات من معلومات» حيث 
أن هناك أشكالاً مختلفة للمصداقية المفترضة (مصداقية أهل الثقة) أو مصداقية السمعة 
أو المصداقية السطحية أو مصداقية أهل الخبرة (غنيمي ٠‏ 1١.5؟:‏ 181) . 

القسم السادس: نتائج البحث: 

تناولت هذه الدراسة التجارة الإلكترونية وآثارها على هيكل أسواق الدول النامية وذلك 
باسستعراض مفهوم التجارة الإلكترونية وهيكل السوق؛ ثم تلا ذلك توضيح أثر التجارة 
الإلكترونية على أسواق السلع والخدمات في الدول النامية وأسواق خدمات عناصر 
الإنتاج. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي: 
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-١‏ تتباين مفاهيم التجارة الإلكترونية من وجهة نظر الحبراء؛ حيث'لا يوجد مفهوم 
عام متفق عليه ٠‏ ولكننا نري أن أنسب المقاهيم للاستخدام هي الدول النامية هو أنها * 
استخدام الأساليب الإلكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات التجارية» وهي منظومة 
متكاملة من الوسائط الإلكترونية تعمل في تكامل مع بعضها البعض". وممارسة الدول 
النامية للتجارة الإلكترونية وفقا لهذا المفهوم يمكنا من فتح قنوات اتصال مباشرة بينها 
وبين العالم باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونيء فضلا عسن حصولسها على 
المعلومات من أفضل الأسواق بما يساعد على زيادة قدراتها الإنتاجية . 

"- المفهوم الحديث للسوق يتمثل في أنه عملية منظمة يتمكن من خلال ها البائعون 
المشتريين من تبادل السلع والخدمات باستخدام أي وسيلة للدفع. والسوق بهذا المفهوم 
يخرج عن حيز المكان الذي ارتبط به تقليدياء مما انعكس في انتقال السوق من المحلية 
إلى الإقليمية إلى العالمية. وزاد دور السوق في المجتمع الرأسمالي الحر في تجسيد 
الطابع القيمى والوظيفي . 

“'- يعد سوقي المنافسة الكاملة والمنافسة الاحتكارية أفضل شكلين للأسواق من حيث 
أنهما يقتربان من تحقيق الكفاءة الفنية (المنافسة لكاملة) ويحققان درجة عالية من التقدم 
الفني من خلال المنافسة على التجديد والتطوير والتحديث . ولذلك فإن أي اقتراب 
لأسواق الدول النامية من هذين الشكلين سيترتب عليه الارتقاء بمستوى الأداء السوقي 
حيث يزيد الإنتاج حتى أدني نقطة للتكلفة المتوسطة فتتحقق الكفاءة الفنية في الإنتاج ٠‏ 
وتتوزع الموارد أفضل توزيع ممكن بما يحقق التخصيص الأمثل للموارد . 

؛- من أهم آثار التجارة الإلكترونية على أسواق الدول النامية أنها تقربها من سوق 
المنافسة الكاملة أو على الأقل من سوق المنافسة الاحتكارية وأن لم يكن في صورتهما 
النموذجية فإنها تقربنا من شكل عملي من الشكل المثالي للدُسواق ؛ وذلك بتحقيق 
الافتراضات الأساسية للمنافسة الكاملة في بيئة اقتصاديات الدول النامية» والتي من أهم 
مشاكلها نقص المعلومات والبيانات . 

ه- لا يتوقف تأثير التجارة الإلكترونية على أسواق السلع والخدمات بل يمتد تأثيرها 
إلى أسواق خدمات عناصر الإنتاج فتؤثر على أسواق العمل في الدول النامية بما 
يؤدي إلى اتساعها فيما بين بعضها البعض وبين العالم كله » فضلا عن زيادة كفاءة 
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سوق العمل مما ينعكس في زيادة فاعلية ومرونة أسواق العمل في هذه الدول فضلاً 
عن تطوير كفاءة عنصر العمل من خلال عمليات التعليم والتدريب والتأهيل المستمرة. 
1- وتؤثر التجارة الإلكترونية على أسواق رأس المال في الدول النامية في زيادة دور 
بورصات الأوراق المالية بما وفرت من معلومات وبيانات وتقارير عن الأوراق 
المالية المتداولة في هذه الأسواق مما يساعد على مزيد من تعبئة من مدخراتهاء ورفع 
معدل الادخار الذي تفتقر إليه الدول النامية وإزالة المخاطر الأخلاقية ومشاكل 
الاختيار العكسي» وكل ذلك يسهم في اتساع نطاق أسواق رأس المال في الدول النامية 
ويزيد من كفاءتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية . 

- أن ممارسة الدول النامية للتجارة الإلكترونية يثير العديد من المشاكل المتباينة 
الفنية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتنظيمية والتي تفتح أبوابآ 
واسعة لأنماط من الأنشطة غير المشروعة ٠؛‏ الأمر الذي يستلزم ضرورة وضع 
مجموعة من الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية لتوفير الحماية 
والأمن اللازمين الممارسة الفعالة لهذه التجارة بكفاءة وسهولة ويسر من جهة» 
ولتطوير البينة الأساسية للتجارة الإلكترونية في البلاد النامية من جهة أخرى . 


المراجسج 
المراجع الأجنبية 
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المراجع العربية 

.7٠0١١ إبراهيم العيسوي: التجارة الإلكترونية» المكتبة الأكاديمية؛ القاهرة»‎ -١ 

-١‏ أيمسن سيد درويش: المرجع الكامل لخدمات الإنترنت؛ دار شعاع للنشر والعلوم» 
حلب - سورياء 15844 

- سمير سعد مرقص: الإنترئت مستقبل البورصة:؛ البورصة المصرية؛ العدد 2114 
أكتوبر 1455. 

4- سمير سعد مرقص: البورصة على الإنترنت؛ البورصة المصرية؛ العدد ؟لاء 
سبتمبر 15948. 

«- سمير سعد مرقص: دور التجارة الإلكترونية في زيادة كفاءة وفاعلية أسواق رأس 
المال؛ بحث مقدم لمؤتمر: التجارة الإلكترونية: الآفاق والتحديات؛ المجلد الأول» 
الإسكندريةء 717-76 يوليو .7١7‏ 

1-- محمد أديب غنيمي: مستقبل الحاسبات. المكتبة الأكاديمية؛ القاهرة: .7٠١1١‏ 

ا محمد شريف توفيق» نعيم فهيم حنا: تنفيذ علميات التجارة الإلكترونية والتحاسب 
الضريبي عنهاء بحث مقدم لمؤتمر: التجارة الإلكترونية: الآفاق والتحديات؛ المجلد 
الأول: الإسكندريةء 77-16 القاهرة؛ يوليو .7٠٠١7‏ 

4- معهد التخطيط القومي: نحو استراتيجية للاستفادة من التجارة الإلكترونية في 
مصرء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم "151 القاهرة؛ يوليو .5٠١57‏ 


وق 


الاتفاقية الدولسية بشأن المسسسئولية المدنئيسسة 
عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيقي لعام ١..؟‏ 


ممصيم .6 ون مو 6 


5-7 ل 5-39 
أولا:”اتفاقية الوقود” في القانون الدولي للتلوث البحري. 
يُعد نجاح إبرام “الاتفاقية الدولية بشان المسئولية المدنية عن أضرار 


التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ("7.٠١‏ في لندن بتاريخ ٠٠٠1/5/17‏ تتويجا 
لجهود اضطلعت بها المنظمة البحرية الدولية(") في إطار ما يُعرف بالنظام الدولي 


)١(‏ انظر: 
والاتطهنا األاتع ده ومتامع نومت أهورم ا تهمعلما سعلة ع1“ ,(ورومم) عترواا 
٠/0. 86,‏ ,ووأمما!5 2870 انامطرو! ,"2001 ,5كعو 2853 وملام (ز0 ععكامن8 )1 
عاأعنانا20 6ننا عأم200 01/1" ,لعمماتطص) ج«هكواه8 :4-6 .مم ,2003 لنقنامقل ,1.ملة 
5 قم ومنأنالامم 15 8 5نال ك5عو2تمصممل 5ه١|‏ #عدأممعلما عنادم ممتامع امم 
:659-7 .جم ,2001 عرطاترعاموة ,618 *" ,5أهج282/1/ 131140176 4أ2,0 ,"وعانامة 
|0 ععلصنا8 ,10 للتاتطدنا اأبه مه صمتامع امت لقدههميعاما عط“ ,(النض) عكر 
الاها 1/3:141716 310 و(أممأ!5 عزمم51798 7176 ,"2001 ,عوقصة0 ومتاتأامط 
أأناأن مه لملأمعلاحه0 أهممتتممعاما" ,لإءماوص) ك5ووءة :2003 طععهاا ,وماوعه 
1 .ها ,قلاع وبنولز [//© ,”2001 ,عوقتموط صوتاتالمط 1أ0 لم8 ,و1 بوتللطونا 
10 ممتأهكمعم0© 0مة /اللأطدنا" ,(مقطع) بلالا :11-15 .مم ,2001 اترمم انز رصناصول 
-.الاللالالا>: 31 2003 ,20 علثال هه أعمرعثما علطا مره؟ لعلاءأباعم ,"ممتانالمط يععاصيق8 
.<ألم.مواعنكن/كمعموم/حمتأن امم /تممع.أصهةانا5مهن5ة 
(؟) عومتادال!ا دمتاهدتمدو0'! - مولأمعامدو:0 عوصسلأتداا أهممتأتهمعاما" 
"16211017318|. تعد المنظمة البحرية الدولية بمثابة الراعي الأول للنظام القانوني الدولي .للمسنولية 
المدنية عن التلوث البحري» وهي منظمة دول) وتتيع الامم المتحدة. ويعود التفكير في إنشاء هذه المنظمة في 
العصر الحديث إلى المؤتمر البحري الدولي المنعقد في واشنطون في عام 185» على أن الفكرة قد رفضت 
في ذلك المؤتمر لتخوف صناعة النقل البحري من التدخل الحكوميء مما قد يحد من حريتها في تلك الفترة. 
على أن فكرة إنشاء المنظمة عادت لتطرح نفسها مرة أخرى على الساحة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية 
حيث نجح مؤتمر جذيف لعام 1144 في إيرام اتفاقية إنشائها في 1154/7/1ء والتي نفنت في علم 0184+ 
وقد بدأت المنظمة عملها تحت مسمى 0/6ا0أتآأنا005 عم]اأ18/] أهأمعمرعناهم هاما ع1 
15110 أي المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات وكانت الإشارة المغتصرة إليها باصطلاح 
11400 16 وثطقت بالعربية "إمكو"؛ ولقد تحولت المنظمة إلى اسمها الحالي منذ عام 21147 والمختصر 
بالإنجايزية إلى 1140 والمنطوق بالعربية "إيمو”. ولقد تم تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة في الأعوام: 11455 
415154 151/9 41939/3 41353 1517. أنظر حول المنظمة موقعها على الإنترنت: 
<0. 0لا الامزالالا">. 


يف 


للتعويض عن التلوث الناتج عن السفن» وهو النظام الذي بدأ في وضع أسسه عيب 
تداعيات حادثة ناقلة البترول "توري كانيون" "ممبرمعن برعممه]" لعام /1(19517/, 


والعنوان الرسمي للاتفاقية محل الدراسة بالإنجليزية هو: 
ممتأنالوط (ز0 ععامب8 عه] بؤتاتطونا الات ده ممتأمعبمه0 احممتاجممعامصا عط" 
2001 ,03030 


وبالفرنسية؟ فإن العنوان هو: 
ءانا غا[انطقكومم5ع, ذا ناك 2001 عل علقدمه1أ2ضمعام ممتأمع امه 5" 
عل 5عاناطنقعمللاط 5ع! :3م ووأنالاهم 12 ة 5ئنال 005188965 5ع1 6آنامم 


50016”. 


ومن هنا فإن الاتفاقية يُشار إليها اختصارا باللغة الإنجليزية باصطلاح 
”2001 «منادعنامه0© >عكاون8"؛ واختصارا برمز ”80*؛ أما الإشارة الموجزة 
باللغة الفرنسية فهي تجري على اسستخدم اصطلاح وهل مونامعلامه© 18" 
”2001 عأنامة عل 5ع]ناط نهعم للا!. 


وحيث إن كلمة عادن8" تعني بالإنجليزية "مستودع وقود السفينة"؛ فإن 


)١(‏ فهي ناقلة بترول ليبيرية جنحت بالقرب من السواحل الإنجليزية في 1571/5/18ء وهو ما 
أدى إلى تسرب زيتي تفاقم انتشاره بفعل العواصفء مما تطلب تدخل السلطات الإنجليزية بقصف الحطام للحد 
من خطورته والذي أدى إلى أضرار جسيمة بالسواحل الإنجليزية ثم الفرنسية. فلقد كانت السفينة تحمل ١٠١‏ 
ألف طن من الزيت الخام» في حين أن زيت وقودها وحده قد بلغ ١7,7٠٠‏ طنا. ولقد نجم الحادث عن تصلام 
السفينة بأحد الصخور وهي تتحرك بسرعة 15 عقدق مما أدى إلى تسرب زيتي تلاه تحطمها أثناء عمليات 
تعويمها. ويُعد حطام التري كانيون أكبر حطام عرقته الإنسانية لسفينة. أنظر فقي وصف هذه الحادثة؛ بوجه 
خاص: 
© 300 ونأمملط5” ,(.8 وعأنقطت) 7زه5اعلم8 200 ((ناهم0) عناك ها ع0 
,1998 ,ودهكا ودوذا لقة جولمها ,.طنانا ,"ععتاعورط لترة بلاها تادر جمممر ابرع 
"ققوم 188 أونا10 5ع أكه5اط عم128" ,(عذ لإعأعل) 5ؤاعلالا :11-12 .مم 
.م ,2001 ,لالظ ,2 .هذا ,32 .اهلا رععيء«01© 300 بلاها :)يها جه أودوناول 

233-44. 


م1 


الاختصار الإتجليزي يمكن ترجمته إلى "اتفاقية مستودع وقود السفينة لعام "9٠٠1‏ 
وحيث إن "501016 06 65نا0:هوم: لام“ تعني بالفرنسية "زيوت مستودع وقود 
السفينة"؛ فإن الاختصار الفرنسي يمكن ترجمته إلى "اتفاقية زيوت مستودع وقود 
السفينة"؛ وبذلك فإن الإشارة المختصرة والمناسبة للاتفاقية يمكن أن تكون "اتفاقية 
وقود السفن الزيتي لعام ١١٠7"؛‏ إنه الاصطلاح الذي نخففه لأغراض هذه الدراسة 
إلى "اتفاقية الوقود". 


ويتوافق إبرام اتفاقية الوقود مع المادة ١45‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بشان 
قانون البحارء لعام 19147 والتي تص على أنّ الدول يجب أن تتخذ جميع ما يلزم 
من تدابير لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه؛ بالإضافة إلى المادة 
© من ذات الاتفاقية والتي تثص على أنه يجب على الدولء لغرض ضمان 
تعويض سريع وكافم فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية» 
أن تتعاون في تطوير قواعد القانون الدولي ذات الصلة(١).‏ 


وبتدشين اتفاقية الوقود يتم استكمال ركن أساسي في بنيان نظام المنظمة 
البحرية الدولية للتعويض عن التلوث البحري الناتج عن السفن؛ فاتفاقية الوقود تأتي 
مكملة للنظامين التاليين: نظام اتفاقيتي المسئولية المدنية والصندوقء ونظام اتفاقية 
المواد الخطرة. 


ويُقصد من اصطلاح "اتفاقيتي المسئولية المدنية وا الصندوق"(), ما تم 
وضعه تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية من اتفاقيات دولية ثرسي المبادئ 
الأساسية في شأن المسئولية المدنية الناتجة عن التلوث البحري بالزيت. 


فلقد بدأت المنظمة البحرية الدولية مجهوداتها في شان :النظام الدولي 
للتعويض عن التلوث البحري برعاية إيرام "الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية 


)١(‏ وهو ما أشارت إليه اتفاقية الوقود في ديباجتها. وأنظر بصغة عامة حول ما يمكنتا وصفه 
بالققون الدولي للعام للتلوث: أحمد أبو الوفاء "تأملات حول للحماية الدولية للبيئة من التلوث: مع إشارة لبعض 
التطورات الحديثة": المجلة المصرية للقانون الدوليء المجلد التاسع والأربعون؛ 21151 ص 47-46. 

(؟) ”1992 كممنادع م00 5لطه]/0 01 - 1992 كم تمع ننوه 6/0 ا0". 
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المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت لعام )١(14755‏ والموقعة في بروكسل 
بتاريخ 11193/11/554؛ والتي يُشار إليها لختصارا باللغة الإنجليزية بعبارة 01/1" 


١1557 ترجع أولى المحاولات الدولية في شأن مكافحة للتلوث البحري من الزيت إلى عام‎ )١( 
حيث تم التركيز على المحور "الوقاني" وذلك بمناسبة مؤتمر واشنطنء والذي عقد بناء على دعوة الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ذلك العامء حيث انتهى المؤتمر إلى مشروع اتفاقية لمكافحة تلوث مياه البحار‎ 
والمحيطات بزيت البترول (انظر: صلاح الدين عامرء "حماية البيئة أبان النزاعات المسلحة في البحار"»‎ 
المجلة المصرية للقاقون الدوليء المجلد التاسع والأربعون؛ 1557؛ ص 1-8). ولئن لم ينجح مؤتمر‎ 
واشنطن لعام 1957 بعدم توقيع أية دولة على اتفاقيته إلا أن مشروعها قد شكل ورقة عمل أثناء الإعداد‎ 
لمؤتمر لئدن لعام 1554: حول ذات الموضعء والذي نجح في إيرام "الاتفاقية الدولية حول منع تلوث البحر‎ 
بالزيت”» والمعروفة باللغة الإنجليزية باصطلاح 01101“ وذلك اختصارا لاس مها الرسمي‎ 

رط هع5 ع5 أه ممتانالمظ أه ممشتمعيوعءط ع8 )10 ممتامعناده© أهومتأهدمعاما عط“ 
”011 (أنظر حول هذه الاتفاقية: صلاح الدين عامرء المرجع السابق» ذات المكان). ولئن ركزت اتفاقية لندن 
لعام 1564 على المحور الرقابي لمنع التلوث البحريء إلا أنها لم تكن معنية بالمسئولية المدنية الناتجة عن 
ذلك التلوث. وما لبث أن ثبت قصور اتفاقية لندن لعام ١154‏ عقب عجزها في شأن تغطية التدابير الوقائية 
من التلوث بمناسبة حادثة الناظة “توري كنيون" لعام 1571. فلقد تأخرت إنجلترا في قصف حطام السفينة 
وإحراق ما تبقى من شنتها لعدم وضوح حقها في هذا الشان في ضوء اتفاقية لندن لعام 1554» والحال أن 
السفينة تحمل علم دولة أجنبية (ايبيريا)» فضلا عن أن التدخل المطلوب كان في البحر العالي» في ظل غياب 
تنظيم دولي للمسنولية المدنية في شأن هذا التلوث في تلك المنطقة (أنظر: محمد السيد أحمد الفقي» "المسئولية 
المدذية عن أضرار التلوث البحري بالزيت": دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 1514؛ ص١).‏ وهو 
ما ادى إلى تحرك الجهود الدولية نحو إيرام اتفاقيتين» الأولى وهي اتفاقية بروكسل لعام ١175‏ بشأن التدخل 
في أعالي البحار قي حالة التلوث بالبترول» وبروتوكولها المتعلق بالتدابير الضرورية لمنع التلوث (أنظر: 
أحمد عبد الكريم سلامة» "التلوث النفطي والبيئة البحرية"؛ المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد الخامس 
والأربعون» »١145‏ ص ١١٠١)؛‏ أما الاتفاقية الثانية فهي "اتفاقية المسنولية المدنية عن الأضرار الناشئة 
عن التلوث بالزيت لعام 1575" (والمشار إليها في المتن). ولقد حل محل اتفاقية لندن لعام ١554‏ اتفاقية 
أكثر شمولا؛ إنها اتفاقية لندن لعام 11177ء والمبرمة تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية في .1515/١11/7‏ 
على أنه وقبل دخول اتفاقية لندن لعام ١5177‏ حيز النفاذ أثبتت الحوادث خلال الفترة 1577-1515 الحاجة 
إلى تعديلهاء وهو ما تحقق بموجب بروتوكول أبرم في ١14174/1/17‏ حيث تمن في ذات الوقت الاتفاقية 
الرئيسية (أسثهيف من ذلك التعجيل بالنقاذ)؛ إنه البروتوكول الذي أثبت نجاحا دوليا منقطع النظيرء وهو ما 
يشار إليه باصطلاح "73/78 501ج/ث//1"؛ أي "ماربول 8/77/"» وذلك اختصارا لكلمتي ©201]151ال(“ 
"ونان !زومء على أن الاسم الرسمي للاتفاقية هو: عط] ]10 021601150© [4008قمرع اما ع1“ 
أه أمعواوءرط عطا بزط 5000160 25 ,1973 ,5م511 1010 ممتأبألام5 أه ومتامعيومم 
"مأت:106 009داع 1978. ولقد تأثرت القوائين الداخلية لمنع التلوث البحري وحماية البيئة» بحدود 
الموضوعات التي عالجتها اتفاقية لندن لعام 5 55١كء‏ واتفاقية ماربول لعامي 4/77/ء ونقصد بذلك الاقتصار 
على محوري المنع والوقاية دون التعويض. 


"1969 مملأمع مم0 بوانانطوناء أو "1969 ممتاوعيوم0 ع إن أي "اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 15" والتي دخلت حيز النفاذء دولياء في 46م 
إنها الاتفاقية التي عاونت في أعمالها التحضيرية "اللجنة البحرية الدولية"7١)‏ بدعوة 
من المنظمة البحرية الدولية. 


ولقد تم استكمال اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1375. باتفاقية أخرى ألا 
وهي "اتفاقية إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت", والمبرمة 
أيضاً في بروكسل بتاريخ 1971/17/18 وذلك تحت رعاية المنظمة البحرية 
الدولية ومعونة اللجنة البحرية الدولية» وهي الاتفاقية المشهورة اختصارا باللغة 
الإنجليزية بعبارة ”1971 0540© لودسع"؛ أي "اتفاقية الصندوق لعام 151/1" 
إنها الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذء دولياء في 215178/٠١/17‏ والتي استحدثت 
مشاركة مجتمع متلقي الزيت المنقول بحرا في تعويض ضحايا خطر هذا النوع من 
النقل. وبذلك تم تحقيق توازن المشاركة في تحمل عبء مخاطر هذا النوع من النقل 
بين الأطراف المستفيدة منه» أي ملاك ناقلات الزيت؛ من جهة؛ وملاك شحنة 
الزيتء من جهة أخرى("). 


ولقد أدى دخول اتفاقية الصندوق لعام ١11١‏ حيز النفاذ إلى إنشاء شخصية 
اعتبارية للإشراف على تنفيذهاء مقرها في لندن» ويطلق عليها بالإنجليزية 050 
"ىم (')» وبالفرنسية 0م27 )» وبالعربية "الصندوق الدولي لتعويض 


)١(‏ بعكس المنظمة البحرية الدولية؛ فإن اللجنة البحرية الدوليس.سسة ©17نان8ها/! 4اذ001* 
"1146031101181 !!؛ والمعروفة اختصارأ ”01/41“ ء تعد بمثابة اتحاد عالمي لجمعوات القاثون البحري 
الوطنية» فهي ليست بمنظمة حكومات أو تجمع مهني» وهو الاتحاد الذي أنشئ في بروكسل ببلجيكا منذ عام 
7. أنظر حول هذه اللجنة موقعها على الإتترنت: <ع0.]نأ11همع]11م»./لاللايلا> 

(1) ولاشك إن هذه المشاركة لن تجد لنقسها مبررا في القواعد التقليدية للمسنولية المدنية سواغ 
في النظام القانوني اللاتينيء أو نظام القانون العمومي 214.! 00701701. قمالك الشحنة لم يرتكب خطأ بنقله 
شحنته بحرا. فالاساس الوحيد لهذه المشاركة هو فكرة "ضمان" مخاطر صناعة النقل البحري للزيت من 
جانب الأطراف المستفادة منهاء هذا على الأقل بالنسبة لملاك شحنة الزيت المنقولة بحرآ. أنظر في ذلك: 
محمد الفقي» مرجع عبقت الإشارة إليهه صس .55٠‏ 

(؟) "لربظ ممتتددمع مومه ومتانازمط 1أ0 لقومتاهمعاما" 

4( ع1 ]نادم 08لأووتأصرمع0ه0'1 أقممتادميعثما ولموع ها" 7 


1م 


التلوث بالزيت". 


ولئن كانت جمهورية مصر العربية من الدول التي انضمت إلى اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 1(1155)؛ إلا إنها قد قررت ألا تنضم إلى اتفاقية 
الصتدوق["). 


ولم يتوقف تطوير نظام اتفاقيتي المسئولية المدنية والصندوق» فقد كشفت 
حادثة الناقلة "أمكو كاديز" "02ل0-02هومرثة“ لعام 7191') عن ضآلة التعويض 
وفقآ لهذا النظام» مما أدى إلى المطالبة برفع الحد الأقصى للتعويضء؛ وهو ما تحقق 
بإيرام بروتوكولي لندن لعام 0114. 


على أن تاخر نفاذ بروتوكولي عام ١184‏ وإخفاق الولايات المتحدة 


ع”وع )نام قعملنزك! دوعا ,وم ومتان الوط 15 ق نال. 

)١(‏ أنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسئة 1144 بشأن الموافقة على الاتضمام منشورا 
مع نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية» 75 مايو 115٠‏ العدد ١؟.‏ 

(') وهو ما يعود إلى الخلاق حول المقصود من "تلقي أو استلام” الزيت والذي يترتب عليه 
الالتزام بالمساهمة المالية في الصندوق (الاشتراكات). فوفقا للمادة 1/1١‏ من اتفاقية الصتدوق لعام 1511 
يلزم أن يكون الزيت منقولا بحرأ وأن يكون تلقيه أو تسلمه قد تم في الموانئ أو المنشآت الطرفية الواقعة في 
إقليم دولة متعاقدة» أو تم في أي منشآت واقعة في إقليم الدولة المتعاقدة بعد تفريغه في ميناء أو محطة 
طرفية لدولة غير متعاقدة. ولقد فسرت جمعية الصندوق في دورتها غير العادية لعام ١14٠‏ مفهوم الاستلام 
أو التلقي» ققررت: ١-عدم‏ استبعاد التلقي في صهريج عائم في إقليم الدولة المتعاقدة؛ ؟- استبعاد التقل داخل 
الميناء» والنقل من سفينة لأخرى. ولقد رأى مدير الصندوق أن هذا التفسير يجعل الشركة العربية لخط أنابيب 
البترول (سوميد) تخضع للالتزام بالمساهمة المالية نتيجة تلقيها الزيت في العين المنخنة قي البحر الأحمر بعد 
رحلة بحرية» على أنه لم يأخذ في الاعتبار أن ذلك التلقي يتم استثناءً لنقله البري إلى البحر الأبيض المتوسط 
وتسلميه في سيدي كرير لذات الناقل البحريء فهو في حقيقته نقلّ من سفينة إلى أخرى. وهو ما استحق» 
وبحقء نقدا حادا من الفقه المصري. أنظر في تفصيل هذا الموضوع: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليه» 
ص 513-5217 

(") أنظر: دولارو وأندرسونء مرجع سيقت الإشارة إليهه ص ١5-؟5.‏ 

(؟) وذلك في 1584/5/15؛ أنظر حول هذين البروتوكولين: المرجع السابق» ص 54-7 
كذلك: محمود سمير الشرقاوي؛ "القانون البحري"؛ الطبعة الرابعة؛ دار النهضة العربية القاهرةء 1555: 
ص 751-578 


كم 


الأمريكية في المصادقة على توقيعها عليهما(')» قد أدى إلى إبرام بروتوكولين 
آخرين» في عام 1547» تميزا بشروط نفاذ أقل قسوة» على الرغم من تأثرهما 
بالعديد من مضامين بروتوكولي عام 91144")» وهو ما أدى إلى نجاح دخولهما 
حيز النفاذ في ٠5/ه/7913595),‏ 


وبتعديل اتفاقية الصصندوق لعام ١51١‏ بموجب بروتوكول عام 2191517 
ظهرت إلى الوجود شخصية اعتبارية جديدة لإدارة صندوق عام 1157ء وبدأ 
الحديث عن "وومنع 050“ أي "الصناديق الدولية لتعويض تلوث الزيت"؛ على 
أنه مع انسحاب دول صندوق عام 197١‏ منه لصالح صندوق عام ١1197‏ انتهى 
العمل باتفاقية الصندوق لعام 151/١‏ في 14/ه/07٠0٠97©).‏ 


وعلى الرغم من التطوير السابق لنظام اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1555 
والذي كان يُأمل معه جذب الولايات المتحدة الأمريكية» وبالتالي ضمان عالمية 
تطبيقه؛ إلا أنّ الآثار السلبية لحادثة الناقلة "إكسون فلديز" "1/1062 «ومح "2*9 


)١(‏ يعد بروتوكولي عام 1144 خلاصة تعاون الولايات المتحدة الأمريكية (وزارة النقل) 
والمنظمة البحرية الدولية؛ لتهيئة اندماج الولايات المتحدة الأمريكية في المنظومة الدولية للمسنولية المدنية. 
فلقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكولين في فبراير 118. أنظر بوجه خاص: جلال وفاء 
محمدينء» "الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت"» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 
خاصة ص 47» وص .61-68٠‏ 5 

)١(‏ ولعلّ من ذلك: الاتساع الجغرافي والذي شمل المنطقة الاقتصادية الخالصة؛ وتوسيع مفهوم 
السفن الخاضعة للنظام الدولي لتشمل تلك التي تهيأ للقيام بنقل الزيت بالإضاقة لناقلات الزيت؛ وتوسيع مفهوم 
الحادث ليشمل رحلة عودة السفينة فارغة؛ كذلك توسيع مفهوم الضرر ليشمل التهديد وليس مجرد ما يقع فعلة؛ 
ورفع الحد الأقصى للمسئولية؛ والعدول عن الفرنك الذهبي إلى حقوق السحب الخاصة قي تحديد المسنولية. 
أنظر: جلال محمدين» المرجع السابق» ص ا45-4. 

(') وهو ما أدى في 1151/1/7١‏ إلى إنهاء العمل بالنظام العقدي الجماعي لتنظيم التعويض عن 
أضرار التلوث عن الزيت (والذي يطئق عليه الفقه الاتفاقات الإرادية الخاصة) والمتمثل في اتفاق توفالوب 
*701/810” لعام 1575 واتفاق "-1ث012157” لعام 11171 أنظر: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة 
إليهء ص 4-7 

(4) ضر حول نلك موقع متنظمة المسندوق على الإنتترنت: 
<مناحا. اناج 0.01 ١انالء‏ مذ بلابناللا> 

(*) والتي لوثت أكثر من ألف كيلومتر من الشواطئ في ألامك بالولايات المتحدة في - 


رفن 


أبعدت الولايات المتحدة عن هذا النظام» حيث قررت هذه الدولة أن تتبنى لنفسها 
نهجا انفراديا بإصدارها قانونآ داخليا لهذا الشأن هو ”1990 4 مهنأدااه5 [ز0"» أي 
"قانون التلوث بالزيت لعام "» والمعروف اختصارا ب ”1990 مم0" والذي 
تميز بأحكام تتفوق حتى على تلك التي وصل إليها نظام اتفاقية المسئولية المدنية لعام 
89:, بعد تعديله(1). 


ولقد انضمت مصرء في 1137/5/5» إلى بروتوكول ١137‏ والمعدل 
لاتفاقية المسئولية المدنية لعام ١1575‏ دون بروتوكول الصندوق لعام :١1457‏ حيث 
سبقت الإشارة إلى عدم كونها طرفا في اتفاقية الصندوق لعام ١511‏ 


وفي ظل الصياغة الواسعة للمقصود من ضرر التلوث «وناناامط |0“ 
”03396ء وذلك سواءً في اتفاقيتي المسئولية المدذية والصندوق أو في قانون 
التلوث بالزيت الأمريكي؛ وتفاديا لاختلاف التطبيقات بين المحاكم المختلفة قررت 
اللجنة البحرية الدولية في عام ١94١‏ تكوين مجموعة عمل أنيط بها القيام بدراسة 
مقارنة في هذا الشأن» وذلك بالتعاون مع جميعات القانون البحري في الدول 
المختلفة» وهو ما كانت ثمرته "دليل اللجنة البحرية الدولية في شأن ضرر التلوث 
بالزيت"("). والذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 1955. 


مارس 1181 نتيجة تسرب 78 ألف طن من الزيت. أنظر: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليه ص 
١‏ دولارو وأندرسونء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ©58-5؛ محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليه» 
ص 4 

)١(‏ أنظر بوجه خاص عن دراسة هذا القاقون في الفقه العربي: جلال محمدين» مرجع سبقت 
الإشارة إليه؛ محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليه. ولقد بلغت أهمية قانون التلوث بالزيت الأمريكي درجة 
أنه يحدد بداية مرحلة جديدة في تاريخ النظام القاقوني للمسئولية المدنية عن التلوث البحري بالزيت. فوفقا 
لروديير وبونتافيس يمكن رصد ثلاثة مرال هامة في ذلك التاريخ» الأولى وهي مرحلة ما قبل نفاذ اتفاقية 
المسئولية المدئية لعام 1575ء في »84/٠١/5‏ ومرحلة ما بعد ذلك النفاذ إلى تاريخ العمل بقانون التلوث 
بالزيت الأمريكي. أنظر: 

,”21181101116 ]أ70” ,(أعنامة م مع) عوالاماممط ناط أع (غمعه) عرغؤألمجه 
.2 2016 ,153 .م ,1997 ,102ل22 ,.ل6 مم12 

(؟) وهذه هي ترجمتتا لاس سمه الرسمي «وتأن1ام8 إز0 مه كعج او لآنات االا0" 
”03:7386]. وهذا الدليل كما هو واضح من اسمه ليس باتفاقية دولية أو مقترح تشريع دوليء فهو مجرد 
دراسة مقارئة يم تقهدي بها القاضي محاولا الوصول إلى حلول موحدة دولية. أنظر حول نص - 
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وعلى الرغم من فضائل نظام اتفاقيتي المسئولية المدنية والصندوق إلا إنهما 
قد اقتصرتا على معالجة التلوث الناتج عن النقل الصب للزيت؛ وهو ما لا يغطي 
كافة صور التلوث الناتج عن السفن» كما هو الحال في شأن التلوث الناتج عن شحنة 
غير زيتية للسفينة» أو التلوث عن زيت تحمله غير ناقلات البترول كوقود وليس 
كشحنة. وهو ما تطلب استكمال النظام الدولي الحالي باتفاقيات دولية إضافية» وهو 
ما تم بالفعل. 


ففي شأن الشحنة غير الزيتية أبرمت "الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية 
والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطيرة والضارة بحراء 
لعام 071555). والتي نشير إليها لاحقآ على سبيل الاختصار "باتفاقية المواد 
الخطرة"("). أمّا الاتفاقية الثانية؛ فهي اتفاقية الوقودء وهي الاتفاقية التي نخصص لها 
هذه الدراسة. 


والجدير بالذكرء إنّ جهود زيادة حدود المسئولية في كل من اتفاقيتي 
المسئولية والصندوق لم تتوقف حتى تاريخ إعداد هذه الدارسة("). فبتأثير الأضرار 
الناتجة عن حادثتي الناقلتين "ناخودكا" "عال0ط)!جلة“ (لعام 15517) و"إريكا" 
"قازمع" (لعام 71144 ) تبنت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية؛ أثناء 


- هذا الدليل» على > - الانترنت: </1نأطا. أأدمععانا/قع هلع /و01.ع7 أأأئق لعا مامه بلابدايلا> 
)١(‏ أنظر حول هذه الاتفاقية: 
581 أمممع لم أء 1996 عل 51002 ومتأمعلارمه ها" ,(عممةاتطم) وموؤامهم8 
55 ع0 50311706 ]0م1825 18[ :3م 5غؤلاق 0051189865 5عل0 
-979 .جم ,1996 ع7طممعام0 ,565 “0 ,5أهج712| ©131111/] )أ70 ,"ععدناعمعومول 
5985 
(؟) "مملزة ومتامع ج00 ها - ومتتمع امون لركل". 
(”) كما أن النظام الدولي لا يمنع الدول من استحداث تغطيات تكميلية أخرى»:كما فو الحال في 
شأن كندا والتي استحدثت "ناآ منأناام5 !01 عم]ناه5 من!5”: والمعروف اختصارا '5507* 
"0زنا]ء وذلك كصندوق تعويض تكميلي للتلوث بالزيت الذي يقع في إقليم كتداء وهو الصتدوق الذي يشارك 
في تكوينه متلقي الشحنات الزيتية في كندا. أنظر: ماير ”7©/ا0/12“» مرجع سبقت الإشارة إليه» ص 4. 
(5) في 1119/17/17 أنقسمت الناقلة "إريكا" "5112" إلى نصفين قرب السواحل الفرنسية في 
منطقة 81111901“ وذلك أثناء نقلها لحمولة ٠٠١‏ ألف طن من الزيت التقيلء حيث انكسب منها حوالي 
طن. ولقد أدت الحانثة إلى تلوث ما يصل إلى 4٠٠‏ كيلومتر من الش واطئ. أنظر حول هذه ت 


دورتها 47 المنعقدة في الفترة من ١7‏ إلى ٠٠0/٠١/5١‏ 5» تعديلاً عنى بروتوكولي 
المسئولية المدنية والصندوق لعام ؟1517١ء‏ بموجبه تمت زيادة حدود المسئولية إلى ما 
يقرب من 50 إزء إنه التعديل الذي دخل حيز النفاذ في 7005/11/١‏ 


كذلك؛ فإنه في الفترة من ١١‏ إلى ٠٠٠7/5/1‏ انعقد مؤتمر دبلوماسي في 
لندن تبنى "بروتوكول عام ٠٠١‏ في شأن إنشاء صندوق تكميلي لضرر التلوث 
بالزيت"". بمهامعممواممب5 2 أه أمعمرلوةاطهاوع عطا مه أمءمامرظ 2003 156“ 
”23296 دونانااوط 0[1 عم ادرك. فبموجب هذا الصندوق تم استحداث إطار 
ثالث ",و ل:نط» للتعويض التكميلي بعد اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١155‏ 
(وتعديلها في عام 1117)» واتفاقية الصندوق لعام .١1137‏ وبذلك يتم التغلب على 
قسمة الغرماء ”ومزواء ؛ه أمعملاهم و110ه مم“ والتي نتجت عن عدم كفاية 
التعويضات الحالية حتى بعد استكمالها بصندوق عام 1197», وهو ما كان محل 
انتقاد في حادثتي الناقلتين إريكا لعام 21115 وبرستيج لعام .7٠٠١7‏ وكما هو حال 
صندوقي عام 117 وعام 21197 فإن ممول هذا الصندوق هو مجتمع متلقي 
الزيت المنقول بحرا. 


ومن المعلوم» أن المشاركة في الصندوق التكميلي اختيارية» وهي مفتوحة 
للدول الأطراف في اتفاقية الصندوق لعام 11947» ولقد فتح الباب للتوقيع على 
البروتوكول منذ 5١‏ يوليو (٠.015‏ 


- الحادثة أكثر تفصيلدٌ <50ا.ق|1]ع/70:010اناأءم10./لالبا>. 

)١(‏ ويعود الفضل إلى ظهور فكرة الصندوق التكميلي إلى ردود الفعل الأوربية التي أعقبت حادثة 
الناقلة إريكا لعام 0555» حيث ظهر اتجاه أوروبي نحو إنشاء صندوق تكميلي يقتصر تطبيقه على المياه 
الأوروبية» والمعروف "70ن! 00812" اختصارا لعبارة " 17 وونان!أه5 |0 +ه) مه تأأقهدمءمممه0 
1170 1//318]5 2م70 ناع". على أنه بعد دراسة منظمة الصندوق لهذا الاقتراح» انتهى الأمر إلى تشجيع 
إنشاء هذا الصندوق لينطبق على مستوى عالمي. فلقد تم الانتهاء من مشروع البروتوكول تحت رعاية منظمة 
صندوق ١117‏ في أكتوبر »"٠٠٠‏ وأحيل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية» والذي أحاله بدورة إلى 
اللجنة القانونية للمنظمةء والتي وافقت عليه كما أشرنا في مايو 2٠١7‏ 


كم 


ثانياً: أهداف اتفاقية الوقود. 
بموجب ديباجتهاء تعلن اتفاقية الوقود عن استهداف: 


* اعتماد قواعد وإجراءات دولية "موحدة"7١)‏ في شأن المسئولية المدنية 
عن أضرار التلوث بسبب وقود السفن الزيتي(). 


التخفيف من عبء إثبات خطأ التلوث» وذلك بتبني قرينة مسنولية في 
صالح المضرورء وهو ما عبرت عنه الاتفاقية بتبني مبدأ المسئولية الشيئية. 


٠‏ وضع 'تدابير تكميلية"(') تضمن دفع تعويض كاف وسريع وفعال عن 
أضرار التلوث بسبب وقود السفن الزيتي. 


ثالشاً: تاريخ اتفاقية الوقود. 


يرجع الاعتناء بمشكلة المسئولية المدنية عن التلوث بسبب وقود السفن 
الزيتي إلى عام 477111). فحتى ذلك التاريخ لم تكن المسئولية المدنية عن التلوث 
بوقود السفن» ذات تنظيم شاملء حيث اقتصر التنظيم الدولي على اتفاقيتي المسئولية 
المدنية والصندوق» وهو التنظيم الذي لم يغط من صور المسئولية المدنية عن التلوث 
بوقود السفن سوى حالة التلوث الناتجة ععن وقود ناقلات البترول أثناء رحلة نقلها 
للزيت. 


وحيث إن المنظمة البحرية الدولية كانت ترغبء في عام 05 ء في 


(') "عممماتمن - تمن" 

(؟) وبذلك تندرج هذه الاتفاقية ضمن طرق التوحيد الدولي للقانون البحريء وهي تصل في 
حماسها التوحيدي كما سنرى لاحقآ إلى توحيد نظام المسئولية المدنية عن التلوث البحري في العلاقات الداخلية 
والدولية. أنظر لاحقآا ص ٠١‏ 

(؟) "دوم أمامعمرة أمرمه 5ع اناهممم - 5ع رناققعم] مهأ جع مع اممامه ". 

(؟) أنظر: بوسون "8015500“؛ المرجع السابق» ص .11. 


بين 


تطوير اتفاقيتي المسئولية المدنية والصندوق» اقترح بعض ممثلي الدول الأعضاء أن 
يشمل ذلك التطوير تنظيم المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن. على أنه ما لبث 
وأن تم تفضيل ترك هذا الموضوع لمباحثات خاصة نظرا لصعويته("). 


وإذا كان المجتمع الدولي قد نجح في أن يحسن من نظام اتفاقيتي المسئولية 
المدنية والصندوق» وذلك بموجب بروتوكولي عام 1117.: والذي أصبح يغطي 
التلوث بوقود ناقلات البترول أثناء "رحلة عودتها فارغة" "هووهلا7 354ا1وم"؛ إلا 
أن ذلك قد أقتصر على ناقلات البترول. 


كذلك؛ وأثناء مرحلة الإعداد لاتفاقية المواد الخطرة: والتي تم إيرامها في 
عام 1117 اقترح البعض اعتبار وقود السفن الزيتي من قبيل المواد الخطرة؛ إلا 
أن المنظمة البحرية الدولية قد استبعدت هذا الاقتراح: وذلك بعد مناقشة مطولة» 
حيث رأت استحقاقه لاتفاقية مستقلة يُعهد بالتحضير لها إلى لجنتها القانونية/؟). 


وتعود الخطوة الفعلية لوضع تنظيم شامل للتلوث من وقود السفن إلى عام 
ففي أثناء الدورة السادسة والثلاثين للجنة حماية البيئة البحرية(') بالمنظمة 
البحرية الدولية» تقدمت أستراليا باقتراح في هذا الشأن» حيث حظي بإجماع وأحيل 
إلى "اللجنة القانونية"7*) للمنظمة(”). ولقد تقدمت أستراليا باقتراحها إلى اللجنة 
القانونية في دورتها الثالثة والسبعين والمنعقدة في أكتوير 0(1158. 


وفي البداية لم تكن اللجنة القانونية متحمسة لوضع اتفاقية للوقود اكتفاءً 


)١(‏ أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

(؟) انظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

(5) مل غاتصرمن عا - معاتصورهت «وملأععامرط أمعمممرتبمع عمتوثز عط 
"متوا! بعثائل! نال ممتاععامط ها. 

(؟) “عدو نل تساز غ نم00 عا - عع لأمورهت أهوعا ع. 

(*) أنظر: تشاو وي “لالالا 01180“ مرجع سبقت الإشارة إليهء ص .١‏ وعلى الرغم من أن 
مقالة "وي" تتضمن تفاصيل تاريخية: إلا إنها تتضمن أخطاء مادية في أرقام دورات اللجنة القانونية لذا لزم 
التنويه. 

(1) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 


١: 8ه‎ 


بالحلول الوضعية الداخلية في شان موضوعها('2؛ على أن مثابرة أستراليا قد أدت 
إلى معاضدة ممثلي كنداء وفنلنداء والنرويج» وجنوب أفريقياء والسويدء والمملكة 
المتحدة» خلال الدورة التالية للجنة القانونية؛ وهي الدورة الرابعة والسبعين» 
والمنعقدة في أكتوبر 71437'), حيث تم إقناع اللجنة بالبدء في وضع تلك الاتفاقية» 
حيث اكتملت المسودة النهائية في الدورة الحادية والثمانين» للجنة البحرية الدولية» 
والمنعقدة في مارس 206.0٠0‏ 


ولقد عرض مشروع اتفاقية الوقود على مؤتمر دولي انعقد في لندن في 
الفترة من ١5‏ إلى ٠٠١1/5/77‏ حيث تم التوقيع على الاتفاقية في اليوم الأخير 
للمؤتمر. ولقد حضر المؤتمر ممثلي سبعين دولة (منها جمهورية مصر العربية)» 
وستة عشر منظمة غير حكومية» حيث انتهت الأغلبية إلى تبني الاتفاقية مرفقا معها 
ثلاث قرارات؛: حيث وقع على الوثيقة النهائية 14 مفوض)(؟). ولقد فتح باب التوقيع 
على اتفاقية الوقود لبقية الدول منذ ٠٠١1/٠١/١‏ وحتى .)37007//5٠‏ ولم 


)١(‏ أنظر: ألفرد بوب "مم50 8/1560"؛ وهو رئيس اللجنة القاتونية:؛ ولقد كان في ذات 
الوقت رئيس المؤتمر الدبلوماسي لاتفاقية الوقودء وذلك بمناسبة تعليقه على تناول هذه الاتفاقية في مؤتمر 
اللجنة البحرية» في بوردو بفرنضدس ا في الفترة :2٠١7/7/115-1١١‏ ,2 .0ل ,ملاع | دوعلا 01/1 
2 .م ,2003 أكناودظ//ا1/2 

(؟) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

(1) أنظرء خطاب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى المؤتمر الدبلوماسي والذي اعتمد 
الاتقاقية: والمذكور في المسرفق رقم )١(‏ ضمن مس تند المنظمة البحرية الدولية رقم: 
26/600111 1؛ بتاريخ .2٠٠١1/5/15‏ ومع ذلك فإن جرجز يشير إلى أنّ المسودة النهائية قد 
أنتهت منها اللجنة القانونية في دورتها التالية (الثانية والثمانين) والمنعقدة في أكتوبر .2٠٠١‏ ويذلك ينتهى 
جرجز إلى أن الأمر قد تطلب من اللجنة القانونية مدة خمس سنواتء استهلكت سبع اجتماعاتء وذلك من 
أجل الانتهاء إلى مشروع نهائي للاتفاقية. أنظر مرجعه الذي سبقت الإشارة إليهه ص .١١‏ والجدير بالذكر أن 
باتريك جرجز ”671905 82110“ الإتجليزي الجنصية:؛ هو رئيس اللجنة البحرية الدولية 010116© 
أهحمه6هممعثم| عمرتاأرداك (منتخب في )١151/1/14‏ أنظر <وره0.عم ناا قمعا ممع انالك 
وهو في ذات الوقت سكرتير وأمين صندوق الجمعسية البريطانية للققون البحري 8 |//8 أنظر 
<كإنا. وه. لاطا لزامرالالاك> 

(؟) أنظر: بوسونء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .55١‏ 

(©) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. والجدير بالذكر إننا لم تستطع أن تحصل على قائمة 
للدول الموقعة على الاتفاقية على الرغم من مراساتنا للمنظمة البحرية الدولية في هذا الشان (حيث حصانا 
فقط على نصوص الاتفاقيات)» وذلك في ظل خلو موقعها على الإتترنت من بيان في هذا الشأن. 


6 


يصدق علي اتفاقية الوقود حتى الآن سوى أسبانياء وجاميكا؛ وبذلك فإن هذه الاتفاقية " 
لم تدخل حيز النفاذ بعد حتى تاريخ دخول هذه الدراسة إلى الطبع. 


رابعاً: مشكلة البحث. 


تتعلق مشكلة هذا البحث باستكشاف أبعاد اتفاقية الوقودء توطئة لتحديد مدى 
ملاءمتها لمصلحة مصرهء وبالتالي مثيلاتها من دول المتضررين من التلوث؛: وذلك 
مع الأخذ في الاعتبار بنظامها القانوني للمسئولية المدنية والقانون المقارن في هذا 
الشأن. فلئن كانت مصر من الدول التي لا تمتلك أساطيل ذات بال؛ إلا إنها معينة 
بالاتفاقية من حيث كونها من الدول الأكثر عرضة لمخاطر التلوث؛ وذلك لتواجدها 
في مسار الرحلات البحرية الدولية» فهي تتمتع بسواحل شاسعة على البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر؛ كما إنها تتميز بقناة السويس» شريان التجارة الدولية. 


ولا يغيبن عن الذهنء إن اتفاقية الوقود سوف تزيد من التكلفة التشغيلية 
للأساطيل البحرية نتيجة ما تتطلبه من تغطية تأمينية إجبارية» في حين أن مثل هذه 
التغطية غير منتشرة في العصر الحديث في غير مجال ناقلات البترول('). لذاء فإن 
شمولية تقييم اتفاقية الوقودء تتطلب أن يُؤْخذ في الاعتبار العبء الاقتصادي السابق 
الإشارة إليه» وبصفة خاصة أثره على الأساطيل البحرية التي تمر في قناة السويس» 
فقد يُشكل انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية سببا منقرا من اللجوء إلى قناة السويس» 
وذلك من حيث تحول تلك التكلفة في حقيقتها إلى رسم إضافي - وإن لم يكن معلنا - 
لما يتم الوفاء به فعلا إلى هيئة القناة. إنه الموضوع الذي يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة لطبيعته الاقتصادية» وإن لم يكن غائبا عن بالنا وعن رغبتنا في أن نوجه 
عناية الباحثين الاقتصاديين إلى الاعتناء به. 


)١(‏ أنظر: دولارو ”#6 2 ! 8“ وأندرسون "80067506"؛ مرجع سبقت الإشارة إليه. ص 
0 


خامسا- منهج البحث. 


وفي سبيل تحقيق الهدف الملقى على عاتق هذا البحث؛ تطلب الأمر تحليل 
مواد اتفاقية الوقود في ضوء القواعد القانونية للمسئولية المدنية عن التضرر من 
التلوث البحري بالزيتء سواءً في جناحها الدولي أو الداخلي. 


فلقد شهد المجتمع الدولي نجاحاء لا يمكن إنكاره» في إيجاد نظام دولي 
للمسئولية المدنية عن أهم صور التلوث البحريء على أنه لم يكن نظام شاملذ؛ فلم 
يغطٍ على سبيل المثال صور التلوث بوقود السفن الناتج عن غير ناقلات البترول» 
حيث ترك هذا الأمر للقوانين الداخلية. ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يؤخذ في 
الاعتبار عند تقييم اتفاقية الوقودء باتجاهات الأنظمة القانونية الداخلية للمسئولية 
المدنية في هذا المجال في ظل سياساتها لحماية البيئة(١).‏ 


وبصفة خاصة: فإننا قد أعطينا أهمية خاصة لقانون البيئة المصري» 
والصادر بموجب القانون رقم 4 لسنة »)"(١1154‏ والذي ألغى قانون منع تلوث مياه 
البحر بالزيت والمصدر بموجب القانون رقم ١‏ لسنة 1174» والمعمول به منذ 4/ 
,: والمشار إليه لاحقا بقانون البيئة المصري. كذلك تمت الإشارة إلى قوانين 
أجنبية أخرى يقع على قمتها قانون الولايات المتحدة الأمريكية للتلوث بالزيت لعام 
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ولقد حُررت اتفاقية الوقود في اللغات الست للامم المتحدة وهي الإسبانية» 
والإنكليزية» والروسية» والصينية» والعربية» والفرنسية؛ وتُعتبر النصوص المحررة 
بهذه اللغات متساوية في الحجية("). على إننا لم نقتصر في تحليلنا للاتفاقية على 


)١(‏ تم تكليف أول وزير متفرغ لشئون البينة بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس الجمهورية ركم 
5 لسنة 11517: ومنذ ذلك الحين ركزت الوزارة بالتعاون مع كافة شركاء التتمية علي تحديد الرؤية البيذية 
»والخطوط العريضة للسياسات البيئية» كذلك برامج العمل ذات الأولوية في ضوء ما تشهده مصر من تغيرات 
اقتصادية واجتماعية وتحديات مرحلة جديدة في طريق التنمية المتواصلة 

(") الجريدة الرسميةء في 1514/1/5 العدد © 

(") المادة ١4‏ من اتفاقية الوتود. وندين بالفضل كي الحصول على النصوص الرسمية للاتفاقية ح 


له 


نصها الرسمي العربي('), والذي نتحفظ على دقةٌ ترجمة بعض موادهء فقد استهدينا 
في تفسير الاتفاقية تحقيق هدفها التوحيدي والدولي؛ وذلك بالاستئناس أيضا بالنصين 
الرسميينء الإنجليزي والفرنسي. 


سادساً: خطة البحث. 


وحتى يتحقق الهدف التحليلي والمقارن لأحكام اتفاقية الوقود؛ فإنه قد يكون 
من المناسب البدء بتمهيد عن هذه الاتفاقية يُغطي دوإفع إبرامها؛ ثم تناول نطاق 
تطبيقهاء وذلك توطنة للتحليل المقارن لأحكامهاء ببحث مدى تحقيقها للتوازن بين 
مركزي المضرور والمسئول. 


وبذلك تدور هذه الدراسة حول ثلاثة محاورء يتم تناولها في ثلاثة فصول 
مرتبة على النحو التالي بيانه: 


الفصل الأول: دوافع إبرام اتفاقية الوقود. 
الفصل الثاني: نطاق تطبيق اتفاقية الوقود. 
الفصل الثالث: أحكام اتفاقية الوقود. 


- إلى تعاون المنظمة البحرية الدولية» فلها منا جزيل الشكرء حيث نخص بالشكر الأستاذة 6!210178 06" 
*"51050) بالقسم القانوني. 

)١(‏ ولقد تم اختيار ممئل مصر ضمن عضوية لجنة صياغة الاتفاقية (ومع ذلك لم يسلم النص 
العربي للاتفاقية من ملاحظاتنا من حيث الدقة بالمقابلة للنصين الإنجليزي والفرنسي)» وذلك بالإضافة إلى 
ممثلين من الدول التالية: الأرجنتين؛ وأسبانياء أستراليا» والصينء وروسيا الفدرالية» والجابون» وفرتساء 
والمملكة المتحدة. نقلا عن مستند المنظمة البحرية الدولية رقم: ©1:/60102/1-26/13/86/1.00. 
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الفصل الأول 
دوافح إبرام اتفاقية الوقود 


مقطا وتكسهم: 


تعود دوافع إبرام اتفاقية الوقود إلى استشعار المجتمع الدولي للحاجة إلى 
استكمال النظام الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث البحريء لاسيما بعد تزايد 
خطورة التلوث بوقود السفن؛ وذلك في ظل التشكك في ملاعمة وكفاية قواعد تلك 
المسئولية في الأنظمة القانونية الداخلية. 


وهكذاء يلزم قبل تناول أحكام اتفاقية الوقود؛ التعرف على مدى تزايد خطر 
التلوث الدولي العائد إلى وقود السفن الزيتي» وتقييم مدى ملاءمة الأنظمة القانونية 
الداخلية في تسوية المسئولية الناتجة عن تحقق ذلك الخطر. 


وبذلك ينقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: تزايد خطر التلوث بسبب وقود السفن الزيتي. 

المبحث الثاني: تقييم النظم الداخلية للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود 
السفن الزيتي. 
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المبحث الأول 
تزايك خطر التلوث بسبب وقود السفن الزيتي 


تمهيد وتقسيم: 


بدات مشكلة خطر التلوث بسبب وقود السفن الزيتي تبرز على الساحة 
الدولية لأسباب واقعية عدة لعل أهمها: تداعيات تبني اقتصاديات الحجم على ما 
تتزود به السفن من وقود؛ والتطويع الفني لآلات السفن بما يجعلها تستهلك أردا 
أنواع الوقود؛ وتزايد نسبة حوادث التلوث بوقود السفن. إنها الموضوعات التي 
نخصص اكل منها مطلبا مستقلة. 


المطلب الأول 
تأثير تطبيق اقتصاديات الحجم 
على ما تتزود به السفن من وقود زيتي 


للوهلة الأولى؛ قد يبدو موضوع التلوث البحري الناتج عن وقود السفن 
الزيتي ذا أهمية ضئيلة بعد مقارنة حوادثه بحوادث التلوث البحري للسفن الناقلة 
للزيت من أمثال حوادث الناقلات "توري كانيون"؛ و"أمكو كاديز": و"إكسون 
فلديز", على أنّ حقيقة الأمر هي على خلاف ذلك('). فلقد أدت ضخامة السفن إلى 
زيادة ما تحمله من وقود زيتي» وذلك إلى حد يصل إلى الحجم الذي لو حملته السفينة 
كشحنة لخضعت لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 1555. 


فمن الملاحظ اتجاه اقتصاديات النقل نحو تبني مفاهيم "اقتصاديات 
الحجم"() والتي تقوم على زيادة حمولة السفينة وتقليل عدد موانيء تفريغهاء خفضا 


550 أنظر: بوسونء مرجع سبقت الإشارة؛ ص‎ )١( 
(؟) "واهء5 ]و بإدوموموع". أنظر حول مفهوم اقتصاديات الحجم في النقل البحري:‎ 
,عولعلأنم ,"5ع 1« بوروعءع ع ج1377“ ,(منايداا) لرمامما5‎ ١ ,2000م‎ 
1995, .مم‎ 102-103. 
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للتكلفة» وذلك في إطار ما يُطلق عليه النقل عن طريق "السفينة الأم"7') والتي ثركز 
تفريغ شحنة المنطقة الجغرافية المتلقية للشحنة في "ميناء محوري"7') تُنقل منه 
الشحنات بعد ذلك مجزأةٌ عن طريق سفن» أقل حجماء يطلق عليها "السفن 
الرافدية"(") إلى الموانيء المختلفة للمنطقة الجغرافية. 


ويغلب أن تكون السفن الأم الناقلة للبضائع من قبيل "سفن الحاويات"40, 
وقد وصلت حمولتها إلى 5 آلاف حاوية مكافئة(”)؛ وهو ما جعلها تحمل /5٠٠‏ طن 
من الوقودل". 


ولقد امتدت تطبيقات اقتصاديات الحجم إلى سفن نقل الركابء» وإن كان ذلك 
تحت دوافع مختلفة. والمهم» إن ذلك قد أدى إلى زيادة حمولة سفن الركاب السياحية 
الكبيرة» مما جعل بعضها يحمل ما يصل إلى ٠٠٠٠١‏ طن من الوقود("). 


وبذلك» فإن تطبيق اقتصاديات الحجم في مجال النقل البحري قد أدى إلى 
زيادة حمولة السفن» وهو ما استدعى زيادة ما تحمله هذه السفن من وقود» وبالتالي 
زيادة خطر التلوث بذلك الوقودء لا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار أن اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 77179) قد ألزمت السفن الناقلة للزيت بالتأمين الإجباري 
بمجرد تعدي حمولتها ٠٠٠١‏ طنء فكيف بعد ذلك لا تخضع السفينة لمثل هذا 
الالتزام لمجرد أن هذه الحمولة من الزيت تقع في مستودعات الوقود! 


)١(‏ "منطة ععطاماا". 

(5) ع,رمم طناط". 

لبه "وملط5 ععلمعة". 

(؟) "ونومعاممم-عاءمم هما - وملطا5 ععدأهامه". 

(©) ويُقصد من الصطلاح "الوحدة المكافأة” ترجمة ”]0لا 21954ازئان2“. فالحاوية بوصفها 
صندوق حديدي تخضع لتصميم قياسيء يُسهل تداولها بين السفينة ووسائل النقل البرية لا سيما سيارات النقل. 
ويشار إلى الوحدة منها إلى تلك التي يبلغ طولها ٠١‏ قدمآ. وبالتالي فإن الحاوية ٠؛‏ قدم تكافيء وحدتان 

(1) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارةء ص 131. 

(1) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

(4) المادة 1/7 من اتفاقية المسنولية المدنية لعام 1515 
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المطلب الشاضي 
التطويح الفني لآلات السفن 
لكي تستهلك الوقود العرديء 


ولعل مما يزيد من خطورة حوادث التلوث بوقود السفن أن آلات السفن 
الحديثة قد تم تصنيعها بالشكل الذي يمكنها من العمل بكفاءة مع أقل درجات وقود 
السفن جودةء والتي يُطلق عليها "واأه (12ا510©: 9/306 1017" والتي تشكل في 
حقيقة الأمر بقايا عمليات تكرير البترول!"). 


فمن المواد المستخدمة كوقود للسفنء الوقود الثقيل؛ وهو الذي يترتب على 
تسربه أضراراً جسيمة بالبيئة نظرا لقوة مقاومته للتحلل» وصعوبة إعادة جمعه من 
البحرء فضلا عن بالغ تأثيره السلبي على الحياة البحرية. وهو ما حدث على سبيل 
المثال مؤخرا عقب كارثة الناقلة "إريكا" لعام 32719515/. 


وبالتالي» وعلى الرغم من قلة كمية التلوث من زيت الوقودء إلا أنّ رداءة 
ذلك الوقود قد أدت إلى أضرار أشدٌ جسامة عن غيره من أنواع مشتقات البترول. 


المطلب الثالث 
تزايد أضرار التلوث 
بسبب وقود السفن الزيقي 
تمهيد وتقسيم: 


يكتسب موضوع التلوث بوقود السفن أهميته أيضاً من تزايد نسبة أضرار 
التلوث بوقود السفن إلى غير ذلك من أسباب التلوث البحري. وهو ما يعود إلى تزايد 


171 أنظر: دولارو وأندرسون؛ مرجع سبقت الإشارة إليهء‎ )١( 
كذلك أنظر حول هذه الحادثة» سابقا‎ .15١ (؟) أنظر: بوسونء» مرجع سيقت الإشارة إليهء ص‎ 
هامش 4؛ وبصفة خاصة حول بيقاتها <0ئأدا.ة|1ع/0.010 نكنم 10 /لابناب>.‎ 2٠1١ ص‎ 


- كه 


نسبة عدد السفن غير الناقلة للبترول إلى غيرها من ناقلات البترول» وتزايد حجم 
التلوث عن كل حادثة» وتزايد تكلفة إزالة آثار الأضرار عن كل حادثة. وذلك على 
الوجه التالي بيانه. 


أولاً: تزايد السفن غير الناقلة للبترول. 


وفقا للتقديرات الدولية الحديثة» فإنه إذا كانت البحار في كل لحظة تشهد نقل 
مليون طن من الزيت؛ فإنه في ذات اللحظة تستخدم هذه السفن ١54‏ مليون طن 
من الزيت كوقود(". 


وبذلك انتهى اتحاد ملاك الناقلات الدولي للتلوث "ع/مم7|"(") إلى إنه إذا 
كانت نسبة احتمال التلوث بزيت الوقود تصل إلى 35“ ؛ فإنها ستصل خلال خمس 
سنوات إلى 758/: لتبلغ 5٠‏ بعد عشر سنوات9). 


وهو ذات المعنى الذي انتهت إليه مجموعة خبراء من الولايات المتحدة 
الأمريكية!؛) في شأن ما يتعلق بفترة ما بعد الثمانينات من القرن العشرين؛ فهذه 
الفترة تتميز بانتقال مسببات التلوث البحري الزيتي من سفن نقل البترول إلى السفن 
الأخرى 20 


وهو ما أكدته أيضا جمعية مكتتبي التأمينُ الدولية0)؛ والتي انتهت إلى أنه 
خلال الأعوام 8 إلى 1115 احتلت حمولة الناقلات نسبة 7717 من حمولة 
الأسطول العالميء في حين المفقود من تلك السفن في ذات الفترة يبلغ مجرد 7١١‏ 


.77١ نقلا عن: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(') *مونمعولوع ممتانللمط كعوين0 ععامت؟ اهومتتهمعام!". 
(؟) نقلا عن المرجع السابق» ص .551-15٠‏ 

(؟) "وم انكوم0 عرمعدعحا أهامع دم لامع" 

(©) نقلا عن: المرجع السايقء ص 751 

(8) "ومنو عمدهمْ ومناتسنحعلمنا أقدمته معام" 
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من الحمولة العالمية[). 
ثانيا: تزايد حجم التلوث بوقود السفن الزيتي. 


وتبرز أهمية التلوث من وقود السفنء» كذلك؛ من حجم التلوث في كل حادثة. 
فعلى سبيل المثال أدت حادثة سفينة نقل الأخشاب "كاريسا الجديدة"('). في 5/4/ 
484 :© إلى انسكاب 55٠١‏ طنا من وقودها أدى إلى تلوث بحري في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


كذلك أدت حادشة غرق سفينة الصب "ترجر"7") في ٠٠٠١/5/97‏ أمام 
سواحل جنوب أفريقيا إلى تسرب 45٠٠‏ طنا من الوقود. 


ثالئا: تزايد تكلفة إزالة ضرر التلوث بوقود السفن الزيتي. 


يتضح وفقا لأحدث الدراسات الإحصائية أنه إذا كان التلوث بوقود السفن 
يُشكل ثلث مطالبات التعويض عن التلوث البحريء إلا أنه يحتل حوالي /5٠‏ من 
قيمة تلك المطالبات[4). 


كذلك يُلاحظ ضخامة تكلفة إزالة ضرر التلوث بوقود السفن في كل حادثة 
على حدة. فعلى سبيل المثال فإن حادثة سفينة النقل الصب "إيرون بارون"7*): والتي 
شحطت في شمال ساحل تسمانيا ”7351818“ في يوليو 1555١ء‏ قد أدت إلى 
تسرب حوالي ٠٠٠١‏ طنا من زيت الوقود لوثت ١5‏ كيلومترا من الساحل ولطخت 
عددا هائلا من طيور البطريق. وللحد من تداعيات الحادث خوفا من مزيدٍ من 
التسرب اتخذت تدابير تكلفت حوالي ٠١‏ ملايين من الدولارات الأمريكية. 


)١(‏ نقلا عن: المرجع السابق» ذات المكان. 

(5) ”01558 ببعلة“. أنظر: المرجع السابق» ذات المكان 

(؟) "ع نروهعم1]”. أنظر: المرجع السابق» ذات المكان 

(؟) أنظر: دولارو وأندرسونء مرجع سبقت الإشاره إليه. ص, 5714 
(©) "مم8 مم1" أنظر: المرجع السايق. ص 5 
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وفعلٌ من أكثر حوادث التلوث بوقود السفن من حيث تكلفة المعالجة؛ ما 
ترتب من تكاليف تنظيف ترتبت على حادث تسرب الوقود من سفينة نقل الأخشاب 
"كير"(1)؛ والتي كانت تبلغ حمولتها الإجمالية 41 ألف طنا. فلقد أدى اصطدام 
السفينة بأجهزة الشحن في خليج هامبولدت ”000101 نا" في كاليفورنياء بتاريخ 
نوفمبر 11117ء إلى تسرب ٠١5‏ برميل من الوقودء تطلب تنظيف الخليج منها تكبد 
تكاليف بمعدل مليون دولار أمريكي يومياء انتهت بمبلغ يصل إلى حوالي ٠١‏ مليون 
دولار أمريكي. 


وبذلك نخلص من هذا المبحث؛ والذي خصصنه لمشكلة تزايد خطر التلوث 
بسبب وقود السفن» إلى أن التلوث بوقود السفن الزيتي قد ازدادت أهميته الواقعية 
نظرأ لتداعيات تبني اقتصاديات الحجم على ما تتزود به السفن من وقود زيتي؛ 
والتطويع الفني لآلات السفن لكي تستهلك أردأ أنواع الوقوذ؛ وتزايد نسبة حوادث 
التلوث بوقود السفن. وبذلك يفرض التساؤل نفسه عما إذا كانت النظم القانونية 
الداخلية تتضمن قواعد ملائمة وكافية لمعالجة المسئولية المدنية عن التلوث بوقود 
السفن الزيتي؟ إنه التساؤل الذي نخصص للإجابة عنه المبحث التالي. 


المبحث الثاني 
تقييم النظم الداخلية للمسئولية المدنية 
عن التلوث بوقود السفن الزيتي 
تعغضكد وتقسسم: 


يغب أن تخضع المسئولية المدئية عن التلوث بوقود السفن الزيتي للنظام 
القانوني في الدولة التي وقع فيها الضرر(")» وهو ما يجعل تناولها بهذا النكل يتعدى 


575-971 "ورسكا“. أنظر: المرجع السايقء ص‎ )١( 

)١(‏ على أن البعد الدولي الغالب لعنصر الضرر يؤدي لصعويات تعلق يتعدد الدؤل التي يمكن 
فيها مقاضاة المسئول عن التلوث» ولعلٌ مما يزيد من صعوية الأمر أنه لا يوجد ما يمتع من تسوق 
الاختصساص القضائي ”109مم500 1011010" في غير دولتي مكان وقوع الخطأ» ومكان وقوع 
الضررء كرفع دعوى التعويض في الدولة التي توجد فيها الشركة الملاحية المسئولة عن التلوث. فعلى سبيل- 
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حدود إمكانيات هذا البحث('). على أن ذلك لا يمنع من تأصيل الاتجاهات العامة في 
هذا الشأن. 


ولئن نجح المجتمع الدولي في توحيد أهم أوجه المسئولية المدنية عن التلوث 
البحري بالزيت؛ إلا أنه تظل بعض حوادث وأضرار ذلك التلوث بعيدةٌ عن الحلول 
الوضعية الدولية؛ ولعلّ من أهمها التلوث بوقود السفن من غير ناقلات البترول 
”0188 ه-موم"» بل أن مدى التوحيد الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود 
سفن ثتاقلات البترول يعتمد كما رأينا على مدى كون الدولة طرفا في اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 1114 أم أيضا في بروتوكولها لعام 073751517'). فإذا كان 
فرض التلوث بوقود ناقلة البترول في رحلتها الفارغة ”296لا70 0211351“ يخضع 
لاتفاقية المسئولية المدنية لعام ١175‏ بعد تعديلها بموجب بروتوكول عام 117!١؛‏ إلا 
أن بعض دول اتفاقية المسنولية المدنية لم تشترك في بروتوكول عام ١1517‏ 


وعلى كل حالء فإننا إذا اعتبرنا النظام القانوني الدولي للمسئولية المدنية» 
والذي أرسته اتفاقية المسئولة المدنية لعام 13175ء بمثابة خطوة حديثة بالمقابلة لما 
كان عليه الحال قبل إبرام هذه الاتفاقية من موقف تقليدي للأنظمة القانونية الداخلية» 
وبالذات فكرة ما قبل حادثة السفينة "توري كانيون" لعام 17 ؛فإن تصنيفنا 


> المثال» قد أدى تميز النظام القاتوني في الولايات المتحدة الأمريكية في مراعاة المضرور في حادثة التلوث 
البحري بالمقارنة بالأنظمة القانوئية الداخلية الأخرى إلى اغتنام الفرتسيين هذه الميزة للمطالبة بالتعىويض عن 
حادثة "أمكو كاديز" لعام 1414 والتي تحققت أضرارها على الشواطئ الفرنسية» برفع دعوى التعويض أمام 
القضاء في ولاية شيكاغو لينجحوا في الحصول على تعويضات بمبلغ 40,5 مليونا من الدولارات الأمريكية» 
والتي كان سيصعب عليهم الحمصول ا ل المدنية لعام 1175. 
أنظر في ذلك: 
/لاقا 05 أعناأمه© مقواعممم أده ممما موأ مم2 لذ" ,(ىؤذالالالا) /إهلا 1 
أ5068 800 أهوع ا مقعرعمممخ عط أه أطونا عط ما /االةتععم5ع ,عمناعومط لمه بممعط]” 
-299 .مم با لأقمكمق؟ .ل .]20 ,"(عمتأكنال علاتأناطأواط ذلا عل/اتاععمه0) كررعاولا5ة 
-اها -لإعااء)> غ36 ,2003 ,7 لأنال 086 64ع6ممع1ما ع1 لم5 لعلاوتماع5 .373 
.39-41 .مم 350 27 .م , <ألمكامه|.مهع/كاء | أدمعلقه.ااأوعد 
(') أنظر: دولارو وأندرسونء مرجع سيقت الإشارة إليه. ص 5 
(؟) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 


يو 


للأنظمة القانونية الداخلية والمعالجة للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن لن 
يخرج عن فرضينء الفرض الأول نظم لم تتدخل بوضع نظام قانوني داخلي خاص 
اكتفاءً بقواعدها العامة المسئولية المدنية» وأخرى وضعت نظما خاصاً في هذا الشأن 
سواءً بشكل يواكب ما تم استحداثه في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 2١1555‏ أو 
بالتفوق على ذلك النظام. إنهما فرضي الاتجاه "التقليدي" في مواجهة الاتجاه 
"الحديث" في الأنظمة القانونية الداخلية في شأن تنظيم المسئولية المدنية عن التلوث 
البحري بوقود السفن» واللذان نخصص لكل منهما مطلبا مستقلًء مع تخصيص 
مطلب مستقل للنظام القانوني لجمهورية مصر العربية نبحث فيه موقعه بين هذين 
الاتجاهين» وذلك على الوجه التالي بيانه. 


المطلب الأول 
الاتجاه التقليدي في تنظيم 
المسئولية المدنية عن التلوث بوقون السفن 


تمعد وتقسيم: 


يتطلب تناول الاتجاه التقليدي للأنظمة القانونية من مشكلة المسئولية المدنية 
عن التلوث بوقود السفن الزيتيء البدء بتحديد مفهومه؛ ثم معالمه» أنتهاءً بتقييمه. 


أولاً: المفنغوم. 


تتميز دول الاتجاه التقليدي» في مقام المسئولية المدنية عن التلوث البحري 
بوقود السفن الزيتيء بأنها لم تتبن نظاما قانونيا خاصا بالمسئولية في هذا الشان بل 
تركت الحادثة للأحكام العامة للمسئولية المدذية('). ولقد ساد النظام التقليدي قبل 
حادثة السفينة "تري كانيون" لعام .١59571/‏ 


.771 أنظر: دولارو وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 


لف 


ثانياً: المعالم. 


تتباين المعالجة التقليدية للمسئولية المدنية بين الدول» وفي حدود المتاح؛ 
فإنه قد يكون من المناسب الاكتفاء بتقسيم موقف تلك الأنظمة من منظور إجمالي» 
ونقصد بذلك تأصيل الاتجاهات العامة في إطار أهم الأنظمة القانونية الداخلية» أي 
"النظام القان وني اللاتيني" ”51/516800 1310 10ا 1“ في مواجهة "نظام القانون 
العمومي 5]620/ا5 /310-ا 0050000“ وذلك على النحو التالي بيانه. 


1 النظام القانوني اللاتيني. 


نظام القانون اللاتيني؛ أو المدني» هو ذلك النظام الذي يستمد أصوله من 
القانون الرومانيء» والمنتشر في أوروبا القارية» والذي تتمتع فيه فرنسا بالريادة 
تتبعها في ذلك مصر على مستوى العالم العربي. ونتناول لمحة عن موقف النظام 
القانوني اللاتيني من أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي» سواءً من حيث أساس 
المسئولية المدنية في هذا الشأن أم آثار انعقاد تلك المسئولية. 


أساس المسئولية المدنية عن التلوث. 


تؤسس المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن الزيتي في غالب الأمر(') 
على أساس الخطأ التقصيريء والذي يُعرّف بكونه "انحراف في سلوك الشخص مع 
إدراكه لهذا الانحراف"37). 


ولقد سجل واضعي التقنين المدني الفرنسي لسنة 1٠١4‏ ما انتهى إليه الفقه 


)١(‏ على أنه لا يوجد ما يمنع من تصور تأسيس هذه المسئولية على الخطأ العقديء كما في حالة 
دعوى الشاحن في مواجهة الناقل نتيجة تلوث شحنته بزيت للوقود» أو دعوى مالك السفينة في مواجهة مورد 
الوقود الذي يخطيء أثناء عملية تزويد السفينة بالوقود فيلوثهاء أو يلوث شحنتها. على أن هذه الحالات تخرج 
عن نطاق تطبيق اتفاقية الوقودء أنظر لاحقا ص ١١5‏ 

(1) نقلاً عن: انور سلطان؛ "الموجز في النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام"؛ دار 
المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 1955 ص 537 


يف 


الفرنسي القديم من مفهوم للمسئولية التقصيرية» وهو ما يقوم على التمييز بينها 
والمسئولية العقدية» حيث يشاز إلى كلاهما بالمسئولية المدنية والتي تم تمييزها ايض 
عن المسئولية الجنائية. ويقوم مفهوم المسئولية التقصيرية على أساس إثبات الخطأ 
الشخصيء ومن هنا يوصف هذا المفهوم "بالنظرية الشخصية"(١),‏ 


على أنه ومنذ عام 1884. وفي أعقاب الثورة الصناعية» هاجم البعض 
النظرية الشخصية للمسئولية التقصيرية» حيث طالبوا بأن تؤسس المسئولية على 
أساس الضررء وبغض النظر عن مدى وجود خطأ. ولقد كان مبعث ذلك عدم 
حصول المضرورين على تعويضات نتيجة عدم تمكنهم من إثبات الخطأء لا سيما 
العمال المضارين أثناء تعاملهم مع الآلات التي جاءت بها الثورة الصناعية. وبذلك 
ميت النظرية الجديدة "بنظرية تحمل التبعات المستحدثة"(") أو “بالنظرية 
الموضوعية"(") أو "النظرية المادية"©). 


وعلى الرغم من نجاح أصحاب النظرية الموضوعية في إدخالها في قوانين 
إصابات العمل إلا أنهم فشلوا في أن يجعلوا منها نظرية عامة. ولئن لم يتبن القضاء 
الفرئسي النظرية الموضوعية:» إلا أنه قد وسع من تفسيره لبعض النصوص ووضع 
أساس "نظرية المسنولية عمن الأشياء غير الحية"37) والقائمة على "الخطأ 
المفترض"(0). 


' وإذا كانت المسئولية التقصيرية قد بدات مؤسسة على وقوع العمل غير 
المشروع؛ وهو خطا واجب الإثبات؛ إلا أنّ المشرع في دول النظام القانوني اللاتيني 


.” "مرنامه زمره عمط‎ )١( 

(') "عوؤى ععناوداء عمل مأزمغ1”. 

(1) "عبناعوزطه عأرمغط1”. 

(4) أنظر حديتا حول المسئولية المدنية المؤيسة فقط على عنصر الضررء لا سيما في المجال 
البحري: 
عجرترولز أزمع2 ,"عاننهة دآ عل أمعررؤاة عوقمدرهل عا" ,(ؤعب؟) اع5وج 1 

.771-86 .مم ,2001 عتطماعه ,619 عم ,لهج ه12 
(©) "موعؤمامهما دعدمطء مهل 1زه1 نل غ1 ز|أطقكمهمدع: عل عمق" . 
)١(‏ "مفمروعقمم ماله" 


نف 


(ومثالنا في ذلك التقنين المدني المصري) قد تبنى بعض التطبيقات التي تنعقد فيها 
تلك المسئولية في أحوال لا يلزم فيها إثبات ذلك الخطأء وذلك بافتراض وقوعه. 
وبذلك انقسمت المسئولية التقصيرية إلى نوعين: الأول» وهو الذي يقوم على إثبات 
الخطأ؛ أما الثاني فهو ذلك الذي يؤسس يؤسس على الخطأ المفترض. 


فالمبدا هو قيام المسئولية التقتصيرية على خطا واجب الإثبات؛ فإذا كان 
الشخص يُسأل مدنيا عن عمله غير المشروع الذي يتسبب للغير في ضررء تطبيقا 
لمبدأ "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"(') فإنه يصبح على 
المضرور عبء إثبات ارتكاب ذلك الخطأ من ذلك الشخص. وبذلك يقال أنّ 
المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي(') تقوم على "خطأ واجب الإثبات". 


على أن الاتجاهات الاجتماعية في النظام القانوني اللاتيني قد أدت إلى 
ظهور المسنولية التقصيرية التي تقوم على الخطأ "المفترض"(5)؛ وهي كما نعلم 
متمثلة في حالتين» ألا وهما المسئولية عن عمل الغير؛ والمسئولية عن الأشياء. 


فالمسئولية عن خطأ الغير7) تقوم عندما يُسأل الشخص تقصيريا على 
الرغم من أن الخطاأ قد صدر عن شخص آخرء وهو ما يتحقق قي حالتين: صدور 
الخطا عمن يتولى الرقابة على آخرء وصدور الخطأ عن التابع”). ولئن كانت الحالة 


)١(‏ المادة 177 من التقنين المدني. 

(5) *لمورممعرهم عاءق". 

(5) "مم روف م" 

(2) ”أبمانه'0 أأه؟ نال ا اأطهعدممعع". 

(5) وناهيا عن الذكر أنه يلزم لقيام مسئولية المتبوع عن أعمل للتابع 00 8500521146“ 
”560056م 500 08 1816 نال 00008]0800» استيفاء الشرطين التاليين: رابطة التبعية» وخطا التابع 
أثناء أداء وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية» ولو لم يكن المتبوع حرا في لختيار تابعه: وذلك متى كانت 
له عليه سلطة فعلية قي رقابته وفي توجيهه؛ وهو ما نراه متحققا على سبيل المثال عند خطأ التلوث الناتج عن 
مشورة المرشده فمجهز السفينة يظل مسئولا عن خطأ المرشد وإن لم يكن حرا في اختياره (المادتان ٠5؟‏ و 
8 من التقنين البحري المصري)» وذلك بوصفه تابعا له وإن لم يكن حرا في اختياره. لما خطا التابع لثناء 
أداء وظيفته أو يسبيهاء فهو يتحقق حينما يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع؛ أي ينبغي أن تستوفي مسئولية المتبوع أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية. على أنه - 
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الأولى غير متصورة.ء عملاء في مجال التلوث بوقود السفن؛ إلا أنّ الحالة الثانية هي 
الغالبة؛ كما في حالة مساعلة مالك السفينة عن حادث التلوث الصادر عن التصادم 


كذلك لسنا في حاجة إلى التذكير بان "المسئولية عن الأشياء" أو "المسئولية 
الشيئية"(١)‏ تغطي ثلاث حالاتء ألا وهي: مسئولية حارس الحيوان» ومسئولية 
حارس البناء» ومسئولية حارس الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. ولئن كانت 
الحالتان» الأولى والثانية» مستبعدتان من مجال حوادث التلوثء لأن السفينة ليست 
بحيوان أو بناءء إلا أن الحالة الثالثة تكتسب أهمية خاصة في مجال التلوث. 


فنحن نعلم؛ إِنّ مسئولية حارس الأشياءء والتي تتطلب عناية خاصة(), 
تتعلق بمبدأء إن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يكون 
مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضررء ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب 
أجنبي لا يد له فيه("). حيث يلزم لقيام مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب عناية 
خاصة شرطان: حراسة أشياء تقتضي عنايتها حراسة خاصة؛ وحدوث ضرر بفعل 


الشيء. 


ونظرا لأن الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة» هي الأشياء المادية غير 
الحية» والخطرة بطبيعتهاء أو التي تكون كذلك بحسب ظروفها الملابسة؛ فإننا يمكننا 
القول بأن السفن تعد من الأشياء الخطرة بطبيعتها لما تحتويه من مواد (كالوقود) 
لشدة ما ينجم عنها من أضرار عند الحوادث. 


- يلزم فوق ذلك أن يكون العمل غير المشروع قد وقع من المتبوع في حال تأديته وظيفته أو بها 
(المادة 1/174 من التقنين المدني). والراجح؛ إِنّ أساس مسئولية المتبوع عن أخطاء تابعيه تعود إلى ان 
المتبوع يُعد ضامنآ لأخطاء تابعيه بحكم القانون. نذا لا يمكن تفادي المسنئولية بإثبات عدم صدور خطأ عن 
المتبوع؛ فلا يجوز دفعها إلا بإثبات السبب الأجتبي أي القوة القاهرة والحادث المفاجئ» وخطأ المضرورء 
وخطا الغير. 

)١(‏ “ووووك دعل )13 نال 6از|أطدكذمهمدع”". 

(؟) "معووطه دعل معالمقو نال 16 اأطهكمممدع" 

(") المادة 174 من التثئين المدني. 


نف 


ولا يفوتنا التذكير بأن مسئولية حارس الأشياء تقوم» لدى غالبية الفقهء على 
أساس "الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس". فحارس الأشياء مسئول نتيجة 
افتراض إهماله في حراسة الشيءء وهو خطا لا يمكن دفعه بإثبات القيام بواجب 
العذاية» فهو خطأا تم تقريره بموجب قرينة قانونية قاطعة» إنها الحالة التي يفضل 
البعضء وبحق» وصفها "بقرينة المسئولية"(0). على أن هذا لا يمنع من جواز دفع 
المسئولية بالاستتاد إلى السبب الأجنبي أي القوة القاهرة (أو الحادث الجبري)؛ أو 
خطا المضرور(')؛ أو خطا الغير. 


ومما تجدر الإشارة إليه إن الكثيرين يخلطون بين قرينة المسئولية 
والمسئولية الموضوعية» وهو ما تحقق أيضا في شان اتفاقية الوقود كما سيرد 
ذكرء(). والظريف في الأمرء إِنْ ذلك الخلط من حيث المبدأ ليس بالجديدء فلقد نبه 
العلامة السنهوري إلى ذلك منذ زمن بعيد حينما أشار إلى أنه "حيث تكون المسئولية 
مبنية على خطأ مفروض فرضا غير قايل لإثبات العكس» يستطيع المدعى عليه أن 
ينفي مستوليته بإشبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير أو خطأ 
المصابء أمّا في المسئولية المادية فلا يستطيع المدعى عليه في بعض الأحوال 
الخلاص من المسئولية حتى لو أثبت شيئا من ذلك"(؟). 


)١(‏ "16|اأطه05هم665 06 00ئأم6502م“. نطالما أن الخطا المفترض غير قابل لإثبات 
العكس؛ فإنه يصبح خطأ وهميا. فبتحليل القضاء الفرشسي نجده لا يفترض الخطأ 0 065051101" 
"عانا3؟ ولكنه يفترض المساعلة ”01526(1186م85] 06 065011011009“» فالمٌفترض هو علاقة السببية 
وليس الخطاء ومفاد ذلك أن الشخص يُسأل عما يسببه سلوكه؛ وبغض النظر عما إذا كان خطأ من عدمه:» 
والسببية مفترضة افتراضا قابلاً لإثبات العكسء والدليل على ذلك جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي. أنظر 
في استعراض التفرقة» أكثر تفصيلاء محمد الفقي: مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 1١1/8-151‏ 

(؟) وهذا ليس بالفرض النظريء فعلى سبيل المثال تُتهم أسباتيا بأنها قد تعسفت في منع ناقلة 
البترول "عواوع:7” في عام »5٠07‏ حق اللجوء إلى مرفا آمن؛ بل والعمل على ضمان إيعادها عن 
الموانئ البحرية الأسبائيةء وهو ما ساهم في تفاقم مشاكل الناقلة وغرقهاء وبالتالي حدوث تلوث بحري ليس 
باليسيرء فيفرض تضرر أسباتيا من ذلك التلوث» فسوف يكون باستطاعة المسنول عن التلوث أن يثير خطاهاء 
بوصفه خطأ المضرور. أنظر لاحق ص 2/7 هلمش 5. 

() أنظر لاحقاء. ص 114-115 

(؟) نقلا عن كتابه: "الموجز في النظرية العامة للااتزامات في القانون المدني المصري"» 
المجمع العلمي العربي الإسلاميء لبنان» بدون تاريخ نشرء ص 56. 

_ 


وبصفة خاصة:؛ فإننا إذا كثا نتحدث في النظام القانوني اللاتيني عن "خطأ 
مفترض غير قابل للإثبات" أو "قرينة مسئولية"؛ فإن النظام القانوني العمومي 
يتحدث عن "بر ذاأطهذ! 51101" وهو ما يمكننا ترجمته لغة إلى "مس كولية مشددة". 
دون أن ندعي لهذه الترجمة معنا إصلاحيآ في نظامنا القانوبي. وبذلك فإنه لا يصح 
أن نعتبر اصطلاح "لإ]زاأط2ة! 5104" مرادفاآ لاصطلاحنا "المسئولية الموضوعية": 
فلهذه المسئولية الأخيرة اصطلاحا آخر في النظام القانوني العمومي هو 250116“ 
"ا ةازطوذاء وهو ما يمكننا أن نترجمه لغة إلى "المسئولية المطلقة". 


رب) آثار المسئولية المدنية عن التلوث. 


من المعلومء إن انعقاد المسئولية التقصيرية في النظام القانوني اللاتيني 
يترتب عليه التزام المسئول (المدين) بالتعويض عن الضرر المباشرء سواءً بقدر "ما 
لحق المضرور من خسارة": وهو ما يعرف باللاتينية "6776/9785 «إنام 03" 
أو "ما فاته من كسب" وهو ما يعرف باللاتينية "و7رهووهه (7نرون|"(١).‏ 


كما يجوز التعويض عن "فوات الفرصة"؛ بوصفها من قبيل "فوات 
الكمسب"؛ طالما استطاع المضرور إشبات "مقدار" الضرر وكونه "مباشرا" 
و"مؤكدا"7"). ولفوات الفرصة تطبيقات غالبة في مجال التلوث البحري؛ يطلق عليها 
البعض "فوات الكسب البيئي"» ومثالها تضرر الفنادق السياحية بقرب الشواطئ» 
وسفن الصيدء من فوات فرصة الكسب من عائد السياحة أو الصيد؛ على الرغم من 
عدم تضرر مباني ومنشآت الفندق» أو سفن الصيد ذاتها. 


)١(‏ المادة 1/11١‏ من التقنين المدني المصري. 

(") وفي هذا الشأن انتهى الدكتور محمد الفقي إلى أنه: "قد استقر قضاء محكمة النقض المصرية» 
والفرنسية أيضاء على التعويض عن ضرر تفويت الفرصة. ذلك أن الفرصة إذا كانت أمرأ محتملا قإن تفويتها 
أمر محقق» وعلى هذا الأساس يجب التعويض. فالضرر يتمثل إذن في تفويت الفرصة فقط. فالفرصة إذ تفوت 
فإن الضرر يكون مؤكدا ولكن الاحتمال يتعلق بالإقادة من الفرصة. ويشترط للتعويض عن تفويت الفرصة 
أولاء أن يثبت المضرور أنه قد فقد فرصة بالفعل» وثانيا أن تكون الفرصة المدعى فقدها جدية". نقل عن 
مرجعه الذي سبقت الإشارة إليهء ص 5-58 


يف 


والمبدأ هو أن يتناسب التعويض والضررء دون الاعتداد بجسامة الخطأ أو 
ملاءة المسئول. مع الأخذ في الاعتبار حالات الخطأا المشترك و الخطأ 
المستغرق(1). 


وعلى الرغم من اشتراك شقي المسئولية المدنية؛ أي العقدية منها 
والتقصيرية؛ من حيث الأركان» إلا إنهما يختلفان من حيث مدى التعويض. ففي 
المسئولية العقدية يقتصر التعويض على الضرر "المتوقع" إلا في حالة الغش والخطا 
الجسم؛ في حين أن التعويض في المسنولية التقصيرية يمتد إلى الضرر "غير 
المتوقع". 


على أنّ مدى التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتهاء وهو ما 
يطلق عليه البعض "الضرر البيئي"؛ هو محل غموض في الأنظمة القانونية 
اللاتينية» ما لم يكن هناك نص تشريعي صريح يجيزه: فالبيئة كمحل للحق بمفهومه 
في القانون الروماني» هي شيء لا يمكن لأحد الاستيلاء عليه "وزب/ام وم,": بل 
وغير قابل لذلك الاستيلاء لكونها شيء عام ”00,7775 ىع,”“» وبالتالي ليس 
محلا للتداول؛ فالبيئة ليست بمال لأحدء وبالتالي يصعب لأيي شخص أن يدعي 
الصفة في الدعوى بالمطالبة بالتعويض عما يصيب هذا الشيء من ضررء لغياب 
المصلحة("), 


وإجمالاء يواجه تحديد طبيعة الإجراءات الوقائية في مجال التلوث البحري 
والأساس القانوني للتعويض عنهاء وأثر اتخاذها على المسئولية عما قد ينجم عنها 
من أضرارء صعوبات غير هينة وفقا للقواعد التقليدية للمسئولية المدنية في النظام 


القانوني اللاتيني0). 


.577-584 أنظر: انور سلطان» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ )١( 

(') وأنظر بصفة عامة حول هذا الموضوع: محسن عبد الحميد البيه» "المسئولية المدنية عن 
الأضرار البيئية"؛ بدون ناشرء المنصورةء 3٠١"‏ ص 44 خاصة ص 11-21. وقرب كذلك: جلال 
محمدين» مرجع سبقت الإشارة إِليِهه ص ؟1. 

(5) أنظر في هذه المشاكل في ظل تطبيق اتفاقية المسئولية المدية وتعديلاتها وقانون التلوث 
الأمريكي: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ١١57-9٠‏ 
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وبصفة خاصة» يغيب وفقاً للقواعد التقليدية للمسئولية المدنية في النظام 
القانوني اللاتيني» حكمٌ صريح في شأن إجراءات المنع أو الحد من أضرار البيئةه 
والتي تتخذها الدولة» من حيث مدى كونها من قبيل الضرر الممكن المطالبة 
بالتعويض عنه؛ نظراً لتداخل ذلك مع مجانية الوظيفة العامة للدولة تطبيقا لمبدأ 
"مجانية المرافق العامة"(١).‏ 


كذلك؛ فإن النظام القانون اللاتيني في صورته التقليدية لايحتوي على 
قواعد قانونية عامة تحد من خطر إعسار المسئول؛ لا سيما من حيث التأامين 
الإجباري للمسئولية» وبالتالي يتحمل المضرور تبعة ذلك الإعسار. ولسنا في حاجة 
إلى الإشارة إلى أن غياب التأمين الإجباري مرتبط بغياب تمتع المسئول بنظام تحديد 
المسئولية» والحال أن تحديد المسئولية يُستخدم كآلية تذليل حصول المُعرض 
للمسئولية على التغطية التأمينية» فبدونها يصعب ذلك الأمر حيث سيصبح الخطر 
غير قابل للتحديد("). فغياب التأمين الإجباري يغلب أن يستتبعه غياب التحديد 
القانوني للمسئولية. وعلى كل حالء ف إن النظامين (تحديد المسئولية والتاسين 
الإجباري على المسئولية) ليسا من الأسس التقليدية للمسئولية المدنية في النظام 
القانوني اللاتينير 


00 نظام القانون العمومي. 


من المعلومء إن نظام القانون العموميء هو ذلك الذي يُؤسس على السوابق 
القضائية ”««ج|-0256“» نقلا عن التقاليد القانونية في إنجلترا وويلز. وهو القانون 
المنتشر في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية» كما هو الحال في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ونتناول لمحة عن موقف القانون العمومي من أضرار التلوث بوقود 
السفن» سواءً من حيث أساس المسئولية المدنية في هذا الشأن أم آثار انعقاد تلك 


.57 أنظر: المرجع السابقء ص‎ )١( 
أنظر بوجه خاص تتبع تطور مبررات تحديد المسئولية عن الديون البحرية مقالة: تاسل‎ )١( 
.الالا-الا/١ ”!556ج1“» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ 


- كلا 


(أ) أساس المسئولية المدنية عن التلوت. 


يغثبء أيضاء أن تكون المسئوّلية المدنية عن التلوث بوقود السفن في النظام 
القانوني العمومي مؤسسة على الخطأ التقصيريء والذي يطلق عليه ":ن]”“» وعلى 
المضرور أن يتخير بين ثلاثة صور لذلك الخطأ لبناء دعواه» حيث أن لكل منها 
نظامه القانوني('), إنها("): "التعدي" ”و5وم1765“» و"الإزعاج" "عممووانلت” 
و"الإهمال" "منمهوزاوعل١(”.‏ 


فوفقا للقانون العمومي يجوز اعتبار تلوث أموال الميناء بالزيت من قبيل 
"التعدي" ”77850255“ والذي بموجبه تنعقد المسئولية التقصيرية للمخطيء. على 
أنه يجوز للمسئول دفع مسئوليته بالاستناد إلى أنّ التعدي كان ضروريا من أجل إنقاذ 
الأرواح أو السفينة ذاتهاء كما يجوز له دفع المسئولية بالاستناد إلى عدم ثبوت 
الإهمال7). 


إمَّا تأسيس المسئولية التقصيرية على "الإزعاج" "ع00و5نرلة"» فإن 
أحكامه تختلف بحسبان كون ذلك الإزعاج "عام" أم "خاصا". 


فعند تأسيس المسئولية على "الإزعاج العام" ”06مو5آللة وأاطىم”» فإنه 
يلزم المساس بعددٍ كاف من الأشخاص حتى يصح وصفه بكونه "عاما". على أنه لا 
يلزم أن يكون التدخل في ممتلكات المضرور مباشرا على أنه ينبغي أن يكون 
"متوقعا" ”واطوعهعوع:0”“ من قبل المتعدي. وعلى المضرور أن يشبت معاناته 
الشخصية من ضرر معين ”02513965 [دأ0عم5“ ينسب إليه ذاته 10 عدذادمءم” 
“لع عط 


.٠١ ١-54 أنظر: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
أنظر:‎ )"( 
.هم ,1998 ,قهلمم ا ,طلا ,لع طا5 ,"وها «رناترهالال” ,(معحامماولرات) اننا‎ 
419-420. 
.52١-415 أنظر: المرجع السايق» ص‎ )5( 
.4"١ (؟) أنظر: المرجع السابقء ص‎ 
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إمّا عند تأسيس المسئولية على "الإزعاج الخاص" ”ع56ووزلا! 1816م“ 
؛ فإنه ينبغي أن يوجد مساس خاطيء ”101271868006 1ل0001]يها" بحق تمتع 
الشخص ”01عالا0ز0» 01 ع5لا 0500'5هم 8“ بأرضه أو بحق متصل بها وأطا". 
”ا طاأينا لغأععدممه الاو 3 0 00ها. وبالتالي على المضرور إثبات تمتعه 
بسلطة مالك ”أوع:1016 بهاع1:م0:م”“ في الأرض. على إنه غير ملزم بإثبات 
ضرر خاص ”03003065 1وأع6م5“» وإن كان عليه إثبات أن ما أصابه كان 
متوقعا ”"واطاهعء5ع,0]" من قبل المعتدي. مع ذلك فإنه يبقى للمعتدي دفع المسئولية 
بإثبات أن مساسه كان معقولا ”82502616]”؛ وهو ما يصعب إثباته في مجال 
التلو, ث0 


وعند تأسيس المسئولية على "الإهمال" ”6066و اوه فإن على 
المضرور إثبات إخلال المسئول بالتزام تجاهد("). 


وبذلك فإن المسئولية التقصيرية عن ضرر التلوث في نظام القانون 
العمومي تقوم على الخطأا الواجب الإثبات» وهو خطأ يختلف في ماهيته (فهناك 
عنصر شخصي يتمثل في توقع المعتدي بأن يترتب على خطئه الإضرار بالغير)» 
وسبل دفعه (مثل إنقاذ الأرواح أو السفينة) عنه في النظام القانوني اللاتيني. 

وعلى كل خالء فإنه في ظل غياب نص خاص فإنه لا يمكن تصور الخطأ 
عن التلوث البحريء بلغة نظامنا القانوني» مفترضا أو المسئولية عنم موضوعية؛ 
فهذا لا يمكن إلا أن يكون بموجب نص خاص يجعل المسئولية موصوفة في الحالة 
الأولى بكونها ”501“ وفي الحالة الثانية بوصفها "عانا80501“. 

رب) آثار المسئولية المدنية عن التلوث. 


لا يعوض القانون العمومي عن كافة الأضرار المادية» فهو يُفرق بين 


زلف أنظر: المرجع السابقء ذات المكان. 
(") أنظر: دولارو وأندرسونء مرجع سيقت الإشارة إليهه ص 0154. 


:ىم 


نوعين من هذه الأضرر. أولا» الضرر الذي يصيب الأموال وهو ما يُطلق عليه 
"رف,عمه:م 15 عوومرول7')» وهو ما يقابل "الخسارة" التي تصيب المضرور في 
النظام القانوني اللاتيني» والضرر الاقتصادي ”ووه! عتصروووعع "!أ وهو ما 
يقابل "فوات الكسب" في النظام القانوني اللاتيني. 


فإذا كانت كافة صور أضرار الأموال تخضع للتعويضء؛ فإن الضرر 
الاقتصادي (فوات الكسب) لا يعوض عنه إلا إذا كان ناتجا عن ضرر أصاب مالا 
للمضرور (على ملكه؛ أو حيازته)» تطبيقا لمبدأ السببية. 


وبالتالي يُفرق القانون العمومي بين نوعي الضرر الاقتصاديء ذلك الذي 
يعقب تضرر أموال المضرورء وهو ما يطلى عليه "الضرر المتسعاقب" 
"03003968 0075600654131 “؛ وما لا يعقبه وهو ما يطلق عليه "الضرر 
الاتص ادي المجرد" ”وو0/ وأدرهومعه ونام"( 


.457 أنظر: المرجع السايقء ص‎ )١( 

(") أنظر: المرجع السابق» .505-44١‏ وبصغةٍ خاصة يشير /[78]16 إلى الضرر الاقتصادي 
في دراسة مقارنة بين النظام القانوني اللاتيني ونظام القاتون العمومي كالتالي: 
أ0 106205 53096 58 ]10 0065م 20605وألطه 01 جع أذلاد لنقاتمن وثيلرها اأباان" 
50م ةواطه عطا تعلق أوطبنا (ع/لاناه0ه 60 1159 08 75,علز700) ]عن رمام 
لاط 6/1073508م وقاألناعما ,(أمم +ه أهنأعهاممه ,أمم +ه أوامممرلماهم) 
(7/67615|-00/77713995 ,08/173965 .9.أ ,]6/قلاأنا60 ,هم وملأنءقره) عوجعاقاأناومء 
.(لاتاها دا 8552/5© 7انائعنا| 01 |[701م 08 7185عم) 0115م أه 5ع55ه| علناعما طعاحابها 
56 10 لع5نا ,أعقعاممه صل 5ع00089 أوتأرع نوع كوم ولأؤاماات ع اطبا ,نلا رم مردره 6 
0 15 85816 مع لضا أنه) ذأ 0201295 .ع.أ) 1055 عأكموممع ع#نام لتقثلات 10 ونا اللامن 
عام .”عع بنامح ,لالأععع: لعمع]50 مقعط عهط 210600 5أا1 .(عوقدمهل أموأذلاطم 
0 001560©) يلها اآلاثن .ذلا الاها قمملتتمه0) :كورملاءألولنال لعئااز" :دره1 
:أ 2002 ,5 علنال 02 أع0غثما عطا مه؟1 لعلاعلماعء ,اا اردص ,"(0ع 1 ألمعمنا 

حمنا. 199942 /5ع اع /بناع ألاع/كمتاهع |أاطانمل !5 أ وذاع/1.019أ010 انا بررنايدا// :مقاط > 

(") أنظر: جلال محمدين» مرجعه السابقء ص 50-87. ويشار إلى قاعدة التفرقة بين الضرر 
المتعاقب والآخر المجرد باسم "ان ©7!! 0]19104"» والتي يترجمها أستائنا الدكتور جلال محمدين بقاعدة 
الخط الفاصلء والتي اوضدتها حكم المحكمة العليا الأمريكية في سابقة 7808105. أنظر مرجعه السابق»ء ص 
44-487/؛ كذلك: دولارو وأتدرسونء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 55 4. 


,4م 


وللتفرقة بين الصٌسرر المتعاقب والآخر المجردء يضرب الفققه 
الأنجلوسكسوني المثالين التاليين('): المثال الأول يتعلق بفوات كسب الصيد نظرا 
لتلوث محركات سفينة الصيدء فهو ضررٌ اقتصادي يُستحق عنه التعويض لأنه أعقب 
تضرر السفينة» أما المثال الثاني فهو فوات كسب الصيد نظرا لتلوث المياه دون أي 
ضرر أصاب السفينة ذاتهاء فهو ضررٌ غير قابل للتعويض على الرغم من طبيعته 
الاقتصادية» وذلك لكونه مجردا عن أي ضرر أصاب السفينة ذاتها. 


وبذلك يُقابل الضرر الاقتصادي المجرد ما يطلق عليه "فواتث الفرصة" في 
النظام القانوني اللاتيني(". وهو ما يُطلق عليه الفقه في مجال قانون البيئة البحرية 
"فوات الكسب البيني7). 


كما أن القانون العمومي لا يتضمن قاعدهٌ للتعويض عن الأضرار.التي 
تصيب البيئة ذاتها()؛ وهو ما يُطلق عليه أيضا "الأضرار بالموارد الطبيعية" 
"ومن ]ناهقع؟ أق]نًة5 0؛ 03005965"(*). أو "الخضرر البسيني" 
"0350396 ١قأم06مم[زيامة"»‏ وهو "ذلك الضرر الذي يصيب البيئة ذاتهاء والذي 
لا يمكن تغطيته والتعويض عنه إلا بإحيائها وباستعادتها على النحو السابق قبل 
إصابتها بالضرر(. 


كما توجد صعوبة في حسم مدى التعويض عن تكلفة وأضرار اتخاذ 
إجراءات الوقاية من التلوث البحريء أو إزالته. 


. أنظر:‎ )١( 
ج10 بزازالطهنا آه «هناهازدونا“ ,(لمقطعته) كدهاااالما لمة (لعتنادم) 5كووة‎ 
.2م ,1998 ,طلا .لع 3:0 ,*”ووزهلت و«تاأردلطا‎ 
.98 قرب: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )'( 
.57 أنظر على سبيل المثل: المرجع السابق» ص‎ )"( 
1١ (؟) أنظر: جلال محمدينء مرجع سبقت الإشارة إليهء صس‎ 
.5+7 أنظر: دولارو وأندرسونء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ )©( 
.11 نقلا عن: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )1( 


لذن 


ثالئا: خلاصة التقييم. 


وبذلك؛ فإن دول الاتجاه التقليديء سواءً في النظام القانوني اللاتيني أم 
القانون العمومي: سوف تعاني مما كشفت عنه عيوب هذا النظام في حادثة السفينة 
"تري كانيون": ما لم تتزود بأنظمة تشريعية خاصة؛ لا سيما من حيث التالي!!): 


أ- مشكلة إثبات خطأ مالك السفينة» وذلك على الأقل في دول نظام القانون 
العمومي. حيث تتفوق دول النظام اللاتيني بما وصلت إليه من مسئولية 
شيئية» والمبنية على قرينة المسئولية. 


ب- مشكلة حسم أساس الخطأء وذلك في دول نظام القانون العمومي» حيث 
تتعدد صور الرجوع على أساس الخطأ التقصيري ”07“: والتي تتمتع كلّ 
منها بأسس مختلفة. 


ج- عدم اعتراف النظام القانوني العمومي بالأضرار التي يُطلق عليها 
الخسارة الاقتصادية المجردة ”055! 660701010 ع#نام“» وألتي توصف 
تطبيقاتها في مجال التلوث البحري بضرر "فوات الكسب البيئي". وذلك 
بعكس النظام القانوني اللاتيني والذي يرى فيها صورةٌ لفوات الفرصة. 


د- صعوبة التعويض عن الأضرار التي أصابت البيئة ذاتهاء فهي ليست 
بمال بوصفها شيء لا يمكن الاستيلاء عليه؛ وبالتالي لا يصح لأن يكون 
محلا لحق مالي يمكن اشخص ما إدعاء المصلحة في المطالبة بالتعويض 
عما أصابه من ضرر. إنه الضرر الذي يُوصف في مجال البيئة البحرية» 
"بالضرر البيئي". وذلك سواءً في النظام اللاتيني أو القانون العمومي. 


ه مشكلة عدم اعتراف الأنظمة القانونية بالحق في التعويض عن 
الإجراءات الوقائية "وعا635©, علاتامعناع:م“ لتفادي وقوع التلوث» 


5117 قارب: دولارو وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ )١( 


1م 


وتلك المتخذة للحد من تداعياته. 


و- تحمل المضرور لتبعة إعسار المسئول عن التلوث في ظل غياب تغطية 
إجبارية للمسئولية سواءً عن طريق التأمين الإجباري أو تقديم أي ضمان 
آخرء وذلك أيضا في ظل غياب حافز تحديد المسكولية ,0 ممناهةام!" 
عريانانطهتا. 


إنها العيوب التي يُعمق من أثرها السلبي» وكما رأيناء التباين بين النظامين 
اللاتيني والعمومي (على سبيل المثلل من حيث افتراض الخطاء والتعويض عن 
فوات الكسب البيني)؛ وهو ما يتعاظم في ظل عدم وجود قواعد تحسم الاختصاص 
القضائي بدعوى المسئولية المدنية بين الدول ذات الصلة بالتلوث البحري (دولة 
وقوع الخطاء ودولة وقوع الضررء ودولة جنسية المسئولء ودولة جنسية 
المضرور). إنها الأسباب التي دفعت العديد من الدول إلى التزود بنصوص قانونية 
خاصة لتحديث نظام المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن؛ وذلك كما هو تالي 
بيانه. 


المطلب الثاني 
الاتجاه الحديث في تنظيم 
المسئولية المدنية عن التلوث بوقون السفن 


تمشيد ولتسيم: 


تنبهت العديد من الدول إلى أهمية وضع تنظيم قانوني داخلي خاص 
للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفنء إنها الدول التي نصفها بدول النظام 
القانئوني الحديث» والتي يمكن تصنيفها ضمن فتتين؛ الفئة الأولى وهي الدول التي 
تبنت نظام قانونيا يواكب ما وصل إليه التنظيم الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث 
البحريء أما الفئة الثانية فهي الدول التي وضعت نظاما قانونيا متقدما في حدائته 
على ما وصل إليه التنظيم الدولي. إنهما الاتجاهان اللذان نصفهما باتجاه الدول 
"المواكبة" للنظام الذولي للمسئولية المدنية» والأخرى "المتقدمة" على هذا النظام. 


هم 


وذلك على الذحو التالي بيانه. 
أولا: الدول "المواكبة" للنظام الدولي للمسئولية المدنية. 


نطلق وصف الاتجاه "المواكب" على الدول التي وإن عدت من دول النظام 
الدولي للمسئولية المدنية؛ والتني يُشار إليها اختصارا باصطلاح ”51216 © 61" إلا 
إنها تبنت نطاقا موسعا لهذا النظام بشكل يجعله يمتد إلى التلوث من وقود السفن. 
ومن هذه الدول؛ المملكة المتحدة بموجب قانونها للملاحة التجارية لعام ١556‏ 
“1995 أعى ومأممتط5 أممطععاز كانا عط( 


وبذلك تتميز الدول المواكبة بأنها قد تبنت فكرة قرينة المسئولية أساسا 
للمسئولية التقصيرية عن التلوث؛ وهو ما يُعبر عنه في النظام القانوني الأنجلو 
أمر يكي باصطلاح المسنولية المشدذة "بض انطجة! أو ماه" بالإضافة إلى التغطية 
الإجبارية لهذه المسئولية في مقابل تحديدها. 


وفي هذا المجال تستحق الإشارة إلى موقف المشرع الأسترالي» والذي عدل 
من قانونه لحماية البحر في عام »٠٠٠٠‏ والذي بدأ نفاذه في .٠٠٠٠١/٠١١/5‏ مع 
تاخير في نفاذ التامين الإجباري إلى تاريخ .٠٠٠1/4/1١‏ إنه القانون المعروف 
رسميا باصطلاح (لإؤتانطهنا األان©) 562 علطا ؟أه ممأععاممص عط 
”2000 اعم أمع دم لمعروم. فبموجب ذلك التعديل0"): 1 


-١‏ أصبحت كل السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 4٠٠‏ طناء والمترددة 
على المواني الأسترإلية ملزمة باستيفاء تأمين إجباري يغطي تكلفة تنظيف 
"من موواء“ الناتج:من تسرب وقود السفن الزيتي "اعل؟ عععامد“ أو أي 
زيت آخر. 


٠١ أنظر: دولارو وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 578: وبصفةٍ خاصة هامش‎ )١( 

(؟) نظر: مع ممرن5 ,ع0160 ينها عاتطلالا ممارمك! ,تعناءادبيعل؟ بها ومامملط5 
1. فضلا عن قواعد المسئولية الجنائية عند عدم احترام نصوص هذا القانون وأخصها تكبد غرامة تبلغ 
2 ألف دولار أسترالي عند عدم استيفاء شهادة التأمين الإجباري. 


كم 


"- تم التاكيد على مسئولية مالك السفينة عندما تتكدد هيئة السلامة البحرية 
الأسترالية ”رؤةرو اداه /هأت521 عم1الدل/! مدذادءأوداح عط“ تكاليف 
أثناء ممارستها لسلطاتها في التدخل عند وقوع التلوث. 


"- تم التأكيد على قابلية هيئة السلامة البحرية الأسترالية أن تسترد مقابل ما 
تتحمله من تكاليف وأضرار تقع بمناسبة قيام هذه الهيئة بمواجهة "تهديدا" 
بالتلوث؛ وليس مجرد تسرب أو تصويف من السفينة. 


انياً: السدول "المستقدمة” على التنظيم الدولسي للمسسئولية 
المدنية. 


نطلق وصف الاتجاه المتقدم على الأنظمة القانونية للدول التي تتبنى 
تشريعت أكثر تشددا "ونه]086 0:6" من أسس الاتفاقية الدولية للمسئولية 
المدنية لعام 1475 (وتعديلها في عام 1411). والتي توصف بكونها 000-010" 
”513165 أي "الدول التي ليست بطرف في اتفاقية المسئولية المدنية"» إنها الدول 
التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية(!). 


وبوجه خاص يتميز قانون التلوث بالزيت لعام ١19٠‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية بالتالي: 


3 


-١‏ تبني حدا أعلى للتعويض عن ذلك الذي يضعه النظام الدولي!). 


-1١‏ تشديد المسنولية في حالتي الخطأ الإرادي "515200011 أناآاآن" 
والتعمد9). 


١47 أنظر جلال محمدين. مرجع سيقت الإشارة إليه ص‎ )١( 

(") المرجع السايقء ذات المكان. 

(") المرجع السابق» ذات المكان. تعود فكرة "الخطأ الإرادي" إلى النظام القانوني العموصيء 
والتي لاتكتفي وجود إهمال غير متعمد بل تتطلب فوق ذلك موققآ نفس يا من المهمل وهو إدراكه بآن - 


وذدا 


"- تقللص فرص تحديد المسئولية بالشكل الذي جعل البعض يصف 
المسوولية بكونها تعدت كونها "مشدّدة" ”501“ إلى كونها "مطلقة" 
”أل ا8050*“» أي باصطلاحات نظامنا القانوني فإنها قد تعدت كونها 
مسئولية مؤسسة على "قرينة مسئولية" إلى كونها مسئولية "موضوعية", 
أي مستقلة عن أي خطا('). 


5- التعويض عن الخسارة الاقتصادية البحتّة "055! 005001ع عنام“ 
('): أي التعويض عن "ضرر فوات الكسب البيني". 


5- التعويض عن "القيمة المفترضة للبيئة ومصادرها الطبيعية وعن 
الاستعمالات المتوقعة» وكذلك نفقات تقدير هذه الأضرار"()؛ أي التعويض 


- إهماله قد يترتب عليه الضرر. وبالتالي يتميز "الخطأ الإرادي" والذي يرادفه قي النظام القانوني اللاتيني 
الخطا غير المغتفرء كونه يقاس بمعيار شخصيء بخلاف الخطأ الجسيم في النظام القانوني اللاتيني والذي لا 
يستلزم قيه موقفا نفسيآ من المخطيء» فيكفي أن يكون ما تم ارتكابه من خطأ هو مما لا يقع من أشد الناس 
إهمالاء فالمعيار في النظام القانوني اللاتيني موضوعي. 

)١(‏ ندين في بيان هذه الملاحظة إلى أستاذنا الدكتور جلال محمدين» المرجع الء.ايق» ذات المكان. 
على إننا نسمح لنفسنا على استحياء بأن نختلف مع سيادته في ترجمة ”51101“ إلى موضوعية» حيث فضلنا 
أن نحتفظ هذه الترجمة للاصطلاح "305010168 والذي ترجمه سيادته إلى مطلقة. فبدون ذلك لن يكون هناك 
معنى مستفاد من القول بأن المسئولية الموضوعية قد أاصبحت مطلقة» فما الفارق بين المسئولية الموضوعية 
والأخرى المطلقة؟ كذلك؛ أنظر في تكييف المسنولية في قانون التلوث الأمريكي بكونها موضوعية: محمد 
الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .1١15-514‏ ومع ذلك فإنه في رأينا طالما أن القانون الأمريكي لا يزال 
يتيح الفرصة أمام المسنول في دفع المسئولية» على الأقل بالاستناد إلى القوة القاهرة؛ فإنه يصعب وصف 
المسنولية بالموضوعية:» وذلك توافقا مع المبدا الذي أوضحه العلامة السنهوري في شأن التفرقة بين الخطأ 
المفترض والمسنولية الموضوعية. أنظر سابقاء ص 54. وعلى كل حال فإن المسألة لا تعدو اختلافا حول 
استخدام المصطلحاتء أنظر لاحقً ص ١14-117‏ 

(") ومع ذلك ينتهي أستاذنا الدكتور جلال محمدين إلى أنه "... وعلى الرغم من أن قانون التلوث 
بالزيت يسمح بالتعويض عن الخسارات المتحققة وعن فوات الكسب. ومن المؤسف أن لجنة إعداد هذا القانون 
لم توضح نطاق تطبيق هذا القاذون من حيث أشخاص المضرورين". نقلا عن: مرجعه السابق الإشارة إليه» 
صن 05 

(") إنها المبالغ التي يطالب بها من يطلق عليهم الأمين أو الوصي العام "546©5ل75 عأآطنام” 
وبالتالي لا يلزم للحمصول على التعويض أن يتعلق بملكية المضرور أو حيازته» أو أن تكون البيائة < 
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عن "الضرر البيني" 


وبذلك يحين التساؤل عن موقع النظام القاتوني المصري من المواقف 
السابقة» التقليدية منها والحديثة؛ إنه التساؤل الذي نخصص للإجابة عنه المطلب 


المطلب الثالثك 
تقييم نظام المسئولية المدنية عن التلوث 
بوقون السفن في مصر 


من نافلة القول الإشارة إلى أن المشرع المصري قد نقل في التقنين المدني 
القديم أحكام المسئولية ععن القانون الفرنسيء وتأثر بما انتهى إليه القضاء الفرنسي 
من افتراض الخطأ في حالات معينة» على أنه أغفل النص على المسئولية الخاصة 
بالبناء» والمسئولية عن الأشياء غير الحية» ولقد استدرك التقنين المدني لعام /1515» 
والمعمول به حالياء هذا النقص على أنه لم يتبن نظرية تحمل التبعة» وإن كان قد 
أعطاها المشرع دورا محدودا في بعض القوانين لأغراض اجتماعية واقتصادية. 


وبوصفه من قبيل النظم القانونية اللاتينية» فإن النظام القانوني المصري قد 
تاثر بعيوب ومميزات النظام القانوني اللاتيني!')» وذلك في مقابل نظام القانون 
العمومي؛ من حيث معالجة المسئولية المدنية» والسابق الإشارة إليها. 


ويبقى التساؤل عما إذا كان النظام القانوني المصري يتضمن نصوصا 
تشريعية خاصة» تحد من تلك العيوب؛ وتعظم من المميزات؟ ونقصد بذلك» التساؤل 


- من الأمور التي يعتمد عليها المضرور في معيشته وكسب ررقه نقلا عىن. جلال محمدين» مرجع سبقت 
الإشارة إليهء ص 18. كذلك: دولارو وأندرسون. مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 51٠‏ 
)١‏ أنظر سايقاص .50-8 


م 


بوقود السفن؟ 


لا شك أن قانون البيئة المصريء يُعدُ إجمالاا خطوةٌ متقدمة في حماية البيئة» 
على أنه يتعرض العديد من المآخذ ولعلّ منها عدم معالجته الشاملة للمسئولية المدنية 
عن التلوث البحريء حيث فضئل الإحالة على التنظيم الدولي» والتقنين المدني» في 
هذا الشان» وذلك بموجب الفقرة ١4‏ من مادته الأولى» في حين أن ذلك النظام ليس 
بالشاملء كما أن التقنين المدني قاصرٌ في مواكبة خصوصية هذه النوعية من 
المسئولية('). 


ومع ذلك فإننا نختلف مع البعض الذي اكتفى بالإشارة إلى تلك الإحالة 
للانتهاء إلى خلو قانون البيئة المصري من نظام خاص للمسئولية المدنية عن التلوث 
البحري(")؛ وذلك في ظل قراعتنا للعديد من نصوص هذا القانون؛ لاسيما أحكام 
نص المادة 4ه منه. ففي رأينا ينبغي أن ثقرأ المادة 74/١‏ من قانون البيئة في ظل 
الأحكام الخاصة للمادة 54 منه» وذلك على النحو التالي بيانه. 


أولاً: تفسيرالمادة 18/١‏ من قانون البينة. 


اعتنى المشرع المصري في قانون البيئة بتعريف التعويض بنصه في المادة 
0 على أن 'التعويض: يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث 
التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدنسي والأحكام 
الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية 
مصر العربية أو التي تنضم إلِيها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية 
المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 
١! 1‏ أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". 


)١(‏ المادة 14/١‏ منه. 
(؟) أنظر على سبيل المثال: سعيد قنديل»ء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 45-48 
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وكما هو واضح فإن هذا النص لم يتعرض لأساس المسئولية» والحال إنه لم 
يتعرض لركن الخطاء ولكن لأثر المسئولية ألا وهو التعويض. ومع ذلك فإن هذا 
النص قد جعل الفقه المصري يرجع إلى التقتين المدني عند تناوله أساس المسئولية 
عن ضرر التلوث البحريء وبالتالي انتهى البعض إلى جواز تأسيس المسئولية 
المدنية عن ذلك التلوث على أساس المسئولية الشيئية» وذلك بوصف السفينة شيء 
خطر يحتاج من حارسه؛ مالك السفينة أو مشغلهاء عناية خاصة. إنها المسئولية التي 
ثراعي مصالح المضرور بما تتضمنه من قرينة مسئولية؛ أي عدم الحاجة إلى إثبات 
الخطأ. 


وعلي الرغم من اتفاقنا مع الرأي السابق من حيث المبدأء إلا إننا ننتقد 
تعميمه» ففي رأينا لا يجوز أن نحدد أساس المسئولية المدنية عن التلوث البحري في 
جميع صوره دون الأخذ في الاعتبار بالأحكام الخاصة الواردة في المادة 54 من 
قانون البيئة» والتالي بيان تحليلها. ١‏ ْ 


ثانيا: تفسيرالمادة 04 من قانون البيئة 
تحدد المادة 54 من قانون البيئة أحوال الإعفاء من المسئولية الجنائية عن 


التلوث البحريء وذلك على الرغم من تحتق الركن المادي لجريمة التلوث البحري 
ونسبتها إلى الفاعل» وأثر ذلك الإعفاء على المسئولية المدنية عن وقوع التلوث» 


وذلك على النحو التالي بيانه. 
1) أحوال الإعفاء من العقوية. 


على الرغم من تجريم التلوث نزولا على مصلحة سلامة البيئة البحرية؛ إلا 
أنه لم يكن من بدٍ من تغليب مصالح أخرى أجدر بالرعاية على هذه المصلحة. إنها 
مصالح سلامة السفينة» وسلامة الأرواح» وحرية الملاحة» وتشجيع استغلال البحر 
في نقل البترول بالأنابيب والتنقيب. 


فإدا استهدف سلوك التلوث ثأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها " 


ل 


فإنه سوف يعفى من التجريم. وبطبيعته فإن التلوث الناتج عن تأمين سلامة 
السفينة(') أو سلامة الأرواح عليها قد يكون متعمدا. فمن المعلوم؛ إِنْ الكثير من 
عمليات إنقاذ السفن قد تتضمن تفريغا متعمدا لوقودها. 


كما إن التلوث الذاتج عن "التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أ و أحد 
اجهزته" لا بعد جريمة وذلك ”...يشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول 
عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال" . 


أيضا التلوث الناتج عن "كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت والمزييج 
الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الأبار » بدون 
إهمال.. "ء فهو ليس بجريمة. 


0 أثر الإعفاء على المسئولية المدنية. 


على الرغم من أن فعل التلوث في الصور السابقة معفي من العقوبات 
المنصوص عليها في قانون البيئة؛ إلا أن ذلك الفعل يظل غير مشروع؛ والدليل على 
ذلك أن رفع العقوبة عنه لم يمنع من النص على أنْ "كل ذلك دون إخلال بحق الجهة 
المختصة في الرجوع على المتسبب بتكظيف ازالة الآثار الناجمة عن التلوث 
والتعريض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه". 

ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن المسئولية المدنية وإن كانت تقوم بقيام 
المسئولية الجنائية: لغلبة إضرار الجرائم بالغير؛ إلا أن ذلك ليس بالأمر المطلق كما 
في حالة غياب الضرر ومثال ذلك جرائم الشروع.؛ أو عند الإعفاء من العقوبة. 
وبذلك: فإ المنئولية المدنية أوسع نطاقآ من المسئولية الجنائية» فقد تقوم المسئولية 
المدنية دون الجنائية("). وبذلك فإن إعفاء المتسبب من العقوبة الجنائية بموجب 


(') يُلاحظ أن النص لم يتعرض للتلوث الناتج عن إجراءات متخذه لسلامة الشحنة. 

(") وعلى الرغم من أن اجتماع المسئولية المدنية والجنائية لا يمس استقلالهما؛ إلا أنه لايغيين 
عن الذهن أن للمسئولية الجنائية تاثيرها على المسئولية المدنية من حيث التالي: 

- عدم تقلام الدعوى الجنائية يترتب عليه عدم سقوط الدعوى المدنية.‎ ٠ 
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قانون البيئة لا يمنع من خضوعه للمسئولية المدنية. 


وما يهمنا في هذا المقام أن بعض الأفعال غير المشروعة التي تناولها 
النص قد تقع بتأثير قوةٍ قاهرةٍ» كما هو الحال في شأن تأمين سلامة السفينة أو سلامة 
الأرواح عليهاء ومع ذلك فإنها في ظل وضوح عبارة النص ستظل خاضعة لمبدا 
التعويض. 


وبذلك» يتميز النظام القانوني المصري على دول النظام القانوني اللاتيني 
التي لم تعالج المسئولية المدنية عن التلوث البحري بأحكام خاصة: بالتالي: 


- يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطالب بالتعويض عن تكاليف إزالة 
التلوث. 


ب- يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطالب بالتعويض عن الخسائر 
والأضرار الناجمة عن التلوث. وبصفة خاصة»؛ يجوز أن تفسر عبارة 
"الأضرار الناجمة عن التلوث" بما يجعلها تتضمن "الأضرار التي تصيب 
البيئة ذاتها"7'). فمن المعلوم أن قانون البيئة ينص على أن صندوق حماية 
البيئة تؤول إليه "التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار 
التي تصيب البيئة"؛ وتودع فيه على سبيل المثال بصفة مؤقتة مثل تلك 
التعويضات('). وبالتالي فإن قانون البيئة المصسري يتغلب على قصور 
الأنظمة القانونية اللاتينية التقليدية من حيث حسم التعويض عن "الضرر 


> يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. 

٠»‏ يتقيد القاضي المدني يالحكم النهاني الصادر في الدعوى الجنائية. 

)١(‏ وإن كنا نفضل أن تكون الفقرة الثاتية من المادة 54 أكثر صراحة كما فعلت على سبيل المثل 
المادة /١‏ من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 4؟ لسنة 1114 والتي تنص على أن 
كل من تسبب بفعله أو إهمله قي إحداث ضرر للبينة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو 
اللوائ أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولآً عن جميع لتكليف للازمة لمعظجة أو ازالة هذه 
الأضرارء كما يلزم بأي تعويضات قد تتربت عليها” (الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة» رقم 
+٠‏ » السنة الثامنة والعشرونء الصادر في شهر أكتوبر .)١1195‏ 

(') المادة 14 
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البيني"(') وتحديد الجهة الإدارية المختصة بالمطالبة به ألا وهي "جهاز 
شئون البيئة"؛ المشرف على صندوق حماية البيئة(). 


ج- التعويض عن تكاليف إزالة التلوث وما ينجم عنه من أضرار تصيب 
الجهة الإدارية» بما يشمله ذلك من "ضرر بيئي"» مؤسس عندئذ على مجرد 
ركن الضررء فالمسئولية عندئذ "موضوعية" وليست مجرد "شيئية"» 
فالمسئول ليس له دفع المسئولية ولو بالقوة القاهرة وهي التي قد تتحقق على 
سبيل المثال في حالات تأمين سلامة السفينة أو الأرواح. 


ومع ذلكء نأخذ على نص المادة 4© من قانون البيئة إنها لم تشر إلى 
الموقف مما تتحمله الجهة الإدارية من تكاليف وأضرار نتيجة تفاديها وقوع "تهديد" 
بالتلوث البحريء أو للحد من الآثار السلبية لوقوع التلوث البحري أي "التدابير 
الوقائية". فهذه ليست بحالة إزالة أثر ولكن منع لوقوعه أصلاً. 


صفوة القول إذن» إن المشرع المصري يُؤسس المسئولية المدنية عن بعض 
صور ضرر التلوث البحري على مجرد ركن الضرر (فتكون المسئولية عنها 
موضوعية). هذا بالطبع ما لم يوجد نص خاص على خلاف ذلك» وهو ما يتحقق 
بأحكام الاتفاقيات الدولية والتي تعد مصر طرفا فيها. 


وبذلك؛ نخلص من الفصل الأول» والذي خصصناه لبحث دوافع إيرام 
اتفاقية الوقود إلى أنْ هذه الاتفاقية تلبي حاجة دولية ملحة نتيجة تزايد خطر التلوث 
البحري بوقود السفن في ظل أنظمة قانونية داخلية غير متجانسة وغير ملائمة 
لمعالجة موضوع دولي بطبيعته. وبذلك يحين الوقت لتناول نطاق هذه الاتفاقية» وهو 
ما نخصص له الفصل التالي بياته. 


)١(‏ قارن: سعيد قنديلء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 41-48. ومع ذلك أنظر في إقرار 
التعويض عن الضرر البيني في القضاء المصري حكم قضائي؛ غير منشور» وصادر عن محكمة بورسعيد 
الابتدائية في 1197/17/77ء مشار إليه في: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 15 

(؟) أنظر: سعيد قنديل» المرجع السابقء ص١3؛‏ محسن البيه» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 
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الفصل الثاني 
نطاق تطبيق اتفاقية الوقود 


يتطلب تناول تطبيق اتفاقية الوقود البدء بتحديد شروط هذا التطبيق» وهو ما 
نطلق عليه النطاق الإيجابي للاتفاقية؛ ثم تناول الأحوال المستبعدة من الخضوع لذلك 
النطاق على الرغم من استيفائها لشروطه؛ وهو ما نطلق عليه النطاق السلبي 


وبذلك؛ فإن هذا الفصل ينقسم إلى المبحثين التاليين: 

المبحث الاول: النطاق الإيجابي لتطبيق الاتفاقية. 

المبحث الثاني: النطاق السلبي لتطبيق الاتفانية (الاستبعاد من نطاق 
التطبيق). 
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المبحث الأول 
النطاق الإيجابي لتطبيق الاتفاقية 


تتنوع شروط تطبيق اتفاقية الوقودء فمنها ما هو يتعلق بموضوعهاء ومنها 
ما يتعلق بمكان الوقائع الخاضعة لهاء ومنها ما هو يتعلق بالأشخاص الخاضعين لهاء 
انتهاءٌ بالشروط التي تحدد النطاق الزماني لأحكامها. 


وبذلك» ينقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: النطاق الموضوعي للاتفاقية. 
المطلب الثاني: النطاق المكاني للاتفاقية. 
المطلب الثالث: النطاق الشخصي للاتفاقية. 
المطلب الرابع: النطاق الزماني للاتفاقية. 
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المطلب الأول 
النطاق الموضوعي للاتفاقية 


ولئن كانت اتفاقية الوقود؛ ثفيد من عنوانها الرسمي كونها تتعلق بتنظيم 
المسئولية المدنية ص أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي. الا انها في حقيقة الأمر لا 
تغطي كافة أوجه حوادث ذلك التلوث. وبذلك يلزم قبل تناول النظام القانوني 
للمسئولية المدنية في اتفاقية الوقود تحديد عناصر حادثة التلوث المعنية في هذه 
الاتفاقية» إنها العناصر التي نطلق عليها: عائمة التلوث. ومادة التلوث؛: وواقعة 
التلوث. إنها العناصر التي سوف نتناولها على الوجه التالي بيانه. 


أولا: عائمة التلوث. 


تتميز اتفاقية الوقود بتبنيها لمفهوم واسع للعائمات المتسببة في حادشة 
التلوث. وهو ما يتطلب بيان مدى ذلك الاتساعء؛ ثم التعليق عليه من منظور القانون 
المقارن» واتجاهات الاتفاقيات الدولية للمسئولية» وذلك على النحو التالي بيانه. 


المفهوم الواسع للعائمة. 


اهتمت اتفاقية الوقود بتحديد المقصود من "السفينة"(') فلقد عرفتها بأنها: 
أي منشأة بحر أو أداة بحرية» ايا ما كانت "(0), إنها الترجمة التي نتخيرها تفضيلة 
على النص العربي الرسمي للاتفاقية في هذا الشان. وهو الذي ينص على أن 
"السفينة" هي “أي مركب صالح للملاحة البحرية واية مركبة عائمة في البحر من 
أي نوع كان ". فترجمتتا هي الأقرب إلى مضمون النصين الرسميين الفرنسي(7) 

(') "ممزييولة - مط" 

(') المادة ١/١‏ من اتفاقية الوقود. 

(؟) انمع الأنن بمأتدد متودة ناه اعم عل أمعماقط أناه) عالتموأة عرأبرولة" 
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والإنجليزي![". 


وبوجه خاص يُعد إدراج اتفاقية الوقود "للأداة البحرية"(") ضمن مفهوم 
السقينة» توسعا لما هو عليه مفهوم السفينة» على الأقل في ظل قانون التجارة البحرية 
المصريء والصادر بموجب القانون 8 لسنة 1510١ء‏ والذي نشير إليه لاحقا بالتقنين 
البحري المصري. وهو ما جعل البعض يرى أن الاتفاقية لا تقتصر على السفينة 
بمعناها الفني» بل تكتسب مفهوما واسعا يجعلها تغطي كل "كيان عائم"(2). 


فوفقا للتقنين البحري المصري تُعرف السفينة بكونها 'كل منشأة تعمل عادمٌ 
أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف تحقيق الرييح"('). وبذلك 
يدخل ضمن مفهوم السفينة "الزلاقات أو الزاحفات الهوائية" وذلك في اللحظة التي 
تمارس نشاطها قوق البحرء على أنه يستبعد من مفهومها "عائمات الملاحة الداخلية" 
لأنها غير مجهزة للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد. 


ويحق التساؤلء عما إذا كانت الاتفاقية تسري أيضا في حق الحطام 
البحري؟ 


في حقيقة الأمرء لم تتعرض اتفاقية الوقود إلى هذه المشكلة. والجدير بالذكر 
إن الحطام البحري يخرج وفقآ للتقنين البحري عبن النطاق الفني للمقصود مسن 
وينتهي الفقه إلى أن للحطام شرطين: أولا» عدم القدرة على الطفو؛ وثانياء 
الترك. ويتقاسم الموقف من مدى دخول الحطام ضمن مفهوم السفينة في النظام 
القانوني للمسنولية المدذية عن التلوث البحري رأيان. الرأي الأول» يرى استبعاد 


)00( 30 01 ,أ[أقىت عمموطوع5 300 اعق5ة/ ومأمو3ع5 لاقة كممعم مأك" 
”ع لجع اه حابةا عمر. 

0( "لقم متأومع - )هن عممطوعه". 

(؟) "ماموزاه و0ده80". أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص ١١‏ 

(؟) المادة 1/١‏ من التقنين البحري المصري. 


يه 


الحطام لعدم قابلية التصرف في شحنته» بينما يرى راي ثان عدم استيعاد الحطام 
تأسيسا على الواقعة المسببة للتلوث('). 


وكما هو عليه الحال في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 2١1715‏ وبروتوكولها 
لعام 1157١؛‏ فإن اتفاقية الوقود لم تتطلب وجوب تسجيل السفينة المتسببة في التلوث 
في دولة متعاقدة» لانطباق الاتفاقية("). 


وبذلك تكون اتفاقية الوقود قد تبنت مفهوما واسعا للسفينة بشكل لا يجعلها 
مطابقة لمفهومها التقليدي» فهي تمتد إلى ما عداها من منشآت عائمة. 


ولا تفوتنا الإشارة إلى أنه؛ إذا تم تزويد السفينة بالوقود من صندل زيوت 
”03:96 اذه" أو "ناقلة توريد" ",امع لإامومنة"؛ فإنه من الأهمية بمكان تجديد 
العائمة التي صدر عنها التلوث» فمن المعلوم أن حدوث التلوث عن عائمة توريد 
الوقود ٠65561”‏ 100ع1الن8“ يؤدي إلى خضوعها لاتفاقيتي المسنولية المدنية 
والصندوقء وبروتوكولاتهما حسب الأحوال7). 


؟) تقييم المفقهوم الواسح للعائمة. 


يأتي اتساع مفهوم السفينة في مجال اتفاقية الوقود بما يتفق مع اتجاه عام في 
قانون التلوث البحريء سواءً في شقه الدولي أو الداخلي» فهو يعد من ملامح ذاتية 
هذا القانون» وذلك على النحو التالي بيانه. 


رأ) الاتفاقيات الدولية والمفهوم الواسج للعائمة. 


لا يُعد تبني اتفاقية الوقود لمفهوم واسع للمقصود من السفينة بالأمر الجديد» 


لام 
)١(‏ أنظر: محمد الفقي» مرجع سيقت الإشارة إليهه ص 58. 
(") قارن رأي الفقيهة القرنسية ”0نا0!|أنا19670070-00“؛ مذكور في: المرجع السابقء صس 
0 
(7) أنظر: دولارو وأندرسون: مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 555-178 
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السلا 


فهو يتفق مع اتجاه اتفاقيات المسنولية المدنية عن التلوث البحري بالزيت؛ والذي بدأ 
باتفاقية المسئولية المدنية لعام ١175‏ وبروتوكولها لعام 2.١557‏ وهو ما اقتفته أيضا 
اتفاقية المواد الخطرة لعام .1١595‏ 


فوفقاً لاتفاقية المسئولية المدنية لعام ١1175‏ فإن السفينة هي اي منشاة او 
أداة بحرية» من أي نو عكانت والتي تنقل بالفعل الزيت صب .)١("‏ أما وفقا 
لبروتوكول تعديلها لعام 4١547‏ فإن السفينة "مي أي منشاة أو اداة بحرية» من أي 
نو عكان تم بناؤها أو كيفت لنقل الزيت صبا ..."('). ووفقا لاتفاقية المواد الخطرةء 


رب) القوانين الداخلية والمفهوم الواسع للعائصة. 


كذلك؛ إذا كان التقنين البحري المصري يربط بين السفينة وبين فكرة 
المللحة البحرية؛ فإن هذا مرجعه أن هذا التقنين وجد لملاعمة ظروف هذه المللحة. 
وهي الملاحة التي لا تقوم بها غير ذلك من العائماتء والتي استقر الفقه على وصفها 
بالمراكب. وذلك في مقابلة العائمات القادرة على الملاحة البحرية على وجه الاعتياد 
والتي تحتكر وصف السفينة. أما قانون التلوث البحري فإن موجهاته مختلفة فهو 
معني بالبيئة ذاتها وحمايتهاء ومن هنا كان من المنطقي تبنيه لأوسع مفاهيم العائمات 
والتي تخضع لأحكامه» وهو ما وصل في يعض القوانين الداخلية إلى إخضاع 


)١(‏ المادة 1/١‏ والترجمة للمؤلفء لغياب النص الرسمي العربي. حيث يجري النص الإنجليزي 
على أن السفينة هي: 8/08 /[0 05 053/6 56280196 لاق 200 أع655/ ومأمو-هع5 بزررج" 
"0300 35 علأناط 0أ اأه ودألا17ق0 لاأأهننا36 ,'عا50أق«اللا. ومما تجدر الإشارة إليهء إن النصس 
العربي المنشور في الجريدة الرسمية المصرية ينص.على أن السفينة: أي سفينة تعبر البحار أو أي وحدة 
عائمة من أي نو عكانت وتحمل فعلا الزيت سائبا كيضاعة ". 

20( المادة 1/١‏ الترجمة للمؤلفء لعدم دقة النص الرسمي العربي. حيث يجري النص الإنجليزي 
على أن السفينة هفي: 8م10 /ام3 05 6726 56880206 300 أء5دعلا ومأمو-هه5 نزم“ 
*...0هققك 85 كااناط مأ أأه أه 0208)قع 56 :15 لعام202 جه لعأعبمأكنمه ,ععاعه كته اننا 

(5) المادة »1/١‏ والترجمة للمؤلف» لعدم دقة النص الرسمي العربي. حيث يجري النص 
الإنجليزي على أن السفينة هي: عملا نإة 01 ,0211 56350798 350 أوددع/ا ودأهو2ه5 زرح“ 
“زعناع 5ق ايلا. 


ل + 


المنشات الثابتة في البحرء بل والشاطئية لأحكامهال'). 


فعلى سبيل المثال» وبالرجوع إلى قانون البيئة المصريء والذي يركز على 
حماية البيئة» نجده يتبنى لها مفهوما واسعاء حيث يعرقها بكونها: 'المحيط الحيوي 
الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وترية 
وما يقيمه الإنسان من منشآت "(1"). 


وبذلك؛ فإن قانون البيئة المصريء مدفوعا برغبة حماية البيئة في أوسع 
صورهاء يتبنى معان خاصة به على خلاف ما تجري عليه أسس القانون البحري. 


فعلى سبيل المثال يعرف قانون البيئة البحرية "السفينة" بكونها: أي وحدة 
بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشات المغمورة» 
وكذلك كل منشا ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهنف مزاولة 
نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي او علمي "("). 


فمن جهة لم يُقصير قانون البيئة السفينة على العائمات التي تصلح للقيام 
بالملاحة البحرية على وجه الاعتيادء بل أضاف إليهاء "وحدة بحرية من آي طراز"؛ 
فشمل ذلك الوحدات التي "تسير فوق الوسائد الهوائية" و"المنشآت المغمورة" أي 
الحطام البحري؛ بل أنه مد مفهومه للسفينة إلى الوحدات غير العائمة؛ فشمل 
"المنشآت المغمورة" وكل "منشأ ثابت"؛ فضلاً عن عدم ضرورة وجود المنشأة في 


)١(‏ وبذلك نتسامل عما إذا كان يمكن القول بأن قانون التلوث البحري يتمتع بالذاتية التي تجعله 
تستقل عن بقية مواضيع القانون البحري؟ فإذا كانت ذاتية للقانون البحري مستمدة من خطورة الملاحة في 
البيئة البحرية: وبالتللي اقتصر تطبيقه على العانمات القادرة على مواجهة ذلك الخطر. فإن قانون التلوث 
البحري معني بضعف البيئة البحرية تجاه خطر التلوث» وبالتالي فهو غير معني بطبيعة مصدر ذلك الخطرء 
أي سواء أكان سفينة أو غير ذلك من العائمات. 

(") المادة 1/١‏ من قانون البيئة. 

(؟) المادة 70/١‏ من قانون البيئة. كما أنه قد تبنى وصفا خاصا بناقلات البترول حيث اختصها 
بوصف "نقلة المواد الضارة" و عرفها بكونها: 'السفيتة التي بذيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل 
شحنات من مواد ضارة سائية وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بعواد ضارة غير معبنة 
وفا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون " (المادة "5/١‏ من قانون البينة). 


1 


البحرء فالسفينة تشمل كل “منشا يقام على الساحل". 


وكما أسلفنا فإن الموقف من تبني مفهومآ واسعا للعائمات» يأتي متوافقً مع 
اتجاه عام يعبر عن ذاتية قانون التلوث. فعلى سبيل المثال بالرجوع إلى قانون 
التلوث بالزيت الأمريكي لعام ».)'7755٠‏ نجده أيضا يتبنى مفهوما واسعا للعائمات 
الخاضعة لأحكامه('). فهو يعرف السقينة بكونها أي وصف للعائمات أو أي أداة 
صناعية تستعملء أو تكون قابلة للاستعمال كوسيلة نقل على المياهء قيصا عدا السفن 
العامة "(7), 


وبذلك يقال أن قانون التلوث بالزيت الأمريكي ينطبق على “كل تسرب 
بالزيت يصدر من السفن أو غيرها من التسهيلات!') البحرية"(. 


فوفقا لقانون التلوث بالزيت الأمريكيء فإن "المرافق البحرية" 06م3:])4/!" 
"5ه1]زانمج هي عبارة عن "منشآت" أو "معدات" أو "أجهزة". ومثالها "صهاريج 
التخزين؛ الأناسيب» حفارات البترولء معامل التكريرء المنصات البحرية 
وغيرها"0, 


ويمكن تقسيم المرافق البحرية على نوعين: النوع الأول؛ فهو "المرافق 
الشاطئية" "120111465 050:8“ و"هي تلك التي توجد على أو تحت اليابسة أو 
تكون مرتبطة بهاء ولكن يخرج عن نطاق تلك الوسائط تلك التي تكون مرتبطة أو 


./6 أنظر: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(1) أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليه ص 55. 

اليل وهو ما تصه: 
300 /أتأرمه أقء ألا تعطأه عه اأقهعرمأق/ةا أنه وملام أع5ع0 لإزعلاك 5رقع7 "أهووع/ا” 
؟76أ0 ,)31م مه 00لأها:0م305] 05 76205 3 25 ,لعكنا ومأعط 0 عأطومهت 0 ,لعذ5نا 

.”اع55ع/ علطيام ه مقطا 

() وهو الاصطلاح الذي نفضل ترجمته إلى "المرافق”. 

(©) أنظر: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ه/. 

(1) نقلا عن: المرجع السابقء ذات المكان. 


ف 


موجودة في قاع البحر"(1)؛ أما النوع الثاني فهو "المرافق غير الشاطئية" 
”95 111 مجع ع:و ]01 "وهي تلك الثي تكون بعيدة عن الشاطئ في أو على أو 
تحت المياه الصالحة للملاحة البحرية للولايات المتحدة الأمريكية ويشمل ذلك 
حفارات الزيت» وكذلك المنصات حتى ولو كانت موجودة خارج المياه الإقليمية"("). 
إنه المفهوم الذي يأخذ به قانون البيئة المصري من حيث تطبيقه على المنشأ الثابت 
أو المتحرك على الساحل أو في المياه. 


ثانيا: مادة التلوث "وقود السفن الزيتي”. 


تتعلق اتفاقية الوقود بتنظيم المسئولية المدنية عن نوع معين من مواد 
التلوث؛ ألا وهو "وقود السفن الزيتي"؛ وهو ما يتطلب الإيضاح مع الإشارة إلى 
موقف القانون الداخلي» من هذا النوع من الملوثات. 


1 ماهية "وقود السفن الزيتي” في اتفاقية الوقود. 


تتعلق اتفاقية الوقود بالتلوث الناتج عن "وقود السفن الزيتي"7")؛ وهو ما 
عرفته الاتفاقية بكونه أي زيت معدني هيدروكريونيء ويشمل ذلك زيت التزليق» 
المستخدم أو المتوخى استخدامه لتشغيل السفينة أو دفعهاء وأي مخلفات من هذه 
الزيوت "(4). 


وإذا كان النص العربي الرسمي لاتفاقية الوقود يستخدم اصطلاح "وقود 
السفينة الزيتي"» فإن النص الإنجليزي الرسمي يستخدم اصطلاح مكون من لفظ 
واحد ألا وهو “,ععاصن8". ومن المعلوم أن هذا الاصطلاح يعود في استخذامه إلى 
العهد الذي كانت السفن تدار فيه بواسطة المولدات البخارية والتي تقوم على إحراق 
الفحم» وهو يصف مستودع ذلك الوقودء وعلى الرغم من اندثار مثل هذا النوع من 


)١(‏ نقلا عن: المرجع السابق» ذات المكان. 

() نقلا عن: المرجع السابق» ص 5ل. 

(5) "مانوة عل معاناطرهعم لز - اذه ,امنا" . 
(4) المادة 5/١‏ من اتفاقية الوقود. 


يكل 


السفن في العصر الحديث إلا أن الاصطلاح لا يزال مستخدما في العصر 
الحديث(١),‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه» إن بعض السفن في العصر الحديث لا تدار عن 
طريق إحراق الوقود» ومثال ذلك السفن الناقلة للغاز 1.1067“ والتي تدار محركاتها 
في أثناء الرحلة التي تحمل فيها الشف حنة ”6و8ل/إ70 12067“ ببعض ما ينتج من 
حمولتها من غازء على إن هذه السفن تعود إلى استعمال الوقود الزيتي في رحلة 
العودة الفارغة "6وهلإم”ا لط 


ومن المعلوم, إن اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١175‏ (حتى بعد تعديلها 
بموجب بروتوكول عام )١1117‏ تقتصر على التلوث الصادر عن الناقلات 
3016157" وبالتالي فإنها تستبعد: "سفن البضائع" ”5م1ط5 0و,هن"» و"سفن الغاز 
الطبيعي المسال" والتي يطلق عليها اختصارا "7*1806)؛ و"سفن غاز البترول 
المسال" والتي يطلق عليها اختصارا 567 ]"(4)؛ و"ناقلات الكيماويات"؛ و"سفن 
الركاب"؛ وغير ذلك من السفن التي لا تنقل البترول صباآ. 


ولا يغيبن عن الذهنء إن تنظيم المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن 
الزيتي لم يكن مستبعدا بشكل كلي من التنظيم الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث 
بالزيت. فحوادث التلوث بوقود ناقلات البترولء كانت؛ ولا تزال» تخضع لاتفاقية 
المسنولية المدنية» وإن كان ذلك يتم بمدى متفاوت في نص الاتفاقية لعام 231955 
عنه بعد تعديلها بموجب بروتوكولها لعام 1597» وذلك على النحو الذي سنتناوله 
لاحقأ ضمن بياننا للنطاق السلبي لاتفاقية الوقودء ونقصد بذلك حوادث التلوث بوقود 


)١(‏ أنظر: دولارو وأندرسون؛ مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 54؟. 

(1) أنظر: المرجع السابق» الهامشين ١‏ و" من ص *57. يقصد من ]821138 مياه الصابورة 
وهي المياه التي تملء بها خزانات السفينة لكي تبقى في توازن أثناء ملاحتها القارغة؛ وبذلك توصف تلك 
المياه أيضا بمياء الاتزان (المادة ١74‏ من قانون البيئة). 

(') "وووت عولط لعاأعناونا". 

(؟) *وعو68 ونواماعم 0عأعناونا". 
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السفن الزيتي والتي استبعدتها اتفاقية الوقود من نطاق تطبيقهال"). 
(؟) التلوث بوقود السفن الزييتي في القانون الداخلي. 


في ظل عدم نفاذ اتفاقية الوقود؛ فإنه سبيصبح لتحديد أثر كون التلوث عائدا 
إلى "وقود السفن الزيتي" في الأنظمة القانونية الداخلية أهمية عملية» وهو ما سبوف 
نشير إليه في مصر ثم في الولايات المتحدة الأمريكية. 


(أ) التلوث بوقود السفن الزيتي ني القانون المصري. 


بُعد "وقود السفن الزيتي" ضمن الملوثات التي اعتنى قانون البيئة بالإشارة 
إليها وإن لم يخصص لها معالجة خاصة. 


فبالرجوع إلى تعريف قآنون البيئة لما أطلق عليه "المواد والعوامل 
الملوثة" نجده يصصفها بكونها: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو 
اشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق مياشر أو غير 
مباشر إلِي تلوث البيئة او تدهورها "("). 


وبذلك يندرج وقود السفن الزيتي من قبيل المواد السائلة» والتي تنتج بفمل 
الإنسان» والتي تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 


ويندرج وقود السفن الزيتي» أيضاء ضمن تعريف قانون البيئة لما أطلق 
عليه"المواد الملوثة للبيئة المائية", والتي يعرفها بأنها “أية مواد يترتب علي 
تصريفها في ,البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرائية تغيير في خصائصها أو 
الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بلموارد 
الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات 


45-517 أنظر لاحقاص‎ )١( 
(؟) المادة 17/1 من قانون البينة.‎ 


ديل 


الأخرى المشروعة للبحر . ويندرج تحت هذه المواد: (|) الزيت أو المزيج الزيتي» 
ان 


فلقد عرف قانون البيئة "الزيت"(") بعد ذلك بكونه: "جمي ع أشكال البترول 
الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت 
التشحيم والوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد 
المستخرجة من البترول أو نفاياته "(9). 


ومع ذلك؛ فإن تعريف قانون البيئة المصري لوقود السفن الزيتي لم يات في 
إطار معالجة خاصة للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث به؛ ولكن في إطار 
إجراءاته المائعة للتلوث وتلك المجرمة لحوادث التلوث. 


رب) التلوث بوقود السفن الزييتي في القانون الأصريكي. 


يتميز القانون الأمريكي للتلوث بالزيت لعام ١11٠‏ بأنه قد تبنى تعريفآ 
واسعا للزيت7), وذلك بشكل يجعله يشمل كافة أشكال الزيت وأنواعه7”). وبصفة 
خاصة: فإن الزيت وفقا للقانون الأمريكي لا يقتصرء كما هو عليه النظام الدولي» 


)١(‏ المادة ١4/١‏ من قانون البيئة, 

(؟) ولقد ميزه قانون البيئة عن "المزيج الزيتي" وهو: "كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت 
تزيد على ١6‏ جزما في المليون "(المادة .)١15/١‏ كذلك "مياه الاتزان غير النظيفة" ( مياه الصابورة غير 
النظيفة ) فهي: "مياه الموجودة داخل صهريج على السفينة اا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على ١6‏ 
جزءًا في المليون" (المادة .)17/١‏ 

(1) المادة 15/١‏ من قائون البيئة. 

(4) وذلك ترجمة للنص التالي: 
رعولناة ,اأه اعن؟ بلكناعامتاعم ,لعأأمنا 201 أناط ,وقأننااعما رلوم] نمق صأعه لمكا رمج“ 
01 5ع00 أتاط ,أأممة 0عو0ع0 ضقطأ ,000 8/5185 زيط معام أله 300 ,عذلقعء إله 
5ا لعاانلا ,أمعععطا ممناءع 52 لاقت ع0 أأن علنتقء و0رألنااعمز ,لالعاماعم علداعدا 

*... 0518068لا5 15223100105 3 35 2480 زوأ5ع0 ]0 ل0عأذذا لإأامع أأا0عم5 

(*) أنظر: جلال محمدين» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 7!؛ محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة 

إليه؛ ص 41-4٠١‏ 


1 


على ما كان منقولا منه كشحنة "09:90" بل يمتد إلى المنقول منه في مستودعات 
الوقود "ومعءامى6"("). 


وبالتالي فإنه يخضع للقانون الأمريكي للتلوث كافة صور التلوث بالزيت 
سوه أكان زيتا غير نظيف(') "زه ممأوزوروم" أم كان زيتا نقيا -م0م* 
”5151601هم ويقصد بذلك منتجات الزيت7). 


ويلاحظ أن من المواد البترولية ما يستبعد من نطاق تطبيق القانون 
الأمريكي للتلوث بالزيت لعام ١116٠‏ نتيجة لكونها من المواد الخظرة 
"5055180065 14132300105“ والتي تخض ع لقانون خاص في هذا الشأن يطلق 
عليه "قانون الصندوق الكبير"('). 


ثالثا: واقعة التلوث. 


نبدأ في تناول الواقعة المسببة للتلوث بوقود السفن الزيتيء بأحكام اتفاقية 
الوقود ونتلوها بعد ذلك بأحكام القانون الداخلي. وذلك على النحو التالي بيانه. 


(1) واقعة التلوث في اتفاقية الوقود. 


يتطلب تناول الواقعة المسببة للتلوث وفقا لاتفاقية الوقود التعرض لها سواء 
من حيث "إرادية" وقوعها أو "فعلية" هذا الوقوع؛ وذلك على النحو التالي بيانه. 


./7 أنظر: جلال محمدين؛ مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(1) وهو الاصطلاح الذي يتترجم أيضا إلى المحروقات أو الزيت "التفيل" أو "الثابت" أو 
"المنتجات السوداء" فهي تعلق بالبترول الخام وما يشبهه» وذلك في مقابلة "المحروقات" أو الزيت "الخفيف" 
أو "غير الثابت": أو "المنتجات البيضاء" فهي تتعلق بمنتجات اليترول كما هو الحال في شأن الوقود. أنظر 
في استخدام تلك الاصطلاحات: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 571 

() المرجع السابق» ذات المكان. 

(4) المرجع السايقء ذات المكان. 


(أ) واقعة التلوث من حيث "إرادية” وقوعها. 


تنص اتفاقية الوقود صراحة على تغطيتها للمسئولية المدنية الناتجة عن 
أضرار التلوث بوقود السفن وذلك سواءً أخنت صورة "تسرب" أو "تصريف"(). 
وعلى الرغم من عدم تعريف اتفاقية الوقود للمقصود من "التسرب" أو "التصريف"؛ 
إلا أنه يبدو واضحا من صراحة اللفظ أن حادث التلوث الخاضع للاتفاقية يمكن أن 
يكون "إراديا"؛ وذلك هو التصريفء على أنه قد يكون "غير إرادي" وذلك هو 
التسرب. وهو ما يصفه الفقه أيضا "بالحادث العمدي" في مقابلة "الحادث غير 
العمدي"7"). ومن المعلوم؛ إن "إرادية" حادثة التلوث لم تكن واضحة في اتفاقية 
المسنولية المدنية لعام 7155(")» وهو ما تم استدراكه بموجب بروتوكولها لعام 
“) وهو ما يبدو أن اتفاقية الوقود قد نقلت عنه. 


وعلى الرغم من أن حوادث التضرر بوقود السفن تتحقق عند التصادم 
"51505 أ|امع“: أو الجنوح "5200109" فإن نسبة كبيرة من تلك الحوادث تعود 
إلى خطأ في عمليات تموين السفينة بالوقود في الميناء 5[ 205,©م0 ©2051“ 
")وم وعلى الرغم من أن الحالة الأخيرة لا تؤدي في الغالب إلى تلوث ذي بال إلا 
إن سجل سوابق الحوادث البحرية يشير إلى إمكانية ترتب أضرار جسمية على مثل 
هذا النوع من التلوث0*). 


رب) واقعة التلوث من حيث "فعلية” وقوعها. 


ثعرف اتفاقية الوقود "الحادشة"(0), والتي تخضع لأحكامها بكونها اي 
الواقعة» أو أي سلسلة من الوقائع ذات منشأ واحدء تسبب أضرار التلوث أو تسفر 


)١(‏ المادة 1/5/١‏ من اتفاقية الوقود. 

(1) أنظر: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 44. 

(5) أنظر: المرجع السايق» ص 45-44. 

(؟) المادة ؟/7 من بروتوكول عام 1955. 

(©) أنظر: دولارو وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 577-156. 
(1) “امممعوؤين - أمولهما". 


١4 


عن تهديد جسيم وداهم بتسبيب هذه الأض رب ر "(0). 


وبذلك؛ تتوافق اتفاقية الوقود مع ما انتهى إليه التنظيم الدولي في شأن عدم 
الاقتصار على واقعة التلوث التي وقعت بالفعل» حيث تمتد إلى تغطية الأضرار 
الناتجة عن تفادي "تهديد" بوقوع ذلك التلوث. فلقد اشترطت الاتفاقية» توافقا أيضا 
مع التنظيم الدولي» في هذا التهديد شرطين ألا وهما أن يكون التهديد "جسيما" 
و"داهما" في شأن تسبيب الضرر. فليست كل تكلفة لتفادي حوادث التلوث البحري 
يمكن اعتبارها ضرراً. 


ولم يكن "مدى" وقوع حادث التلوثء بالفعلء أم كفاية أن يكون هناك 
"تهديدا" بوقوعه أمرا واضحا في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1459(')؛ وهو ما 
تم استدراكه بموجب بروتوكولها لعام 15917().: وهو ما يبدو أن اتفاقية الوقود قد 
نقلت عنه. 


1 واقعة التلوث في القانون الداخلي. 


نكتفي في شان تناول الواقعة المسببة للتلوث في القانون الداخلي على 
الموقف في القانون المصريء ثم في الولايات المتحدة الأمريكية. 

(أ) واقعة التلوث في القانون المصري. 

يفرق قانون البيئة المصسري بين نوعين من حوادث التلوث البحريء ألا 


وهما "التصريف" و"الإغراق". 


ففي شان "التصريف"؛ فإن قانون البيئة يُعرفه بكونه 'كل تسرب أو 


)١(‏ المادة 4/١‏ من اتفاقية الوقود. 
(") أنظر حول ذلك بوجه خاص: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 47-47. 
(؟) المادة ؟/4 من بروتوكول عام ١55157‏ 
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انصباب أو اتبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها قي مياه 
البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البح ر أو نهر النيل و المجاري 
المائية» مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التتفيذية .)١('‏ 


أما "الإغراق" فإن قانون البيئة يُعرفه بكونه:"(|) كل القاء متعمد في البحر 
الإقليصي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البح رللمواد الملوثة أو الفضلات من 
السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير نلك من المنشآت الصناعية والمصادر 
الأرضية. (ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصانية الخالصة 
أو البحر للسفن أو التركبيات الصناعية او غيرها "("). 


والمبدأ هو أنّ كلا من "الصرف" و"الإغراق" محظورٌ وفقا لقانون البيئة 
الذي ينص على أنه 'يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو القاء 
الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لجمهورية مصر العربية..."(") 


رب) واقعة التلوث في القانون الأمريكي. 


يتميز القانون الأمريكي للتلوث بالزيت لعام ١14٠‏ بأنه يتبنى مفهوما واسعآ 
للحادثة التي تؤدي إلى التلوث. فهو لا يقتصر على الحوادث التي يترتب عليها 
التلوث؛ بل يمتد إلى تلك التي تهدد جديا بحدوثه(؟). 


)١(‏ المادة 17/١‏ من قانون البيئة. 

(1) المادة "7/١‏ من قانون البيئة. 

(1) المادة 44 من قانون البيئة. وإن كانت ذات المادة قد تخففت في شأن سفن الملاحة العامة 
بنصها: أما بالقسية للسغن الحربية أو القطع 'لبحرية المساعدة لتابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من 
السفن التي تملكها أو تشظها الدولة أو لهينات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية والتى لا 
تخضع لأحكام الاتفاقية» فيجبه أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة يمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة 
الاقتصادية الخلصة لجمهورية مصر العربية”. كما أن هناك إحالة علمة فيما يتعلق بالسفن المصرية في هذا 
الشأن على المعاهدات للدولية (المادة ©٠‏ من قانون البيئة). ومن المعلوم أن الاتفاقية الدولية التي تهيمن على 
هذا الشق (الوقائي) هي اتفاقية ماربول 1/8-17؛ أنظر سابقا ص 8 هامش ١‏ 

(؟) أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 48. 
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المطلب الثاني 
النطاق المكاني للاتفاقية 


تعضيد وسيم : 


تبنت اتفاقية الوقود نطاقا مكانيا لسريان أحكامها يتوافق مع ما انتهى إليه 
الاتجاه الحديث في الاتفاقيات الدولية للمسنولية المدنية؛ وذلك سواءً من حيث ترجيح 
مكان وقوع الضررء أو تبنى أوسع مفهوم لمكان وقوع الضررء وذلك على النحو 
التالي بيانه. 


أولً: ترجيح مكان وقوع الضرر. 


يغلب في حادثة التلوث البحري أن تتضمن عنصر] أجنبيا(!)؛ يتمثل على 
سبيل المثال في اختلاف جنسية السفينة عن جنسية الإقليم الذي وقع فيه خطأ التلوث» 
أو تعدد أقاليم الدول التي يتحقق فيها ضرر التلوث. ويذلك جاءت اتفاقية الوقود 
لتحقق توحيد قانون التلوث البحري عالمياء في شأن المسئولية المدنية الناتجة عن 
تلك العلاقات الدوليةء وذلك تفاديا لتعدد حلول الأنظمة القانونية الداخلية. فلا شك أن 
هذا الوضعء يؤدي إلى عدم إمكانية حساب درجة خطر الأنشطة التي تؤدي إلى 
التلوث البحريء وبالتالي صعوبة تغطيتها التأمينية. 


وتتميز اتفاقية الوقود من منظور هدفها التوحيديء بأنها تستهدف أقصى 
درجاته؛ فهي لا تقتصر على علاقات المسئولية ذات العنصر الأجنبي بل تمتد لتنظم 
المسئولية المدتية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي ولو كانت علاقة المسئولية 
وطنية في كافة عناصرها(")» وذلك طالما قد وقّع الضرر في النطاق المكاني 
للاتفاقية» أي في دولة طرف في الاتفاقية. وبذلك يقتصر دور النظام القانوني 


.418 أنظر: هيل "!!!|" مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
(؟) وإن كانت سفن الملاحة الوطنية من الممكن استثناءها من أحكام اتفاقية الوقود. أنظر لاحق‎ 
ان‎ 
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الداخلي على استكمال ما تغفله هذه الاتفاقية. 
ثانياً: مفهوم مكان وقوع الضور. 


تبنت اتفاقية الوقود(') ذات معيار النطاق المكاني الذي انتهى إلميه 
بروتوكول اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1555('), وهو المعيار الواسع(")؛ والذي 
يمد من نطاق تطبيق الاتفاقية ولو كان مكان وقوع الضرر هو المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لدولة طرف في الاتفاقية» وذلك بعد أن كانت اتفاقية المسئولية المدنية لعام 
4 تتبنى معيارا ضيقاء يُقصبر النطاق المكاني على وقوع الضرر في البحر 
الإقليمي!؛). وتنطبق اتفاقية الوقود بعد ذلك على الإجراءات الوقائية وذلك #ينما 
اتخذتء لتجنب هذه الأضرا رو تقليلها (إلى أدنى حد "("). 


وغنيّ عن الذكرء إن "البحر الإقليمي"(0). أو المياه الإقليمية» هي "تلك 
المساحات البحرية التي تنحصر بين الإقليم البريء والمياه الداخلية للدول من جانب 
والبحر العالي من جانب آخر3'). ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية قانون البحار؛ فإنه 
لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ١١‏ ميلا 
بحريا اعتبارا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية(*). 


)١(‏ المادة 7 من اتفاقية الوقود. 

2٠‏ (7')المادة ؟ من برتوكول المسئولية المدنية لعام 1151. أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت 
الإشارة إليه» ص /175-1197. 

() أنظر؛ بوسون؛ مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 551-135. 

(؟) المادة ١‏ من اتفاقية المسئولية المدنية لعام 15315. 

(*) المادة "بإب من اتفاقية الوقود. 

(1) *واوزرماتمعا ربعم ها - مم5 أوأرماتمعا ع 

(1) محمد سامي عبد الحميدء ومحمد السعيد الدقاق» ومصطفى سلامة حسين» "القانون الدولي 
العام"» منشأة المعارفء الإسكندرية: 1١5145‏ ص 514. 

(4) والمقرر في القانون البحري العام أن البحر الإقليمي يخضع للسيادة الكاملة للدولة الشاطئية» 
مع وجود يعض القيود لبعضها صلة بموضوع التلوث البحري. فعلى الرغم من أن للدولة الشاطئية سيادة 
كاملة على بحرها الإقليمي إلا أنه يقيد بحق المرور البريء» وهو الذي يمنح السفن الأجنبية رخصة الإقامة او 
التوقف في البحر الإقليمي. كما أن السفن الأجنبية الحربية تتمتع بحصانة لا تجعلها تخضع للاختصاص 
الموضوعي أو الإجرائي للدولة الشاطئية. أنظر المرجع السسابقء ص 514-737 ومع ذلك فإن قطاع - 
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نا المنطقة الاقتصادية الخالصة(') فإنها "تلك المنطقة التي تمتد إلى مائتي 
ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي"(". 


كذلك؛ فإن قناة السويس تعد من قبيل القنوات البحرية» والتي تعرف بكونها 
"... مضايق صناعية حفرت لتوصل بحرين حرين تسهيلاً للملاحة والمواصلات 
الدولية"07). ولا خلاف حول دخول قناة السويس ضمن الملكية الإقليمية لمصرء فهي 
تخضع لسيادتها كأي جزء آخر من إقليمهاء وإن كانت تثير من الناحية الدولية مدى 
حق الدول الأخرى في الملاحة فيها"). 


المطلب الثالث 
النطاق الشخصي للاتفاقية 


تعقيك وتسم : 


تتميز اتفاقية الوقود بأنها قد تبنت معيارا واسعا لتحديد نطاقها الشخصي» 
حيث إنها لا تقتصر من حيث تطبيقها على "مالك السفينة" بمفهومه التقليدي 


- النقل البحري لناقلات البترول يشتكي من تعسف الدول في حرمانها من حق المرور البريء. أنظر على 
سبيل المثال الدائرة المستديرة التي جمعت كلا من 811/100 و05) | و16/]2010| مهوهمعأماغي 
٠.٠.5‏ » وذلك في اعقاب حادثة الناقلة عوأ]وع]6 لعام ٠٠١7‏ (أنظر حول الحادثة لاحقآا ص /الالا» 
هامش 7)؛ حيث دعت هذه المنظمات المهنية دول الأساطيل» ويصغة خاصة مالطا وجزر البهاما بتُصعيد 
المشكلة برفع دعوى قضائية دولية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهامبورج. أنظر حول هذا الإجتماع 
على الإتترنت: <1من. 0ك لهاع أ /لاللاملا>. 

)١(‏ "منأونء»ة عن وأمموممة مم2 3 - عممح عأمرمومعع علاتدناععدة ع”. 

افق أنظر: محمد سامي عبد الحميد وآخرين» ص 774. 

(1) نقلا عن: علي صادق أبو هيفء "القشون الدولي العام": منشأة المعارفء الإسكندرية؛ 
6 ص 1لا7, 

(؟) فالملاحة في قناة السويس تغضع لاتفاقية القسطنطينية المبرمة في 74 أكتوير 1884١؛‏ بين 
كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وأسبانيا وإيطاليا وهولنداء المتميزة بتقريرها أن "تفتح القناة 
لمرور المراكب التجارية والحربية لجميع الدول» وقت السلم ووقت الحرب..". أنظر: المرجع السايقء ص 


تنمفة 
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والمتعارف عليه؛ بل تمتد إلى من لا يمتلك تلك السفن وإن كان له دور في إدارة 
الرحلة. 


كما تتميز الاتفاقية بأنها لم تتبن مبدأ تركيز المسئولية في مواجهة المالك 
المسجلء بل تركت الرجوع على غيره من مستغلي السفينة على سبيل الاحتياط عند 
إعسار هذا المالك. 


وعلى الرغم من توافق اتفاقية الوقود مع غيرها من اتفاقيات المسئولية من 
حيث إمكانية اجتماع المسئولية التضامنية لمالك السفينة مع غيره من الأشخاص 
اللذين يحتمل انعقاد مسئوليتهم؛ إلا أنه وبعكس اتفاقيات المسئولية الأخرى؛ فإنّ هذه 
الاتفاقية لا تمنع من الرجوع بالمسئولية الكاملة على تابعي مالك السفينة. 


وبذلك؛ فإن تناول النطاق الشخصي لاتفاقية الوقود يتطلب الإحاطة 
بمفهومها الخاص لمالك السفينة» والمقصود من عدم تبنيها لمبدأ تركيز المسئولية في 
حق المالك المسجلء؛ وإمكانية اجتماع المسئولية التضامنية لمالك السفينة وغيره من 
الغيرء وإجازة الاتفاقية للرجوع بالمسئولية على تابعي مجهز السفينة» وذلك على 
النحو التالي بيانه. 


أول: المفهوم الواسح مالك السفينة". 

تتميز اتفاقية الوقود بتبنيها لمفهوم واسع للمقصود من "مالك السفينة"(1), 
حَيت ختض علق أنه *  ..‏ تشمل هذه الصفة الدالك المسجلء وستاجر قسفيتة غيو 
المطقمة» والقائم على إدارة السفيقة» ومشغلها "(1). 


وتعرف الاتفاقية "المالك المسجل"(') بكونه 'الشخص أو الأشخاص النين 


)١(‏ "عبرم دل 6أهأ6 مم6 - رع مياومأا5”. نظر: بوسونء مرجع سبقت الإشارة 
إليهده ص >177؛ وجرجزء مرجع سبقت الإشارة إليده ص .١١‏ 

() المادة ١‏ /؟ من اتفاقية الوقود. 

(5) "توما عرأهاف لام مط - جع لاه لعمماوزوء جا" 
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سجلت السفينة بأسمائهم أو ينيء في حالة عدم التسجيل السفينة» الشسخص أو 
الأشخاص الذين يملكون السفينة» ولكن اذا كانت السفينة مملوكة لدولة وتشغلها 
شركة مسجلة في تلك الدولة بوصفها مشغل السفينة فإن المالك المسجل يعني عندذ 
هذه الشركة "(030 


كما إن اتفاقية الوقود ثعرف "دولة تسجيل السفينة"(') بكونها "... الدولة 
التي سجلت فيها السفينة وتعنيء فيما يتعلق بسفينة غير مسجلة» الدولة التي يحق 
للسفينة ان ترفع علمها "("). 


كذلك تعرف اتفاقية الوقود بان "الشخص"(؟) هو "... أي فرد أو شركة 
تضامنء أو هيئة عامة أو خاصة» سواء أكانت اعتبارية أم لاء بما في ذلك أية دولة 
أو أي من الأقسام الفرعية المكونة لها "(). 


وناهيا عن الذكر أنه يقصد من المستأجر للسفينة غير مطقمة؛ ما نعرفه في 
نظامنا القانوني بمستأجر السفينة غير مجهزة, أو عارية/'). 


وفيما يتعلق يالسفن التي تملكها دولة طرف وتستخدمها في الأغراض 
التجارية» فإن الاتفاقية تؤكد على أن تخضع كل دولة للمقاضاة وفقا لقواعد 
الاختصاص القضائي الواردة في الاتفاقيةل")؛ وبصفة خاصة فإنه وفقا لاتفاقية 
الوقود تتخلى الدولة عن جميع الدفوع المستندة إلى مركزها السيادي!. 


)١(‏ المادة ١‏ /4 من اتفاقية الوقود. 

(؟) "عرابروم دل ممتأقانه تا أقصدر أل أماع - بمأكأوع: 5'ملطد عط أه عأهاد". 

(؟) المادة ٠١/١‏ من اتفاقية الوقود. 

(؟) "ممموعوط - روموروط”. 

(©) المادة ١/؟‏ من اتفاقية الوقود. 

(1) المواد من ١7١‏ إلى 177 من التقتين البحري. ويطلق على هذا الإيجار في القانون الإنجليزي 
اصطلاح "0850158 لاط +ه] :واه" ويفضل القانونيون في الولايات المتحدة الأمريكية استخدام اصطلاح 
"أدوط عرو6"؛ أما الإصلاح باللغة الفرنسية فهو "!1 0006© 2118181164". 

() وهو ما اعتتت المادة 4 من اتفاقية الوقود بتنظيمه» أنظر لاحقا ص 115. 

(6) المادة 4/4 من اتفاقية الوقود. 


لكل 


ثانيا: عدم تركيز المسئولية في مواجهة "امالك المسجل”. 


اقترحت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض» أثناء مناقشة مشروع 
اتفاقية الوقود أمام اللجنة القانونية» تركيز جميع صور الرجوع القانوني في مواجهة 
المالك المسجل مع ترك بقية الأشخاص عرضة للرجوع فقط عند إعسار ذلك المالك. 
إنه المبدأ الذي يطلق عليه بالإنجليزية "و0[!3006©/15"» وبالفردئسية 


"مو ناد لوو" 


ونلاحظ أن "بوسون" و"جرجز" يأسفان لأن الوقت لم يسعف المؤتمر في 
بحث مثل هذا الاقتراح» وهو ما يعني ضمنا نصرتهما له('). وبذلك فإن اتفاقية 
المسئولية المدنية لم تأخذ بمبدأ تركيز المسئولية في مواجهة المالك المسجل22). 


وبذلك تختلف اتفاقية الوقود عن اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1555 
وبروتوكوها لعام 1347ء واتفاقية المواد الخطرة لعام 157» والتي تبنت كلم منها 
مبدأ تركيز المسئولية في مواجهة مالك السفينة. ومن هنا يمكن القول بأن اتفاقية 
الوقود قد انتصرت لمصلحة الطرف الضعيفء ألا وهو المضرور. 


ولقد ظهرت عيوب مبدأ تركيز المسئولية» يشكل واضح. بمناسبة حادثة 
ناقلة البترول "إريكا"» والتي أشرنا إليها من قبل في أكثر من موقع47)؛ ويهمنا في 
هذا المقام أن مشغل السفيئة لم يكن مالكها ولكن مستأجرها شركة ”2م51 /ه701” ؛ 
وهو ما أدى إلى ظهور اتجاه فقهي يئادي بتعديل اتفاقية المسئولية المدنية بما من 
شأنه مد نطاقها إلى المستاجر(”*). 


)١(‏ أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليه» ص 177؛ وجرجزء مرجع سبقت الإشارة إليه» 


(؟) أنظر: المرجعان السابقان» ذات المكان. 

(") أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 184-1١59‏ 
(؟) أنظر سابقا ص 215 هامش *. 

(©) أنظر: سعيد قنديل» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 151-1١41‏ 


١ىك‎ 


ويرجع عدم تبني اتفاقية الوقود لمبدأ التركيز إلى أنها لم تتشئ صندوق 


وينتقد البعض تبني اتفاقية الوقود لمبدأ تعدد الأشخاص الذين يمكن الرجوع 
عليهم بالمسئولية المدنية» حيث يرى أن واقع الحال يشهد بأن حوادث التلوث بوقود 
السفن تتعلق بالعمليات اليومية لتشغيل السفينة ”6726005م0 /ا10-0-/إ02"» وهي 
التي تتم تحت رعاية وإشراف المسئول عن ذلك التشغيلء أي المشغل "002107" 
والمدير "20397" والمستأجر ”,0306“ (وبالتأكيد المقصود هنا هو مستأجر 
السفينة عارية أي ”085156 لإط +002:8*)» وبالتالي كان الأجدر تركيز المسئولية 
في مواجهته(١).‏ 


ومن المعلوم؛ إن تبني مبدأ عدم تركيز المسئؤلية يوافق اتجاه النظام 
القانوني للولايات المتحدة الأمريكية. كما تعود أحد أسباب نكوص الولايات المتحدة 
عن المشاركة في النظام الدولي للمسئولية المذنية للمنظمة البحرية الدولية إلى تبني 
هذا النظام لمبدأ تركيز المسئولية في مواجهة المالك. فعلى الرغم من أن اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام ١5575‏ قد نصت على مسئولية مالك السفينة دون أن تعفي 
غيره من الرجوع عليه؛ إلا أن تبني مبدأ تركيز المسئولية كان واضحا في 
بروتوكول هذه الاتفاقية لعام 5317١(')؛‏ وهو ما نقلته عنها اتفاقية المواد الخطرة(). 


ولقد ثبت أن لتركيز المسئولية عيوبه عقب ما اتضح من حادثة الناقلة 
"إريكا"؛ وهو ما دفع بالمجموعة الأوروبية إلى انتقاد هذا المبدأء فوفقا للولايات 
المتحدة والمجموعة الأوروبية يؤدي مبدأ التركيز إلا عدم اعتناء غير مالك السفينة» 
والمسئول عن تشغيلهاء بمراعاة تفادي خطر التلوث البحري!؟). 


.4 أنظر: ويء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(") المادة 4 والمعدلة للمادة ” من اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١935‏ 
(5) الملدة /اره. 

(؟) أنظر: المرجع السابقء ص 4. 
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وبرغم الوجاهة الأولية لمبدأ عدم التركيزء إلا ان بعض الفقه يرى أن 
تطبيق هذا المبدأ سيواجهه بعض المشاكل العملية» خصوصا إذا ما أخذ في الاعتبار 
تعدد مؤمني الأشخاص الذين يجوز مساعلتهم عل ضرر التلوث بوقود السفن؛ لا 
سيما وإذا كان أحد هؤلاء المسئولين المحتملين قد أسقط حقه في رخصة التمسك 
بتحديد المسئولية (كما في حالة ارتكابه لخطا إرادي(')). مع العلم بان عقود تامين 
المسئولية تجري على الحرمان من التغطية عندما يرتكب الشخص خطأ غير مغتفر» 
أو عند صدور ذلك الخطأ عن "مستامن مشارك" "ووونو35-مع"("). 


وعلى الرغم من أن مبدأ عدم تركيز المسئولية سوف يترتب عليه تعدد 
المسئولين المحتلمين؛ إلا أن ذلك لا يعني أنهم سوف يلتزمون جميعا بالتغطية 
الإجبارية للمسئولية» وبالتالي فهم غير ملزمين بأن يحملوا جميعهم لشهادات تشهد 
استيفانهم لتلك التغطية؛ فالأمر سوف يقتصر على المالك المسجل للسفينة("). 


ثالثا: أثر التضامن على مسئولية مالك السفينة. 


لا تمنع اتفاقية الوقود من أن يشارك غير مالك السفينة لهذا الأخير في 
المسئولية المدنية على سبيل التضامن عن التعويض عن كل الضررء وذلك وإن لم 
يكن هذا المشارك مخاطبا بأحكام هذه الاتفاقية من حيث الالتزام بالتأمين.الإجباري 
أو بما يحل محله من ضمان كاف9؟). 

ولعلّ من أمثلة ذلك إذا ما ثبت خطأا حكومة أو سلطة أخرى في صيانة 
الأضواء أو المعاينات البحرية الأخرى7”). ونرى أن ذلك يشمل أيضا تعسف الدولة 


)١(‏ أنظر حول الخطا الإرادي سايق ص 45»؛ هامش *. وأنظر حول أثره على تحديد المسئوليةء 
لاحقا ص ,١48‏ 

(') أنظر: المرجع السابق» ص ه ١‏ 

() انظر: المرجع السابقء ص .٠‏ كذلك: جرجرء مرجع سبقت الإشارة إليه» ص ؟١!؛‏ ويه 
مرجع سبقت الإشارة إليهه ص * وانظر لاحقاص ١78‏ 

(؟) أنظر: بوسول. مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 35 

(©) المادة *//ج من 'تفاقية الوقود 
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في رفض منح السفينة ملجأ أمنا في ظل ظروف تهدد بحادث تلوث؛ مما يؤدي إلى 
غرق السفينة وتحقق تلوث بحريء كما حدث في الموقف المنتقد لأسبانيا من الناقلة 
"51196ع56*» والذي أعقبه غرقها في ٠٠١7/١1/15‏ (وهو إدعاء لم يثبت قضائيا 
بعد على حد علمنا)("). 


رابعا: إمكانية الرجوع على تابعي مالك السفينة. 


تتميز اتفاقية الوقود بأنها وعلى عكس اتفاقية المسئولية المدنية والتي منعت 
الرجوع على تابعيء ووكلاء المالك(')؛ على سبيل التضامن مسع "المالسك 
المسجل"79)؛ فإنها تسمح بموجب مادتها الثالثة بالرجوع على المرشدء والمنقذء وهو 
ما استدعى النقد والتذمر الشديد من جانب "الاتحاد الدولي للإنقاذ" 1ه16200م!” 
"مماونا و 


ففي هذا الإطارء اقترح الاتحاد الدولي للإنقاذ "قاعدة حماية"(”)؛ وهو ما 


)١(‏ ناقلة البترول "برستيج" "عوأاوع:6“ مسجلة في البهاما "82087125" وأثناء غرقها 
كانت تحمل حمولة 7 ألف طن من الزيت الثقيل» حيث انقسمت إلى نصفين أمام ساحل ”2أو1[اه6” 
باسبانيا في ٠٠١1/11/17‏ مؤدية إلى.انسكاب كم غير محدود من الزيت. ولقد أدى غرق النقلة إلى تلوث 
بحري امتد من أسبائيا إلى تمع دول اوروبية اخرى» حيث لطخ الساحل الأطلنطي من "10/” يأسبانيا إلى 
"0016/16 1.8“ في فرنساء مما استدعى جهود تنظيف غطت حوالي ألف كيلومتر. أنظر حول الحادثة 
أكثر تفصيلة: <01010.019/01651196.!1150م10.الا/لاا>. ويتوقع أن يكون لهذه الحادشة أثارا قاتونية 
تتمئل في حق الناقلات التي تتعرض لطواريء في المنطقة الافتصادية الخالصة إلئ طلب اللجوء إلى مرفا 
أمن في دولة المنطقة» ومدى حق دولة المنطقة في رفض ذلك والعمل على طرد مئلٍ هذه السفينة من هذه 
المنطقة. إنه النقاش الحاد الذي اعقب تعسف أسباتيا في منح الناقلة المذكورة لحق اللجوء إلى مرفا أمن» مما 
أدى إلى تفاقم المشكلة وغرق الناقلة. 

وأنظر بوجه خاص الدراسة المقارنة التي قامت بها اللجنة البحرية الدولية حول 01 5/3685 
]ع] والتي تقدمت بها إلى المنظمة البحرية الدولايمة بناءً على طلب هذه الأخيرة: 5بنرعلا! 1011© 
.4-9 .مم ,2002 أكناوناظ//ة/ا ,2 .لط ,رعلاع ا. 

)١(‏ المادة ؟(4. 

(؟) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 555. 

(؟) أنظر: المرجع السايق» ذات للمكان. 

(©) "موناععاميم عل وزوف - عانه امتاععام,م» 
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أيدته مجموعة من المنظمات غير الحكومية وهي: ,1813060م! ,01/1 ,17082 
ااا ,عالمذاع0 ,ناذا ,16 ,و10 ,نإمم|('). وذلك دعما لدور الإنقاذ في منع 
التلوث والحد من تداعياته عند وقوعه» فبدون ذلك يصبح قطاع الإنقاذ مطالبا بتأمين 
إضافيء سيكون لتكلفته أثرّ بالغ على ثمن خدمة الإنقاذ؛ فضلا عن فائدة تلك القاعدة 
أيضاً للسلطات العامة» وموانئهاء عند اضطلاعها بالتعامل مع حوادث التلوث. 


على أن المنظمة البحرية الدولية قد آثرت السلامة بعدم فتح الباب أمام هذا 
الموضوع الشائك» خوفا من أنه قد يؤدي إلى إجهاض الاتفاقية وإفشال مؤتمرها 
الدبلوماسي("). لذلك؛ اكتفى المؤتمر بتبني توصية مؤسسة على اقتراح مقدم من 
مجموعة من دول: أيرلنداء وأسترالياء وإندونيسياء والدانمارك» وسويسراء والمملكة 
المتحدة» وهولنداء وهونج كونج7"). إنها التوصية التي تدعو بموجبها المنظمة 
البحرية الدولية الدول الأطراف في الاتفاقية "عندما تبدأ في تطبيق الاتفاقية» أن 
تتدارس ضرورة استحداث نصوص قانونية لحماية الأشخاص اللذين يقومون 
بإجراءات منع التلوث بوقود السفن الزيتي أو الحد من آثاره"9*). 


ومن المعلوم؛ إِنّ بعض الدول قد سبق لها بالفعل وضع مثل تلك النصوص 
تشريعاتها في إطار تطبيقها لاتفاقية المسئولية المدنية لعام .١75‏ فعلئ سبيل المثال 
ينص قانون التلوث الإتجليزي لعام ١51١‏ على أنه الا يعد تابع أو وكيل المالك» ولا 
أي شخص يقوم بعمليات مساعدة بالاتفاق مع المالك: مسئولآ عن أي ضر رأيا ما 


)١(‏ أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ١8‏ :ومؤلد الاختصارات هو كالتالي: 
ممتأورعلع] ووتانالمط وععمبنى0 ععامت 1 أهومملكقمرعاما عط بعاصم 
م1 أمعلمعمعلمأ أه ممتاواء50ك5ق8 أهممتاأجمعثم!ا :معمهارعاما 
01/5 

5وطرة!! لمة قوط أ0 ممتأوءووكمْ أهممتأهممعاما :تنزصمز 
ولأمملط5 أه ععطممطت أقممهاهمعاما :165 

مامضنا عو53!2 أهممتأهمع م1 :ناذا 

مصنصمط! عصتيواا أهممتاوممعاما كع أمومحره0 1ز0 عط :ل/ 061 


اأعمدهت عم اا أهمه024ع1ى| 300 عتالج8 ع1 :8/1160 2 » 
(1) أنظر المرجع السابق» ذات المكان. 
(") أنظر المرجع السابق» ذات المكان. 
(؟) أنظر: المرجع السابقء ذات المكان. 
15 


كان نالف 


ولا يفوتنا التذكير بأن القانون المصري يعفي المرشد من المسئولية الناتجة 
عن خطأ الإرشاد('). على أن القانون المصري لا يحظر إقامة دعوى التعويض عن 
ضرر التلوث بالزيت ضد المنقذء أو مقاول تنظيف التلوث» وغيرهما من تابعي 
المالك أو وكلائه("), لذا قد يكون من المناسب تبني توصية المنظمة البحرية الدولية 
في هذا الشأن عند اتخاذ قرار التصديق على اتفاقية الوقود. 


فعلى الرغم من أن المادة 54 من قانون البيئة المصري قد حددت حالات 
يعفى فيها مرتكب التلوث من المسئولية الجنائية» والتي يندرج من ضمنها تأمين 
سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليهاء والتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد 
أجهؤتها» وكسر أنبوب يحمل الزيت أثناء عمليات التشغيل أو الحفر أو اختبار الآبار 
بدون إهمال؛ إلا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد تحفظت بنصها على أن "كل 
ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكاليف ازالة 
الأثار الناجمة عن التلوث زالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه". وهو ما 
يعني خضوع المنقذ» ومقاول التنظيفء وتابعي مالك السفينة أو مجهزها ووكلائهم 
أثناء قيامهم بأفعال التلوث غير المجرمة للمساءلة المدنية» فهي وكما رأينا مسئولية 
موضوعية في بعض صورها (تكاليف وأضرار إزالة التلوث» والضرر البيئي)؛ أي 
لا يدفعها حتى القوة القاهر:(؟). ْ 


وبذلك فإننا نقترح تعديلاً على قانون البيئة المصري باستحداث فقرة ثانية 
على المادة 4 والتي تعرضت لمبدأ التعويض عن التلوث البحري؛ وذلك بنصها 
التالي: 5 


"يعفى المنقذ ومقاول تنظيف التلوث من المسئولية المدنية عن التلؤث الذي 


174 نقلا عن: محمد الفقي» مرجع سيقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
من التقنين البحري.‎ 71٠ المادة‎ )( 

(") أنظر: محمد النقيء المرجع السايق»ه ص 316 

(؟) أنظر سابقا ص 651-6٠‏ 


الكحكة 


يرجع لاتخاذ الإجراءات المعقولة لمنع نلك التلوث أو الحد من آثاره 
يموجب موافقة نوي الشان أو السلطات العامة. كذلك يستفاد من هذا 
الإعفاءء تابعي ووكلاء هؤلاء الأشخاصء وتابعي ووكلاء مالك السفينة او 
مجهزها والذين يتخذون مثل تلك الإجراءاته. ويدخل في مقهوم الإنقاذ 
انتشال الحطام البحري" . 


وكما هو واضح من اقتراحناء فإننا لم نقصره على المنقذء بل جعلناه يمتد 
إلى مقاول التنظيفء وكذلك تابعيهماء وتابعي ووكلاء مالك السفينة أو مجهزها 
المسئول عن تشغيلها أثناء عملية الإنقاذ. كما إننا قد قيدنا الإعفاء بضرورته ألا وهي 
التشجيع على اتخاذ الموقف الإيجابي عند وقوع حادث التلوث؛ وذلك بالمبادرة إلى 
اتخاذ إجراءات منع التلوث أو الحد منه. 


والإعفاء وفنا لاقتراحنا غير مطلق فهو يقتصر على الإجراءات المعقولة» 
والتي نرى وجوب قياسها بمعيار شخصي يأخذ في الاعتبار ظروف زمان ومكان 
اتخاذ الإجراءات. كما إننا لم نميز كافة المنقذين ومقاولي التنظيف, بل أقتصر 
اقتراحنا على هؤلاء الذين يتدخلون بموافقة ذوي الشأن؛ أو بتكليف من السلطات 
العامة. ونرى وجوب أن يتم تفسير عملية الإنقاذ بشكل واسع بحيث لا يقتصر على 
إنقاذ اسفن بل وغيرها من العائمات والمرافق البحريةل". 


ولا يغيبن عن الفطنة أن تأكيدنا على أن يدخل في مفهوم الإنقاذ انتشال 
الحطام البحري» استدراكنا لخروج هذا الفرض عن مفهوم الإنقاذ في القانون البحري 
المصري(". 


)١(‏ وهو ما يتوافق في حقيقة الأمر بموقف التقتين البحري المصري من مفهوم السفينة في مجال 
الإنقاذ (وإن لم يكن يتضمن المرافق البحرية)ء كذلك التعريف الواسع لقانون البيئة للسفينة. أنظر سابقآً ص 
6 

(') كذلك في معاهدة بروكسل لسنة ١5٠١‏ والمتطقة بالمساعدة والإنقاذء وبعكس الوضع في 
القانون الإنجليزي. أنظر: محمود سمير الشوقاوي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 356 


تفن 


المطلب الرابع 
النطاق الزصني للاتفاقية 


يتطلب تناول النطاق الزمني لاتفاقية الوقودء تحديد طرق الاشتراك فيهاء 
ونفاذهاء وإجراءات إيداعها وتسجيلها ونشرهاء والموقف عند تنازعها مع غيرها من 
الاتفاقيات الدولية عند اشتراك الدولة الطرف في اتفاقية دولية أخرى متعارضة 
معهاء ومدى إمكانية تعديل الاتفاقية وتنقيحهاء وضوابط الانسحاب منها. 


أولا: الاستراك. 


خصصت اتفاقية الوقود مادتها ١7‏ لتحديد شروط اشتراك الدول فيهاء سوا 
بالتاسيس أو الانضمام اللاحق» وذلك تحت عنوان "التوقيع؛ والتصديق؛ والقبول» 
والموافقة؛ والانضمام"7'). 


ففي شأن الدول المؤسسة تنص اتفاقية الوقود على أنه 'لفتح باب التوقيع 
على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة اعتبارا من ١‏ تشرين الأو ل/أكتوبر ٠٠١١‏ حتى 
٠٠١‏ أيلو ل/سبتمبر ٠٠١١‏ ويبقى مشرعا بعد ذلك للاتضمام"("). 


أما في شأن الدول المنظمة فقد نصت الاتفاقية على أنه 'يجوز للدول أن 
تبدي موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق (|) التوقيع دون تحفظ إزاء 
التصديق أو القبول أو الموافقة؛(ب) التوقيع المرتهن بالتصديق 34 القيول او 
الموافقة» والمتبوع بالتصديق أو القبول أو المواققة؛ أو (ج) الانضمام"("). وفي شان 
إجراءات ذلك نصت الاتفاقية على أنه 'يكون التصديق أو القيول أو الموافقة او 


)١(‏ - ووزووعمع3 لمة |101/6مم2 ,عه 0هامع200 ,ورمتاهء لزه ,عاتدوواة" 
"موأعغطل3 غة موتأهطمرممة ,تزملأهامع300 ,نمأ ه2111 ,عن أق0و51. 

(؟) المادة 1/315 

(؟) المادة 5/1١‏ 


له 


الانضمام عن طريق ايداع صصك بهذا المعنى لدى الأمين العام "(0). 


وتوقعا لتنقيح الاتفاقية» أو تعديلها مستقبلا فإن الاتفاقية تنص على أنه اي 
صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد دخول تعديل على هذه 
الاتفاقية حيز النفاذ إزاء جميع الدول الأطراف الحالية» أو يودع بعد إتمام كل التدابير 
المطلوبة لدخول التعديل حيز النفاذ إزاء تلك الدول الأطرافء يعتبر منطبقا على هذه 
الاتفاقية بصيغتها المنقحة "("). 


وياسف الفقيه الفرنسي "بوسون" إلى ظهور أوروبا بشكل منقسم أمام 
المؤتمر الدبلوماسي؛ وهو ما يفسر جود علامات استفهام حول موقفها من قضايا 
السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية. فلقد كشف المؤتمر غياب التنسيق وعدم 
وحدة الاستراتيجيات7'). وهو ما برز بوجه خاص في شأن عدم التنسيق فيما يتعلق 
بالتغلب على عقبة توقيع الدول الأوربية على اتفاقية الوقود» كل بصفتها الفردية. فلقد 
لفتت السويد» استنادا لرئاستها للمجموعة الأوربية (في ذلك الوقت) نظر المؤتمر في 
وقت متأخرء وهو صباح يوم 1/7/17١٠472)؛‏ نظر الحاضرين إلى وجود مشكلة 
قانونية تعوق توقيع الدول الأوربية على اتفاقية الوقود كل بصفتها الفردية (فيما عدا 
الدانمرك)0*). 

١ 

فاتفاقية الوقود تعالج الاختصاص القضائي وآثار الأحكام (المادتان 5 و١٠)‏ 
في حين أن الدول الأوربية قد تنازلت عن سلطتها في إبرام اتفاقيات دولية في هذا 
الشأن (فيما عدا الدانمارك) وذلك عقب نفاذ اللائحة الأوروبية في شأن الاختصاص 
القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية» وهي اللائحة رقم 44 لسنة 


)١(‏ المادة ؟5/10, 

(') المادة ؟4/10. 

(1) انظر: بوسون» مرجع سيقت الإشارة إليهه ص 5537. 

(؟) أمتد المؤتمر من ١5‏ إلى 1" مارس .7٠١1‏ 

(*) وهي الوثيقة التي تحمل الرقم الرسمى للتالي: 22 ,56/00(115.12/01///|//5.3] 
1 035 وهو ما أشار إليه بوسون في مقالته حول اتفاقية الوقودء ص 177: هامش .١١‏ 


5ظ>1 


,0(8.../١5/ 595 والصادرة في‎ ١ 


وبناءً على ذلك» تقدمت السويد باقتراح يتعلق بإضافة المادة 11 مكرر بما 
يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يصبح طرفا في الاتفاقية؛ على أن ممثلي الوفود من 
غير المجموعة الأوربية قد اعترضوا على العرض المتآخر للاقتراح» وهو ما عززه 
أيضا موقف رئيس المؤتمرء حيث إن الاقتراح ذو طبيعة سياسية تتطلب من الوفود 
الرجوع إلى حكوماتهاء وهو ما ترتب عليه سحب الاقتراح بناءً على تدخل وفدي 
إنجلترا وهولندا("). ويبدو أن تلك المبادرة كانت محل إخفاق كبير» لدرجة أن الفقيه 
"جرجز" وصفها بأنها كانت سبيا لضجة "رنزع"(. 


ثانيا: النفاذ. 


عالجت اتفاقية الوقود نفاذها في مادتها ١4‏ تحت عنوان "دخول الاتفاقية 
حيز النفاذ"(؟), حيث تنص على أنه: 'كدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد سنة من 
التاريخ الذي توقع فيه ثماني عد حر وتات صم خسرة زول لذ ل مر سل 9 ل 
حمولتها الإجمالية مجتمعة عن مليون طنء بالتوقيع عليها بون تحفظ إزاء التصديق 
أو القبول أو الموافقة؛ أو بايداع صكوك التصديق أو القبول أو المواققة أو الانضمام 
لدى الأمين العام "(5). 


3 


أما في شأن الدول المنضمة» فإن الاتفاقية تنص على أنه 'ثدخل الاتفاقية 


.8/ أنظر حول حل هذه المشكلة لاحقآ ص‎ )١( 
.355 أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ )'( ١ 

(') أنظر: جرجزء مرجع سيقت الإشارة إليهه ص .١5‏ ومع ذلك فإننا نلمس فائدة كبيرة أعقبت 
لق قات نر د مر قري ل اليك الى لكاي لل ا ب و 
مجموعة الدول طرفا في اتفاقياتها الدولية: وهو ما تمت الاستفادة منه لاحقا في بروتوكول عام ٠١١7‏ في 
شان تعديل اتفاقية أثينا لنقل الركاب بالبحر لعام 1574. أنظر قي الإشارة إلى هذا الموضوع: تقوير أعمال:. 
اللجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية في دورتها رقم 447 والمنعقدة في الفترة من 4؟ أبريل إلى ١‏ مايو 
٠٠“‏ والمشار إليها في: 24 .م ,2003 ,2 .هلش روبعل( 110ا. 

(؟) “انعدوانا جع عفماوع - عنهها مما بملمع". 

(©) المادة 3/15, 


١١ه‎ 


حيز النفاذ ازاء أي دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم 
اليها بعد استيفاء شروط النفاذ المبينة في الفقرة ١‏ (وهي المتعلقة بعدد الدول 
وحمولاتها) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك ذي الصلة "(0). 


ولقد أشارت الاتفاقية في مقدمتها إلى أن 'الحمولة الإجمالية "(") "مي 
الحمولة الإجمالية محسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق ١‏ من 
الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفنء لعام 1939 "(5), 


ولقد كان تنظيم نفاذ اتفاقية الوقود من المشاكل الكبيرة التي واجهها المؤتمر 
الدبلوماسيء لدرجة أن وضع نص النفاذ كان من الأمور المعلقة حتى اليوم الأخير 
من المؤتمر(؟). فلقد كانت بعض الدول أكثر ميلا نحو التعجيل بنفاذ الاتفاقية كما هو 
الحال بالنسبة لفرنسا والتي كانت تطالب بالاكتفاء بتصديق عشر دول. في حين إِنّ 
دولا أخرى مثل ليبيريا طالبت عدم التسرعء؛ وتفضيل الحصول على إجماع عالمي 
كبير لتفعيل الاتفاقية» وذلك بتصعيد عدد الدول المصدقة إلى 5؟ دولة. 


ويبدو أن الحل الوسط والذي انتصر في النهاية كان يميل إلى دول 
الأساطيل البحرية (والتي نطلق عليها دول المدينين)؛ وهو ما كان محل انتقاد من 
الفقه الفرنسي00). 


وعلى الرغم من شدة نظام النفاذء إلا أن الشعور العام هو أن الاتفاقية سوف 
تدخل في حيز النفاذ في تاريخ قريب('). ومع ذلك فإنه وحتى تاريخ إرسال هذه 
الدراسة للطباعة؛ فإنه لم يصدق على الاتفاقية كما أشرنا في بداية الدراسة سوى 


5/15 المادة‎ )١(- 

(') "قاندط عونول - عوقههم! وومر6”. 

(؟) المادة 11/1 

(؟) أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١4‏ 

(*) انظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 755. 

إلى أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١4‏ ومع ذلك قارن تشاؤم البعض الآخرء 
على سبيل المثال» ماير» مرجع سبقت الإشاره إليهه ص ”. 


لون 


سبانيا وجاميكا(”) 


ولقد اعتنت اتفاقية الوقود بحالة الدول التي لها أكثر من نظام قانوني 
واحدا'): حيث منحتها رخصة التحفظ في شأن التطبيق س حيث المكان. 


ثالثا: الإيداع والتسجيل والنشر. 


ونظرا لإبرام اتفاقية الوقود تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية؛ فإنه كان 
من المنطقي أن تكون وديع الاتفاقيةء حيث عهد ذلك للامين العام للمنظمة» والذي 
يقوم بمتابعة مستلزمات ذلك الإيداع من إبلاغ الدول ببيان أطراف الاتفاقية» ومدى 
نفاذهاء والتحفظات التي وردت عليها(): وتزويد الدول بالنسخ المصدقة للاتفاقية» 


,١1-١5 أنظر سايقاص‎ )١( 
وهو ما تم تنظيمه بموجب المادة 17 والتي حملت عنوان "الدول التي لها أكشر من نظام‎ )'( 
"512165 قاتوني واحد"؛ «نال 5ناام 04قلا كذتهاع - 0اه! أ0 لطع أذلاة 006 1820 50056 طأأينا‎ 
"عناو 01 ]ناز 70 أوع6. فلقد حددث الفقرة الأولى المبدأ بنصها على أنه '/ذا كان لإحدى الدول وحدة اقليمية‎ 
أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشان المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية» جاز لها أن تعلن» وقت‎ 
التوقيع او التصديق أو القبول او للموافقة أو الاتضمامء أن هذه الاتفاقية ستنطبق على جميع وحداتها الإقليمية‎ 
" أو على وحدة اقليمية واحدة أو اكثر منهاء ويجوز لها أن تعدل هذا الإعلاس في اي وقت بتقديم إعلان آخر‎ 
ولقد اعتنت الفقرة الثاتية بوضع ضوابط التحفظ بنصها على أنه 'جب إخطار الأمين العام بأي إعلان من هذا‎ 
النوع, ويجب ان يذكر هذا الإعلان صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ".كما نناوات‎ 
الفقرة الثالثة أثار تمسك الدولة بهذا التحفظ.‎ 
وهو ما تحقق بموجب ماذتها ؟1 تحت عنوان "الوديي له" - ل( أأووم06"‎ )'( 
"051]818م06]» والتي نتقص على.‎ 
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.‎ -١" 
"-يقوم الأمين العام بما يلي:‎ 
إبلاع جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمب اليها بما يلي.‎ )1( 
(أ)كل توقيع جديد أو إيداع لصك جديد وتاريخ دلك*‎ 
(1)تاريخ دخول هده الاتفاقية حيز النفاذ؛‎ 
(1ة) إيداع أي صك للاتسحاب من هذه الاتفاقية وناريخ إيداع هذا المسك» وتاريخ‎ 
سريان مفعول الاتسحاب؛ و‎ 
- (ة) أي إعلانات أو إخطارات أخرى تصدر بموجب هده الاتفاقية.‎ 


يفنلا 


وتسجيلها ونشرها لدى الأمم المتحدة('). 
رابعاً: التنازع الزماني. 


يتمتع موضوع التنازع الزماني بين اتفاقية الوقود وغيرها من الاتفاقيات 
الدولية بأهمية فهذا الموضوع هو الذي يشكل عقبة مشاركة دول المجموعة 
الأوروبية في الاتفاقية» وذلك على النحو التالي بيانه. 


(1) المبدأ في فض التنازع: علوية الاتفاقية. 


عالجت اتفاقية الوقود التنازع بينها وما عسى أن تكون الدولة الطرف 
مشاركة فيه من اتفاقيات دولية» بموجب مادتها 2٠١‏ وذلك تحت عنوان "حكم خاص 
بالإبطال"(5). 


ولا شك أن عنوان النص العربي الرسمي للمادة ١١‏ غير منضبطه فالأصح 
أن يكون الحديث عن "حكم خاص بالإلغاء"؛ والحال أن النص يعالج حالة التنازع 
الزمني المحتمل بين هذه الاتفاقية ونصوص اتفاقية دولية أخرى قد تكون الدولة 
طرفا فيها. 


وعلى كل حال فإن لفظ "الإبطال" في النص العربي الرسمي لا يطابق 
النص الإنجليزي والفرنسي. فالنص الإنجليزي يتحدث عن "5955108,عمناه“ أي 
"الأولوية" أو "العلوية"؛ أما النص الفرنسي فإنه يتحدث عن "0متأناتاوطنو” أي 


3 (ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها وإلى جميع الدول 
التي انضمت إليها". 
(') فتحت عنوان "إرس ال الاتفاقية إلى الأمم المتحدة" 010( 10 00أ55 5ق“ 
"كعندنا كممناولطا دع0 مهأأ2دأمدو0'! 3 موأؤ55أم1205 - 5]2165تنص اتفاقية الوقود في 
مانتها ١6‏ على أنه 'لمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذء يرسل الأمين العام نصها إلى الأمانة العامة تلكمم 
المتحدة لتسجيلها ونشرها وقا للمادة ٠١١‏ من مياق الأسم المتحدة ". 
(5) "موتائةتاعطبة عل عونو!0 - 0120058 رمأوومرمن5". 


150 


"الاستبدال". 


وبذلك يكون نص المادة ١١‏ بعد التتقيح هو أنه: تلفي )١(‏ هذه الاتفاقية أي 
اتفاقية تكون نافذة المفعول أو يكون باب التوقيع عليها أو التصديق عليها أو 
الانضمام إليها مفتوحا في تاريخ فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقيةء وذلك إلى الحد 
الذي تتعارض فيه مع الاتفاقية الحالية» ولكن ليس في هذه المادة ما يؤثر على 
الالتزامات التي تتحملهاء بموجب أني اتفاقية من هذا النوع» الدول الأطراف في 
الاتفاقية الحالية إزاء الدول غير الأط راف فيها". 


ومما تجدر الإشارة إليه؛ إنه بمجرد استيفاء اتفاقية الوقود لشروط تطبيقهاء 
تنعقد مسئولية مالك السفينة وفقآ لأحكامهاء فالمضرور ليس أمام اختيار بين النظام 
القانوني الداخلي والنظام الدولي الذي ترسيه الاتفاقية» وهو المبدأ الذي حسمته 
الاتفاقية صر احة بنصها على أنه: "لا يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار 
التلوث ضد مالك السفينة إلا وفقا لهذه الاتفاقية "("). 


ولا يُعد التنازع الزماني بين تطبيق اتفاقية الوقود وغيرها من الاتفاقيات 
الدولية فرضا نظرياء فعلى سبيل المثال تتضمن اتفاقية الوقود نصوصا تعالج 
"الاختصاص القضائي" و"الآثار الدولية للأحكام القضائية"؛ وبالتالي فإن ذلك سوف 
يؤدي إلى تنازع إذا ما كانت الدولة الطرف في الاتفافية ترتبط في ذات الوقت 
باتفاقية ثولية» ثنائية أو جماعية؛ تنظم ذات الموضوع. وهو ما تحقق بالفعل بالنسبة 
لدول المجموعة الأوربية والتي تمثلت العقبة قي مشاركتها في اتفاقية الوقودء التنازع 
بين الاتفاقية» والقانون الأوربي في ذات الشأن وذلك على النحو التالي بيانه. 


)١(‏ فإذاكان النص العربي الرسمي يبدأ بفعل "يبطل"؛ فإن النص الإتجليزي يدأ يفعل 
"0ع هومن" أي التطبيق بالأولوية» والنص الفرنسي اس تخدم فل “]لا5 ]0/18م870* أي التقدم 
والتفضيل. 

(1) المادة 5/7 من اتفاقية الوقود. 


الخال 


؟ التسنازع بسين اتفاقية الوقود واللائحسة الأوروبسية رقم 14/ 
كعء.؟. 


من المعلومء إن قواعد القانون الأوروبي تتكون من آراءء وتوصيات» 
ولوائح. وبصفة خاصة تختلف التوصيات عن اللوائح بأن تلك الأخيرة ذات تطبيق 
مباشر. ويقوم بسن اللوائح المجلس الأوروبي. ولقد قام المجلس مؤخرأً بسن لائحة 
توحد الاختصاص القضائي والآثار الدولية للأحكام القضائية» وذلك بموجب اللائحة 
رقم 235٠١7/44‏ في 7٠٠0/17/17‏ في شأن "الاختصاص والاعتراف وتنفيذ 
الأحكام في المسائل المدنية والتجارية"('). إنها اللائحة التي تتمتع بالنفاذ منذ /7/١‏ 
0ض 


وبذلك تكون اللائحة قد حلت بين دول المجموعة الأوربية محل اتفاقية 
بروكسل لعام 1554ء وبروتوكولها لعام ,23191١‏ حول ذات الموضوع؛ وذلك 
فيما عدا حالات العلاقة بين الدانمارك وبقية دول المجموعة الأوروبية!؟). 


ويؤدي نفاذ اللائحة رقم 2٠٠٠١17/45‏ في ضوء ما استقر غليه قضاء محكمة 
العدل الأوربية» إلى تنازل دول المجموعة الأوربية عن سلطة التشريع في مجال 
اللائحة لصالح أجهزة المجموعة الأوربية”). وبالتالي لا يجوز لدول المجموعة 
(فيما عدا الدانمارك) أن تقوم منفردة بإيرام اتفاقيات دولية تنظم الاختصاص 


)١(‏ والمعروفة رسميا بالعنوان التتلي: ]0 44/2001 ولا (50) 305انو9 انع منام0” 
أ0 العمرع0 ملاوع لم3 نماتصومعع؟! علا 300 مونتاء الك نال مه 2000 ع اهمع 22 
”1/1365 أهأه:0009 300 از مأ 776115ول0دال. والمنشورة في: ,16.12001 ,12 1 ل© 
.1-3 .مم 

(؟) المادة 5 من اللائحة الأوربية ١٠١1/45‏ 

(1) ومن المعلوم إنه بتاريخ 1184/1/17 قد تم إبرام اتفاقية مشابهة بين المجموعة الأوربية 
ومجموعة ”18“ حول ذات الموضوع. والمعروفة باتفاقية 93/07للا“. 

(*) حيث إن الداقمارك ليست بطرف. أنظر: اليند 7١‏ من تمهيد اللائحة. 

(*) أنظر: مذكرة العمل حول اقتراح صدور قرار المجلس في شأن تفويض الدول الأعضاء 
بالتوقيع والمصادقة بالنيابة عن المجموعة الأوربية على اتغاقية الوقودء بتاريخ ٠٠07/7/17‏ 7ء تحرير المقرر 
”لاعلطاه [االانا"» البرلمان الأوربيء المستند 336.180 22 


فل 


والاعتراف وتنفيذ الأحكامء بل يترك هذا الأمر لأجهزة المجموعة الأوربية. على أن 
اللائحة رقم ٠٠١7/45‏ قد فاتها أن تسمح للدول الأطراف أن تقوم بإبرام اتفاقيات 
دولية تنظم الاختصاص والاعتراف وتنفيذ الأحكام في حالات خاصة!'), كما هو 
الحال بالنسبة لاتفاقية الوقودء وإن أجازت ما سبق إبرامه("). 


المشكلة أن المنظمة البحرية الدولية» لم تأخذ عند صياغتها لاتفاقية الوقود 
فرض أن تكون مجموعات الدول؛ كالمجموعة الأوربية» طرفا في الاتفاقية» وهو ما 
تم استدراكه في اتفاقيات تالية("). وعلى كل حال فإنهء في ظل أهمية نفاذ اتفاقية 
الوقود بالنسبة للمجموعة الأوربية: توافقا مع سياستها الداعمة لنظام المسئولية 
المدنية عن التلوث البحري للمنظمة البحرية الدولية؛ فإن الحل كان يتطلب تعديل 
اللائحة رقم 7/44١٠٠7؛‏ أو صدور تفويض من المجلس الأوربي للدول الأعضاء 
بإبرام الاتفاقية» مع التحفظ في شأن عدم نفاذ نصوص اتفاقية الوقود في شأن 
الاختصاص القضائي ونفاذ الأحكام في العلاقات بين الأعضاءء ولقد تم تفضيل الحل 
الأخير(؛), 
خامسا: التنقيح والتعديل. 


وحيث أن اتفاقية الوقود قد نشأت تحت رعاية. المنظمة البحرية الدولية؛ فإن 
هذه الأخيرة تحمل لواء تطويرها. إنها المهمة التي اعتنت بتنظيمها المادة ١1‏ تحت 
عنوان "التنقيح أو التعديل"7*)؛ وذلك سواءً أكان التعخيل من تلقاء المنظمة حيث 
تنص هذه الملاة على أنه 'يجوز للمنظمة أن تدعو إلى انعقاد مؤتمر بغرض تنقيح 


.4 المرجع السايقء ص‎ )١( 

(') الملدتان ١و1‏ 

(") وهو ما حدث بالنسبة لبروتوكول عام ٠٠١”‏ في شأن تعديل اتفاقية أثينا لتقل الركاب بالبحر 
لعلم 351/4 

(؟) ولقد تم التقدم بالاقتراح بالقعل من قبل المقوضية الأوربية إلى المجلمن في. 2٠١1/11/1‏ 
بموجب المستتد رقم 675 (0014)2001. وحتى تاريخ الانتهاء من هذه الدراسة كان الموضوع لا يزال 
محل دراسة» وهو ما يتضح من وجود تعليقات على الاقتراح حتى تاريخ 717/12/77 

(©) ترو امع لمم ننه وروأوننظ -- 1756ل معورع لجح ممأكايت”. 
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هذه الاتفاقية أو تعديلها "(')؛ أو بناءً على طلب الدول الأطراف» حيث تنص ذات 
المادة على أنه 'تدعو المنظمة الى اتعقاد مؤتمر للدول الأطراف من أجل تنقيح هذه 
الاتفاقية أو تعجيلها بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف '(1) 


وبذلك فإن تعديل الاتفاقية يخضع للأساليب التقليدية في هذا الشأن؛ غاية 
القول أن الاتفاقية قد قيدت الدعوة إلى انعقاد مؤتمر دبلوماسي من قبل الدول 
الأعضاء بأن يتم بموجب نصاب معينء ألا وهو "ثلث" الدول الأطراف. وهو لا 
يختلف عن ذلك الذي تنص عليه اتفاقيات المسئولية المدنية عن التلوث البحري 
الأخى0.. 


ومع ذلك؛ فإن اتفاقية الؤقود لم تتبن الأسلوب غير التقليدي» والذي يعجل 
من نفاذ التعديل» وهو المعروف بألسصم الوب "القبول الضمني" 1160م0]" 
"وهوموامومعح ()؛ ومفاده دخول التعديل حيز النفاذ دون حاجة إلى موافقة كافة 
الدول الأعضاء؛ بل بمجرد فوات فترة لا يعترض فيه نصاب معين من الدول. 
وحيث أن مثل ذلك النص قد يجعل الدول تتردد في المشاركة في الاتفاقية لأنه 
يتضمن تنازل الدولة مقدما عن سلطة التشريع لصالح أغلبية الدول الأعضاء في 
الاتفاقية» فإن اتفاقية الوقود تكون» في رأيناء قد حاولت أن تبتعد عما قد ينفر الدول 
من.الإسراع نحو المشاركة فيها. 


1/15 المادة‎ )١( 

5/15 المادة‎ )١( 

(") لم تتضمن اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1575 على نص ينظم تعديلهاء بعكس الحال في 
بروتوكول تعديلها لعام 21151 فقد تضمن على تنظيم مثل ذلك التعديل (المادة »)١4‏ وذلك بشكل مطابق 
في بروتوكول 1147 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 11171 (المادة 17)» واتفاقية المواد الخطرة (المادة 417). 

(؟) يلاحظ أن بروتوكولي عام 11517» في شأن تعديل اتفاقية المسئولية المددية لعام ١535‏ 
واتفاقية الصندوق لعام 21917١‏ قد بدأتا تبني نظام التعديل بموجب أسلوب "القبول الضمني" (المادة ١©‏ من 
بروتوكول تعديل اتفاقية المسنولية» والمادة 5؟ من بروتوكول تعديل اتفاقية الصندوق)ء وهو ما انتقل 
بتفاصيل مختلفة إلى اتفاقية المولد الخطرة (المادة 44). وبفضل هذا النظام تم تعديل بروتوكول عام 1551 
في عام .٠٠٠١‏ أنظر سابقا ص .١7-17‏ على أن القبول الضمني معروف في اتفاقيات المنظمة البحرية 
الدولية من قبل ذلك بوقت بعيد. أنظر على سبيل للمنال اتفاقية سلامة الأرواح لعام 15174 (المادة 4). 


فنا 


سادسا: الانسحاب. 


وكما هو الحال في شان كافة الاتفاقيات الدولية؛ فقد أجازت اتفاقية الوقود 
للدول الأطراف الانسحاب منها حيث خصصت لذلك مادتها 6 تحت عنوان 
"الانسحاب"(١),‏ 


وبذلك نخلص من المبحث الأول للنطاق الإيجابي لاتفاقية الوقودء ويحين 
الوقت لتحديد الموضوعات المستبعدة منها في المبحث الثاني والتالي بيانه. 


)١(‏ "*ومناوءوووغ0 - ووأأدنهصرامع0]". حيث أرست الفقرة الأولى من الماذة 215 المبدأ 
بنصها على أن: "يجوز لأي دولة طرف قي هذه الاتفقية أن تتسحب منها في أي وقت بعد تاريخ دخول هذه 
الاتفاقية حيز النفاذ لراء تلك الدولة "؛ وحددت الفقرة للثانية إجراءات ذلك الاتسحاب بنصها على أن 'يكون 
الانسحاب بايداع صك لدى الأمين العام "؟ واعتنت الفقرة الثالثة ببيان سريان مفعول الاتسحاب بنصها على أن 
"يسري مفعول الاتسداب بعد عدتة من ايداع سك الانسحلبه لدى الأمين العام» أو بعد أي فترة أطول أجلا 
تحدد في هذا الصك ". 
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المبحث الثاني 
النطاق السلبي لتطبيق اتفاقية الوقود 
”الاستبعاد من نطاق التطبيق” 
تمهيد وتقسيم: 
لاا يكفي للخضوع لاتفاقية الوقود أن يتم استيفاء شروط انطباقها بل يلزم 
فوق ذلك ألا تكون الحالة محل الاعتبار من الحالات المستبعدة من نطاق هذا التطبيق 


وذلك سواءً بشكل كلي أو جزئي. إنهما الموضوعان اللذان نتخصص لكل منهما 


وبذلك ينقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: الاستبعاد الكلي من الخضوع للاتفاقية. 
المطلب الثاني: الاستبعاد الجزئي من الخضوع للاتفاقية. 
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المطلب الأول 
الاستبعاد الكامي من الخضوع للاتفاقية 


اعتنت اثفاقية الوقود بتنظيم الأحوال المستبعدة من الخضوع لأحكامها بشكل 
كلي في مادتها الرابعة؛ وذلك تحت عنوان "الاستثناءات"(١).‏ ولقد فضلنا أن نستخدم 
في هذا المقام اصطلاح "الاستبعاد" عن "الاستثناء"» لأن الاصطلاح الأخير قد 
يعطي معنا خاطئا يفيد الإعفاء من الخضوع لأية تنظيم قانوني آخرء فضلاً عن أن 
هذه هي الترجمة الأقرب إلى الدقة بالرجوع إلى النصين الرسميين؛ الإنجليزي 
والفرنسي. 


وفي رأينا فإن الحوادث المستبعدة والبّي اعتنت المادة 4 بالنص عليها يمكن 
تصنيفها ضمن نوعين: أولا الحوادث الخاضعة لاتفاقية المسئولية المدذية لعام 
5 وتعديلاتها؛ وثانياء حوادث سفن الملاحة العامة. وذلك على التفصيل التالي 
بيانه. 

أولا: الحوادث الخاضعة لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 1954 

وبروتوكولها لهام ؟194. 


اعتنت المادة 1/4 من اتفاقية الوقود بالاعتناء بفض التنازع بين اتفاقية 
المسئولية المدنية» واتفاقية الوقودء حيث تنص على أنه: لا تنطبق هذه الاتفاقية على 
أضرار التلوث المعرفة في اتفاقية المسؤولية المدنية» وذلك بصرف النظر عن 
استحقاق أو عدم استحقاق التعويض عن هذه الأض رار بموجب الاتفاقية المنكورة". 


وثعرف اتفاقية الوقود "اتفاقية المسئولية المدنية" في هذا المقام بكونها 
'الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية من أضرار التلوث الزيتيء لعام »١151'‏ 


)١(‏ "وموأونامع - كمواك نه" 


لجرا 


بصيغتها المعنلة". إنها الاتفاقية المنظمة للتلوث البحري بالزيت والمنقول صبآ 
(سائبا) في ناقلات البترول. 


على أنه عند وقوع ضرر التلوث من وقود العائمات الناقلة للبترول» فإن 
تحديد مدى خضوع ذلك التلوث لاتفاقية المسئولية المدنية يحسمه مدى كون الدولة 
طرفا في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 175١؛‏ سواءً بعد تعديلها بموجب بروتوكول 
5 ام بدون هذا التعديل. 


فاتفاقية المسئولية المدنية لعام »١175‏ واتفاقية الصندوق لعام ,151/١‏ لا 
تنطبقان على الحالات التالية للتلوث بالوقود('): 


-١‏ التلوث بوقود الناقلة عندما تحدث الحادثة أثناء رحلة عودة الناقلة 


الفارغة "عو هلإهم 6//351“. 


-"١‏ التلوث بوقود الناقلة عندما تحدث الحادثة أثناء نقل الزيوت النقية 
”اأه 1ع]5أ6:5م-000“» كما هو الحال عند نقل "وقود الطائرات" 


؟- التلوث بوقود الناقلة النقي("). 


في حين أن اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1975١ء‏ وبعد تعديلها بموجب 
بروتوكول عام ١1137‏ تنطبق ولو لم تكن حادثة التلوث قد وقعت أثناء نقل شحنة 
الزيت؛ بل ولو لم تكن العائمة من ناقلات البترول طالما تم تكييفها لنقل الزيت» على 
أنه في كافة الأحوال يلزم في الوقود أن يكون من قبيل الزيوت غير النظيفة 
"أنه معاد مهم"( 


.718 أنظر: دولارو وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
5 ١صو أنظر: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص /؟»‎ )'( 
506 أنظر: المرجع السابقء ص‎ )1( 


اشن 


ويصعب أن نتصور أن تكون الدولة طرفا في اتفاقية الوقود. وذلك دون أن 
تكون في ذات الوقت طرفا في اتفاقية المسنولية المدنية لعام 1575 وذلك بعد 
تعديلها بموجب بروتوكول عام .١1117‏ ومع ذلك فإنه وعلى فرض حدوث هذا الأمر 
فإنه يحق التساؤل عن مدى إخضاع حالات التلوث والتي تخرج عن نطاق تطبيق 
اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1175 لاتفاقية الوقود. 


ولاشك أن صريح نص المادة 1/4 من اتفاقية الوقود يؤدي إلى عدم 
خضوع ما لا يخضع لاتفاقية المسئولية المدنية لعام ١174‏ لاتفاقية الوقود» وبالتالي 
فإن مثل تلك الحالات تبقى دون اتفاقية دولية لتخضع لهاء حيث تترك للقانون 
الداخلي الواجب التطبيق وفقا لقواعد تنازع القوانين المختصة. 


ويشير البعض إلى أن استبعاد اتفاقية الوقود لصالح الحالات الخاضعة 
لاتفاقيات المسئولية المدنية الأخرى عن التلوث البحريء وبالذات اتفاقية المسئولية 
المدنية لعام 175١ء‏ وبروتوكولها لعام ؟9595١»:‏ سوف يؤدي بنا إلى نوعين من 
المشاكل في التطبيق(). 


فالمشكلة الأولى تتعلق بحالة ما إذا كانت اتفاقية الوقود تطبق في دولة لا 
تطبق أيا من اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١355‏ أو بروتوكولها لعام 9517١؛‏ فهنا 
لن تطبق اتفاقية الوقود» ولن تنطبق اتفاقية دولية أخرى؛ وهي الحالة التي أشرنا إليها 


أما المشكلة الثانية» فإنها تتعلق بتلوث بوقود السفن صادر عن ناقلة بترول 
في رحلتها الفارغة: وذلك في دولة طرف في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 7155 
دون بروتوكولها لعام 1197؛ فعندئذ أيضا لن توجد اتفاقية دولية واجبة التطبيق 
بحسبان أن الحالة الأخيرة لا تخضع لاتفاقية المسئولية المدنية لعام ١175‏ قبل 


.” أنظر: ويء مرجع سبقت الإشارة إليهء -به‎ )١( 
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وبذلك يعتقد هذا الرأي إنه لربما كان النص (المادة 1/4) متعمدا لدفع الدول 
إلى الدخول في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 575١؛‏ وبروتوكولها لعام )١/1555‏ 


وليس من المستبعد أن تتواجد فروض في المستقبل لتطبيق مشترك بين 
اتفاقية الوقود واتفاقية المواد الخطرةء بفرض دخولهما حيز النفاذ.ء وذلك إذا ترتب 
تلوث بحري من وقود سفينة تنقل مواد خطرة(")؛ وإن كان توزيع التعويض بين 
المؤمنين سوف تكون له مشاكله الخاصة. 


ثانيا: حوادث سفن الملاحة العامة. 


كذلك استبعدت اتفاقية الوقود من الخضوع لأحكامها مجموعة السفن التالية 
(المادة 1/4): "السفن الحربية"(")؛ و"السفن الحربية المساعدة"7*)؛ و"السفن 
الأخرى التي تملكها أو تشغلها إحدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة في اغراض 
حكومية غير تجارية فحسب"3"). إنها السفن التي يجري الفقه على وصفها بسفن 
"الملاحة العامة"7'). وهي السفن التي تندرج ضمن ما أطلق عليه قانون البيئة 


(') انظر: المرجع السابق» ذات المكان. 
(5) أنظر: المرجع السابق؛ ذات المكان. 
فلن "ع 7رعناو ع0 ععأناقم - كمأطاورونيا". 
(؟) "مم زه زا رابج معنو عل دع رهم - برموأاسة اقبروم" 
© علا 117 101 ,لعذنا 800 5126 3 لاط 78160عم0 01 لعمليزه كملطى زعطان0" 
185أ/ا 5عتأناق - عوألمع5 أ2أع]500-0019171 601/825161 3 نه لزأمه ,وواعط 
ة أمممعلاأوناعاء ذ5ؤذثاتأنا أت أن!ا )هم 165أمام)اه باه أهاع مب 8 األومع دممح 
"ا8أع :0576 مم3 مانام عوالازع5 رن ]نادم ,عغغلزأومم عنومم1'8. 
الاحظ أن النص العربي الرسمي هو أقرب للنص الإتجليزي عنه هي الفرسيء حيث أن هذا الأخير 
لايس تخدم اصطلاح "أغراض حكومية" ولكن "أغراض علمة" " ع10/م58 عذاطانام”؛ كما أن النص 
الفرنسي لا يتحدث عن التثسغيل المؤقت للسغن الخاصسة في الاغراض العامة تحت إشراف الدولة؛ بل 
يتحدث عن استيعاد تلك السفن عندما مس تَختم لذلك الغرض “في تلك الفترة المعنية" " هنا 00م8'! 8 
6غ 510ممه". 
(')ومن المعلومء إن السفن التي تمتلكها الدول قد نّم تنظيمها دوليا بموجب اتفاقية بروكسل. 
والخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحصائة عسغن الدولة؛ والمبرمة في ووالتي صدقت - 
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المصري "السفينة الحكومية": والتي عرفها ذلك القانون بأنها "... السفينة التي 
تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .)١("‏ 


ومع ذلك» يظل مفهوم سفينة الملاحة العامة واسعا في مجال اتفاقية الوقود 
عنه في قانون البيئة» فوفقآ لصريح قانون.البيئة فإن السفينة ينبغي أن تمتلكها الدولة: 
وأن تكون هي المشغل لها في الغرض غير التجاري. أما وفقا لاتفاقية الوقود فإن 
سفينة الملاحة العامة قد تكون مملوكة للدولة أو تشغلها تلك الدولة» وهو ما يعني 
إمكانية إصباغ صفة سفن الملاحة العابة على السفن التي لا تمتلكها الدولة ولكن 
تستاجرها من أشخاص القانون الخاص لاستخدامها في غرض غير تجاري بشكل, 
مؤقت. 


ولاشك» إن تضييق مفهوم "سفن الملاحة العامة": والوارد في قانون النيئة 
في علاقة التلوث. وبذلك يتفوق قانون البيئة المصري على اتفاقية الوقود في هذا 
الصدد. 


وباستبعاد اتفاقية الوقود لسفن الملاحة العامة من الخضوع لاحكامهاء تكون 
هذه الاتفاقية قد اتفقت مع اتجاه بقية اتفاقيات المسئولية المدنية('). ومع ذلك؛ فإن هذا 
الموقف كان محل انتقاد» على أنه رئي فيه الوضع الأفضل لضمان نفاذ الاتفاقية. 
وربما يعود ذلك الأمر إلى ذات أسباب استبعاد سفن الملاحة العامة في اتفاقيات 
المسئولية المدنية الأخرىء فمن المعلوم أن من أسباب فشل التصديق على الاتفاقية 
الدولية الخاصة بمسئولية مستغلي السفن الذرية لعام ١177‏ امتداد نطاق تطبيقها إلى 
سفن الملاحة العامة( 


- عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4417 لسنة ٠157ء‏ والتي دخلت حيز التفاذ ابتداءً من ,ا 
أغسطس 155١‏ 
)١(‏ المادة 55/1 
(؟) اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1575 (المادة1١/1)؛‏ واتفاقية المواد الخطرة (المادة ؛/4). 
(1) أنظر: محمد الفقي» موجع سيقت الإثنارة إليمء ص ١‏ 
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وعلى كل حال؛ فإن اتفاقية الوقود قد منحت الدول الأطراف إمكانية 
إخضاع سفن ملاحتها العامة للاتفاقية بعد إخطار الأمين العام للمنظمة البحرية 
الدولية بصفته وديع الاتفاقية» وفي هذه الحالة عليها أن تخطره بشروط وظروف هذا 
التطبيق[1). 


وبذلك نخلص من المطلب الأول؛ والذي خصصناه لحالات الاستبعاد الكلي 
من الخضوع لاتفاقية الوقودء إلى إنها تشتمل على الحوادث الخاضعة لاتفاقية 
المسئولية المدذية» وحوادث سفن الملاحة العامة. وبذلك يتبقى لنا تناول حالات 
الاستبعاد الجزئي من هذه الاتفاقية» والتي نخصص لها المطلب التالي. 


المطلب الثاني 
الاستبعاد الجزئي من الخضوع للاتفاقية 


تمغهيد وتقسيم: 


كما رأينا في مقدمة هذه الدراسة(")؛ فإنّ اتفاقية الوقود لا تقتصر على تنظيم 
المسئولية المدذية بل إنها تمتد إلى التغلب على خطر إعسار المسئول عن التلوث 
بوقود السفن وذلك بإلزامه بالحصول على تغطية لهذه المسئولية من طرف آخرء 
وهو ما يتخذ صورة التأمين الإجباري؛ أو أي ضمان مالي آخر(). على أن التغطية 
الإجبارية للمسئولية لم ثفرض على كأفة السفن» حيث اقتصرت على تلك التي تتعدى 
حمولتها سقفآ معينا. كما تم منح الدول الأطراف رخصة التحفظ في شأن إلزام سفن 
ملاحتها الوطنية بحمل شهادة إثبات استيفاء التغطية الإجبارية» أو أكثر من ذلك 
التحفظ بإعفاء هذه السفن من التغطية الإجبارية أصلا. كما أن اتفاقية الوقود قد أعفت 
“سفن الدولة من شهادة استيفاء التغطية الإجبارية» مستبدلة إياها بشهادة صادرة عن 
الدولة تثيت امتلاكها للسفينة وضمانها للمسئولية الصادرة عذها في حدود المسئولية 

)١(‏ المادة 4/؟ من اتفاقية الوقود. 

(؟) أنظر سابقا ص 214 فالتغطية الإجبارية تدذل ضممن التدابير التكميلية لنظام المسئولية 

(1) أنظر أكثر تفصيلا حول التضضلية الإجباادة» لاحقا من 150-199, 
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المنتصوص عليها في الاتفاقية؛ كما أنه ليست كافة الأضرار الناتجة عن التلوث 
البحري بوقود السفن مغطاة بموجب الاتفاقية» وتفصيل ذلك على النحو التالي بيانه. 


أولا: سقف التغطية الإجبارية. 


اعتنت اتفاقية الوقود بتحديد "سقف" )١(‏ التغطية الإجبارية؛ وكما هو متوقع 
كان تحديد ذلك السقف من الموضنوعات التي اختلفت فيها الدول تبعا لاختلاف 
مصالحها. فالدول المعنية بأضرار التلوث البحري كانت تميل إلى تبني أقل سقف 
ممكنء في حين أن الدول المعنية أكثر بمصالح أساطيلهاء كانت تميل إلى تبنى أعلى 
سقف("). فلا تخفى عن الفطنة ما يستتبعه الخضوع لاتفاقية الوقود من تكلفة تشغيلية 
تتمثل في ثمن التغطية الإجبارية للمسئولية المدنية. 


فإذا كان الغرض النهائي لمجموعة.الدول الأولىء والتي تستحق في رأينا 
وصف "دول الدائنين" هو توفير أكبر قدر من الحماية للمضرور من التلوث؛ كما 
هو حال فرنسا والتي تبعتها معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى البرازيل» واليابان» 
وكورياء وأسترالياء وسنغافورة؛ فإِنّ مجموعة الدول الثانية» والتي تستحق في رأينا 
وصف "دول المدينين" كانت ترغب في التخفيف من وطء عبء تكاليف تشغيل 
أساطيلهاء بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء الإدارية لمتابعة استيفاء التغطية 
الإجبارية9). 

وبذلك طالبت دول الدائنين بسقف يدور حول حمولة إجمالية من 7٠١‏ إلى 
طن حجمي؛ على أنّ دول المدينين كانت تطالب بسقف يدور حول حمولة 
إجمالية تدور بين 2.0٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ طن حجمي('). وكما هو واضح فإن الحمولة 
لا تقتصر على حمولة الوقود. 


)١(‏ "لابو - لامطوعرط". 

(؟) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 518. 
(7) المرجع السابقء ذات المكان. 

(؟) المرجع السابق» ذات المكان. 
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ولقد استندت دول المدينين إلى واقع أن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية 
عن 06 طن حجم 3 تخدم بشكل أساسي زيت الديزل» وهو وقود أقل خطورة 
من الزيت المعدني الهيدروكربوني("). 


ولقد عضدت هونج كونج موقف مجموعة دول المدينين بدراسة إحصائية 
حول وقود السفن وفقا لحمولاتها كشف عن انخفاض خطورة التلوث عن السفن ذات 
الحمولات التي تقل عن 6.0٠٠‏ طنء فتلك السفن لا تحمل أكثر من 6٠٠‏ طن من 
الوقود مقسمة بين أربعة خزانات ذات قاع مزدوج يحتمل الانبعاج عند الجنوح(). 


وبعد مناشات مطولة غطت فترة المؤتمر الدبلوماسي سواء في القاعة 
الرئيسية أو ردهات المؤتمر تم التوصل إلى حل توفيقي بفضل مجهودات رئيس 
المؤتمرء السيد ألفرد بوب» حيث تبنت المادة 1/7 عتبة الألف طن كحمولة إجمالية 
يبدا من بعدها الالتزام بالتغطية الإجبارية0). 


ويُعد توصل المؤتمر الدبلوماسي إلى خفض سقف حمولة السفن الملتزمة 
بالتأمين الإجباري» عنصرا من صققة إجمالية "0681 26/896م” من الحلول 
الوسط المتقابلةء بين الدول المتفاوضة:؛ ففي مقابل خفض سقف الحمولة كان التشدد 
في شروط نفاذ الاتفاقية[؟). 


وبذلك؛ فإن السفن التي لا تزيد حمولتها الكلية عن ألف طن لا تخضع لعبء 
التغطية الإجبارية؛ على أنْ هذه السفن تظل خاضعة لبقية أحكام اتفاقية الوقود. فعلى 
سبيل المثال دون الحصرء يظل مالك السفينة متمتعا برخصة تحديد المسئولية(*). 


)١(‏ "مأصوأدأكعم 5ع]ناط0:0021/إ!“. المرجع السايق» ذات المكان. 

(") وهي الدراسة التي تحمل الرقم التالي: 30 .82/3 ١56‏ 6نا01 انال 16ل00 ,01/1 
0 «أنال نقلا عن: المرجع السابق» ذات المكان. 

(") أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١15-17‏ وأنظر حول التغطية الإجبارية» 
لاحقا ص 110-١15‏ 

(4) أنظر: المرجع السابقء ص .١5‏ وأنظر في شان نفاذ الاتفاقية سابقا ص 87. 

(©) أتظر لاحقاص ١66‏ 
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وكما هو الحال في شان اتفاقية المسئولية المدنية لعام 201155 فإننا نرى إن 
الإلزام باستيفاء التغطية الإجبارية يتحقق عندما تنقل السفينة بالفعل ما يزيد على ألف 
طن من الحمولة» وليس عندما تكون قادرة على حمل ما يزيد على ذلك السقف(١).‏ 


ثانياً: التحفظات المتعلقة بسفن الملاحة الوطنية. 


الأصلء أن الالتزام بالتغطية الإجبارية لا يمنعه كون العائمة الخاضعة من 
حيث حمولتها مخصصة لمجرد الملاحة بين موانئ الدولة» أي "الملاحة الوطنية" 
"3985لإ70 00165116”: وبغض النظر عن دولة تسجيلهاء أي ولو كانت ذات 
الدولة التي تقوم فيها بتلك الملاحة الوطنية. فكما سبق وأشرنا فإن اتفاقية الوقود 
تنطبق على علاقات المسئولية المدنية الوطنية البحتة('). ومع ذلك فقد أجازت اتفاقية 
الوقود قيام الدولة باستثناء سفن "الملاحة الوطنية" سواءً من الالتزام بحمل "شهادة 
التغطية الإجبارية" أو من الالتزام بتلك التغطية أصلاًء وقبل تناول هذا الأمر قد 
يكون من المناسب أن نمهد بتحديد المقصود من "الملاحة الوطنية". 


1 مفهوم الملاحة الوطنية. 


كان تحديد مفهوم "الملاحة الوطنية" محل خلاف بين الدول المتفاوضة على 
إبرام اتفاقية الوقود. فلقد ظهر أثناء المؤتمر اتجاهان متباينان من الدول يتحكم في 
موقفهما ظروفهما الجغراقية الخاصة. ” 


فالبعض رغب في التوسع من مفهوم الملاحة الوطنية لتشمل الملاحة في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة ( 7٠١‏ ميل)؛ وهو ما فرضته الظروف الجغرافية للدول 
التي تتكون من جزرء أو من تجمع أرخبيلي مثل الفليبين وإندونيسيال". 


.5 86 أنظر في شان اتفاقية المسئولية المدنية: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
.7٠١ أنظر سابقاص‎ )"( 
.17 أنظر: جرجزهء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )1( 
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في حين أن دولا أخرى كانت ترغب في تضييق مفهوم الملاحة الوطنيةء 
لتقتصر على المياه الإقليمية ١1(‏ ميل)؛ كما هو الحال في شأن قبرص ومالطا 
وإيطالياء والتي تتداخل مناطقها الاقتصادية الخالصة مع دول جوارها('). 


ولقد كان الحل الوسطء بفضل اقتراح رئيس المؤتمر(")؛ هو اقتصار مفهوم 
الملاحة الوطنية» والتي يجوز معها الاستثناء من أعباء التغطية الإجبارية» على تلك 
التي تتم في المياه الإقليمية("). وبذلك تكون اتفاقية الوقود قد انتصرت لصالح دول 
الدائنين» بتضييق مدى استثناء المدينين من الخضوع للتغطية الإجبارية للمسئولية. 


الإعفاء من حمل شهادة إثبات استيفاء التغطية الإجبارية. 


يتفق الجميع على أنه بنفاذ اتفاقية الوقود سوف يترتب عبء إداري هائل 
يتمثل في قيام الدول الأطراف بإصدار شهادات للسفن الخاضعة للاتفاقية تشبت 
استيفائها للتغطية الإجبارية(؟). وإذا كان هذا الأمر لابد منه في مجال الملاحة 
الدولية؛ إلا أنه يفتقد للكثير من مبرراته في مجال الملاحة الوطنية. 


وبذلك أجازت الاتفاقية للدول الأطراف أن تعفي نفسها من أن تزود سفن 
الملاحة الوطنية» بالمفهوم السابق (أي القاصرة على الملاحة في المياه الإقليمية دون 
المنطقة الاقتصادية الخالصة)» شهادات تثبت استيفاء التغطية الإجبارية*). 


١7 أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(') المرجع السابقء ذات المكان. 

(1) الملاة ١7/1‏ من اتقاقية الوقودء والتي تنص على أن "... تكفل كل دولة طرف بموجب 
قانونها الوطنيء أن تكون أي سفينة تزيد حمولتها الإجمالية على ٠٠٠١‏ طنء بصرف النظر عن مكان 
تسجيلهاء تدخل ميناء يق ع في أراضيها أو تغادرهء أو تصل إلى مرفق بحري يقع في بحرها الإقليمي أو 
تغادرهء مغطاة بتامين أو يضمان آخر ...." 

(؟) أنظر: ويء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .٠١‏ 

(*) تنظم المادة 17/1 من اتقاقية الوقود المبدا بنصها على أنه يجوز للدولة الطرف ... ان 
تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة ... بان تحمل على متنها أو بأن تستخرج (شهادة تآمين إجباري) 
عند دخولها إلى الموانئ الواقعة في أراضيها أو مغادرتها أو عند وصولها إلى المرافق البحرية الواقعة قى 
أراضيها أو مغادرته...". 
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على أن الإعفاء المشار إليه لا يعني الإعفاء من التغطية ذاتهاء ولكن من 
دليل إثباتهاء وحتى يُضمن أن يتم تنفيذ الاستثناء بهذا المضمون؛ فإن على الدولة أن 
تستبدل المستندات الورقية بأخرى إلكترونية يكون من الممكن للدول الأخرى 
الوصول إليها('). ولعلَ المثال الذي يحضرنا لمثل هذا الأمرء هو أن تخصص دولة 
العلم موقعاً على الإنترنت يقدم بيانا بسفن الملاحة الوطنية طنية التي تخضع للاتفاقية 
والمستوفية للتغطية الإجبارية والمستثناة من حمل شهادة في هذا الشان. 


وبذلك تختلف اتفاقية الوقود ععن اتفاقية المسئولية المدنية لعام 21515 
وبروتوكولها لعام 1557: حيث لم ينص أيهما على مثل الاستثناء السابق. كما إنها 
تتميز بذلك على اتفاقية المواد الخطرة والتي اقتصرت في شأن الملاحة الوطنية, 
على.منح الدولة الطرف رخصة التحفظ في شان انطباق الاتفاقية على رحلاتها بين 
موانئ أو مرافق هذه الدولةل"). 


الإعفاء من التغطية الإجبارية. 


لم تقتصر اتفاقية الوقود على منح الدول الأطراف رخصة التحفظ في شأن. 
عدم حمل سفنها المخصصة على سبيل الحصر للملاحة الوطنية؛ والخاضعة 
للاتفاقية» لشهادة إثبات استيفاء التغطية الإجبارية» بل تضمنت ما.هو أكثر من ذلك. 
فلقد رخصت الاتفاقية للدول الأطراف الحق في التحفظ بإعفاء سفن الملاحة الوطنية» 
والخاضعة للاتفاقية؛ من الالتزام بالتغطية الإجبارية أصلا("). 


)١(‏ وبذلك اعتتت الاتفاقية بضابط الإعفاء بتص مادتها ١7!‏ على "... شريطة أن تكون الدولة 
الطرف القي أصدرت الشهادة ... قد اخطرت الأمين العام بأنها تمسك سجلات في صورة لكترونية؛ تستطيع 
جميع الدول الأطراف لوصول لإيهاء تكد وجود الشهادة وتتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها...". 

(؟) المادة 1/0/ج من اتفاقية المواد الخطرةر 

(!) فاتفاقية الوقود تنص في مادتها 15/1 على أنه ”. .. يجوز لأعودواة نتنب وات التصديق 
على هذه الاتقاقية أو قبولها أو الموافقة عذيها أو الاتضصمام لليهاء أو في أي وقت لاحقء أن هذه نلمادة لا 
تتطبق على للسفن التي يتحص ر تشغيلها داخل المنطقة المشار إلِيها في المادة ؟ ([) (] من تلك الدولة". 
والجدير بالذكرء إن المنطقة المشار إليها في الملدة " (أ) () هي لراضي دولة طرفء ويشمل ذلك بحرها 
الإقليصي ”. 
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ولئن كانت اتفاقية الوقودء بذلك» تتخلف عن اتفاقية المسئولية المدنية لعام 
4 (وبروتوكولها لعام )١1197‏ والتي لا تعفي سفن الملاحة الوطنية من الالتزام 
بالتغطية الإجبارية(')؛ إلا إنها تواكب في ذلك اتفاقية المواد الخطرة والتي أجازت 
رخصة تحفظ الدول بمثل هذا الاستثناء(). 


ثالئا: إعفاء سفن الدولة من التخطية الإجبارية. 


إذا كانت فكرة التغطية الإجبارية تستهدف التغلب على خطر إعسار 
المسئول» وهو أساسا مالك السفينة» فإن هذا الأمر متخلف في حالة ملكية الدولة 
للسفينة. ومن هنا أجازت اتفاقية الوقود للسفن التي تمتلكها الدولة أن تكتفي بشهادة 
تفيد ملكية الدولة لهذه السفينة وبأن المسئولية مغطاة ضمن الحدود المنصوص عليها 
في الاتفاقية» على أن تناظر هذه الشهادة إلى أقصى حد ممكن النموذج المبين في 
الاتفاقية(؟). 


ومن المعلوم إن الاستثناء السابق يُعد من المبادئ التقليدية التي يتضمنها 
النظام الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث البحري بالزيت منذ إبرام اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 4(19139)» وهو ما تكرر على نحو مطابق في اتفاقية المواد 
الخطرة(”). 


ولاشك أنه لامحل للحديث عن مدى حق الرجوع المباشر من قبل 
المضرور على الدولة التي تقدمت بشهادة عن ملكيتها للسفينة» وضمانها للمسئولية 
الناتجة عنها في حدود المسئولية المنصوص عليها في الاتفاقية. فالموقف هنا أن 
الدولة التي سيرجع عليها المضرور ليست بشخص مستقل عن مالك السفينة» فهي 


)١(‏ راجع التاكيد على الالتزام يحمل شهادة إثبات استيفاء التغطية الإجبارية حتى في الملاحة 
الوطنية نص المادة 1+ وبالذات فقرتيها ٠١/9‏ و11/1 من اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1535 

(1) المادة ©/1/ج من اتفاقية المواد الخطرة. 

)١(‏ المادة 1١/7‏ من اتفاقية الوقود. 

(2) المادة 1/9 من اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1535. 

(©) المادة 17/17 من اتفاقية المواد الخطرة. 


1١55 


ذاتها ذلك المالك(١).‏ 
رابعا: صور الضرر التي لم تعالجها اتفاقية الوقود. 
تُعرف اتفاقية الوقود في الفقرة 5 من مادتها الأولى: ضرر التلوث بنصها: 
'وتعني "أضرار التلوث" ما يلى: 
(|/ الخسائر أو الأضرار الواقعة خارج السفينة من جراء تلوث نجم عن 
تسرب أو تصريف وقود السفينة الزيتيء أينما وقع هذا التسرب أو 


التصريفء شريطة أن يقتصر التعويض عن اتلاف البيئة» والذي لا يشمل 
أي خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الإتلاف» على تكاليف تدابير 


الإصلاح المعقولة التي نفذت بالفعل أو التي يعتزم تنفيذها؛ و 
(ب) تكاليف التدابير الوقائية» والخسائز أو الأضرار الأخرى المترتبة على 
هذه التدابير ". 


وبذلكء فطالما أن الضرر الذي يخضع لاتفاقية الوقؤود هو ضرر "من جراء 
تلوث" إذن لا يدخل في نطاق الاتفاقية بمفهوم المخالفة "الضرر بسبب لا يعود إلى 
التلوث"؛ وحيث إن ضرر التلوث هو ذلك الذي يقع "خارج السفينة" فإنه بمفهوم 
المخالفة أيضا لن يدخل في نطاق الاتفاقية "الأضرار المادية والبدنية المترتبة على 
ظهر السفينة"؛ وحيث إن الاتفاقية تشترط "...أن يقتصر التعويض عن إتلاف البيئة» 
على تكاليف تدابير الإصلاح المعقولة التي نفذت بالفعل أو التي يعتزم تنفيذها؛ 
وتكاليف التدابير الوقائية؛ والخسائر والخسائر أو الأضرار الأخرى المتؤتبة على 
هذه التدابير"؛ فإنه بمفهوم المخالفة لا يخضع "الضرر البيئي" لاتفاقية الوقود. 


وقبل التعليق الموجز على الأضرار المستبعدة من الخضوع لاتفاقية الوقود؛ 
فإنه لا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا الاستيعاد لا يعني أن تلك الأضرارٍ لا يمكن 
التعويض عنهاء غاية القول إنها ستخضع للقانون الواجب التطبيق وفقا لمنهج 


1١53 أنظر حول الرجوع المياشرء لاحقاص‎ )١( 
1 


التنازع. وإن كان من المأمول أن تسعى المحاكم المختلفة إلى تبني حلول متقاربة 
تتفق وروح التوحيد الدولي» وهو ما يمكن الآن تحقيقه بالاستئناس بدليل اللجنة 
البحرية الدولية لضرر التلوث بالزيت(). 


(1) الضرر بسبب لا يعود إلى التلوث بالوقود. 


وكما هو عليه حال اتفاقية المسئولية لعام ١١1375‏ وبروتوكولها لعام ١955‏ 
؛فإن الضرر الخاضع لاتفاقية الوقود هو فقط ذلك الذي يقع بسبب التلوث7"). فلا 
يخضع للاتفاقية ذلك الضرر الناشئ عن حادث وقود السفينة الزيتي الذي لم يؤد إلى 
تلوث؛ كما في حالة الضرر الناشئ عن انفجار أو اشتعال وقود السفينة الزيتي» أو 
تكاليف تحديد موقع السفينة الغارقة تفاديا عن الاصطدام بها وبالتالي حدوث التلوث 
بوقودها9). 


وبذلك يصح نقد اتفاقية الوقودء كما فعل الفقه من قبل في شأن اتفاقية 
المستولية المدنية لعام 1515» وبروتوكولها لعام 1551غ من حيث إنها ستؤدي إلى 
"... ألا تعامل أضرار انفجار أو حريق البترول معاملة مساوية لأضرار التلوث 
خاصة وأن الأولى أكثر خطورة وجسامة من الثانية» وأكثر احتمالا في نسبة 
وقوعها "(4). 


على أنه لا يوجد ما يمنع من الخضوع لاتفاقية الوقودء في شأن الضرر 
الناتج عن التلوث الذي يتلو انفجار أو اشتعال وقود السفينة الزيتي» وذلك قياسا على 
ما استقر عليه الفقه في ذات الشأن عند تناوله لاتفاقيات المسئولية المدنية 


١5 أنظر سابقااص‎ )١( 

(؟) المادة 5/١‏ من اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1515» والمادة ”/؟ من بروتوكول المسئولية 
المدنية لعام 3955 

(؟) وهو المثال الذي وصلنا إليه قياسا على حادثة المسفينة ”1 .10 +0ادألا 25092“ 
» والمشار إليها في: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 58. 

(4) نقلا عن: المرجع السابق» ذات المكان. 
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الأخرى("). 
الضرر على ظهر السفيفة. 


طالما أن اتفاقية الوقود تقتصر في تطبيقها على الأضرار الواقعة خارجهاء 
فإنه يستبعد من نطاق اتفاقية الوقود حوادث تلوث الشحنة بزيت الوقودء أو إجراءات 
تطهير السفينة أو شحنتها من ذلك الوقود. وذلك كما حدث صدفة بخطأ أحد أفراد 
الطاقمء في حادثة الناقلة اليابانية "تسويام مارو"(")؛ حيث تم صب وقود زيت 
الديزل الثقيل في حوض البضاعة دون عنبر الوقود. كذلك» ما حدث في حادثة 
السفينة "هاتو مارو"( عند تسرب الوقود إلى الشحنة عند الخطأ في استخدام 
خرطوم الوقود. فلقد تم استبعاد خضوع هاتين الحادثتين لاتفاقية المسئولية المدنية 
لعام 64 نظرا لأن التلوث قد وقع خارج السفينة» وهو ما يصح أيضاً في شان 
اتفاقية الوقود(؟). 


كذلك, لم تتعيرض اتفاقية الوقود لحوادث وفاة أو إصابة الأشخاص والتي 
تقع على ظهر السفينة» بسبب حوادث وقودها(”)ء وهي في ذلك تقتفي اتجاه اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 1515 حتى بعد تعديلها بموجب بروتوكول 2(1151. 
وبذلك يجوز نقد اتفاقية الوقودء أيضا كما انتقدت اتفاقية المسئولية المدذية لعام 
5:» وذلك من حيث أنها تؤدي إلى حلول ظالمة نظرا لأن "...الأضرار البدنية 
اللاحقة بالفرد ستعامل معاملة اقل من أضرار التلوث اللاحقة بالبيئة البحرية..."(١).‏ 


)١(‏ أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

() "رموث/! وموطن75”. أنظر: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 57 

(5) "رمهاة جا" نقلا عن: المرجع السابقء ذات المكان. 

(؟) نقلا عن: المرجع السايقء ص .55-01١‏ 

(©) كذلك أغفل دليل اللجنة البحرية الدولية لضرر التلوث بالزيت معالجة هذا الموضوع. إنه 
الموقف الذي يجد منطقه في تفادي موضوع من أشد الموضوعات اختلافا بين الأنظمة القانونية. 

(أ) في حين إن اتفاقية المواد الخطرة تنص على التعويض عن ضرر “فا أشخاص على متنٍ 
السفينة أو خارجها بسبب مواد خطرة وضارة تنقلها السفينة المقكورة..." (العلدة .)|/١/١‏ 

(؟) نقلا عن: المرجع السايقء ص 54. 
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(؟) الضرر السيسي. 


لم تتعرض اتفاقية الوقودء وكما هو حال اتفاقية المسئولية المدنية والمواد 
الخطرة؛ للتعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتهاء والتي يصطلح على 
تسميتها بالضرر البيني(!) وذلك على الرغم من المطالبة بذلك أثناء المؤتمر من قبل 
بعض الوفود وبوجه خاص الوفد الفرنسي(")» وهو ما شكل أحد أوجه الانتقاد 
الموجهة لهذه الاتفاقية بالنسبة للبعض(). 


وعلى كل حال فإن اتفاقية الوقود لم تأخذ باقتراح المجموعة الدولية لنوادي 
الحماية والتعويض (وهو تجمع مؤمني المسئولية) فيما يتعلق بالتأكيد على استبعاد 
المطالبات بالتعويض عنن تصويب أضرار الموارد الطبيعية أي الضرر البيئي. 
وعلى ذلك فإنه وعلى الرغم من أنّ اتفاقية الوقود لم تدل بدلوها في شأن الضرر 
البيئي» إلا إنها لم تحقق رضاء متعصبي استثناء هذا الضرر من التعويض أصلة 
بحجة طبيعته التحكمية ”1[0/6ج!نامعم5“. وفي هذا السراق» نجد أن جرجز ينتقد عدم 
كفاية الوقت للمؤتمر الدبلوماسي لمناقشة اقتراح المجموعة الدولية لنوادي الحماية 
والتعويض حيث نأخذ عليه مناصرته لمغالاة استبعاد التعويض عن الضرر البيني 
أصلة(؟). 


وعلى كل حال فإن الراجح هو جواز التعويض عن الضرر البيذي؛ بشرط 
تفادي الحلول التحكمية. والأرقام الجزافية ودو ما يؤيده دليل اللجنة البحرية 'ادولية 


)١(‏ أنظر بصفة عامة حول موضوع الضرر البيني: سعيد قنديل؛ مرجع سبقت الإشارة إليه» 
محسن عبد الحميد البيه؛ "المسئولية المدنية عن الأضرار البينية": بدون ناشرء المنصورة» ."٠١7‏ كذلك» 
سابقا ص 737. 

(1) أنظر: إعلان الوفد الفوصم سي يتاريخ 15 ملرس 23٠01‏ في الوثيقة: ,01011 
1 206/0011 . مشار إليه في بوسونء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 777. 

(5) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 171 

(4) أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١١‏ حيث يقول: 
ع0نا1850 أقالتأهه أ0 أععمدع: لأ كماتواء] عذعط علنااء<«ع م1 عأعع5 15 غطواء كهليا |" 
ما ع/انأدأنععمة عط م1 لإأععانا عط لأناملاا 505 أله لأعناد أهطأ 5أ85ط ع15 مه (عوهمةل 

”ع0 
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لضرر التلوث بالزيت(1). 


وهكذا نخلص من المطلب الثاني» والذي خصصناه للاستبعاد الجزئي من 
الخضوع لاتفاقية الوقودء إلى أنه يستبعد من الخضوع لعبء التغطية الإجبارية 
السفن التي لا تزيد حمولتها الكلية عن ألف طن؛ ويستبعد من ععبء التغطية 
الإجبارية أو حمل شهادتها سفن الملاحة الوطنية التي تتحفظ في شأنها الدولة 
المتعاقدة؛ ويستبعد من التغطية الإجبارية سقن الدولة عند تحفظ هذه الدولة في هذا 
الشأن؛ ولا يخضع لنظام المسئولية المدنية للاتفاقية الضرر الذي لا يعود إلى التلوث 
بالوقود» والضرر الذي يقع على ظهر السفينة وإن كان ناتجآ عن وقودء والضرر 


وبذلك نكون قد انتهيناء في ذات الوقتء من الفصل الثاني والذي خصصناه 
لنطاق تطبيق اتفاقية الوقود» ويحين تناول أحكام المسئولية المدنية ذاتها والواردة في 
الاتفاقية» وذلك بتناول أوجه تحقيق الاتفاقية للتوازن بين مركزي المضرور 
والمسئول» وهو ما نخصص له الفصل الثالث والتالي بيانه. 


15-٠١ أنظر بنوده من‎ )١( 


1١هأ‎ 


الفصل الثالث 
أحكام اتفاقية الوقون 
تاصقم ولشسسم : 
اعتّنت اتفاقية الوقود بتحقيق التوازن في النظام القانوني للمسئولية المدنية 
بين المضرور والمسئولء؛ وذلك بتقرير قواعد غير تقليدية من شأنها تعزيز المركز 
الضعيف للمضرور في مقابلة مميزات تُحقق للمسئول مركزا متوازنا. إنهما محوري 


أحكام اتفاقية الوقودء واللذان نخصص لكل منهما مبحثا مستقلا على النحو التالي 
بيانه. 


المبحث الأول: تعزيز مركز المضرور في مواجهة المسئول. 
المبحث الثاني: توازن مركز المسئول بعد نصرة المضرور. 
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المبحث الأول 
تعزيز مركز المضرور في مواجغة المسئول 


تمشيد وتقسيم: 


اعتنت اتفاقية الوقود بتعزيز المركز القانوني للمضرور من التلوث بوقود 
السفن الزيتي عند رجوعه بالمسئولية المدنية على المتسبب في ذلك التلوث. إنه 
الأمر الذي يتضح بترجيح مكان وقوع الضرر لانعقاد الاختصاص القضائي بدعوى 
المسئولية المدنية؛ وتبني أساسا للمسئولية يلائم المضرور؛ وتقييد مفهوم السبب 
الأجنبي في مجال دفع تلك المسئولية؛ وعدم حصانة السفن التجارية التي تمتلكها 
الدول؛ والتخفيف من تبعة خطر إعسار المسئول؛ وعدم مراجعة الحكم القضائي من 
قبل دولة الاعتراف أو 'التنفيذ('). إنها الموضوعات التي نخصص لكل منها مطلبا 
مستقلا» على النحو التالي بيانه. 


المطلب الأول 
اختصاص محاكم دولة وقوع الضرر 


يغلب أن يترتب على التلوث البحري مسئولية مدنية دولية نظرا لاتصاله 
باكثر من عنصر أجنبيء لعل أهمها اختلاف مكان وقوع الخطا عن مكان وقوع 
الضررء وتعدد أماكن وقوع الضرر. إنه الأمر الذي ثبت منذ حادثة "توري كنيون" 
لعام /1171ء وهو ما أدى إلى مشكلتي تنازع القوانين وتنازع الاختصاصء وهو ما 
كرست اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1574» وما لحقها من اتفاقيات ذات صلة 
بالمسئولية المدنية عن التلوث البحري» جهدها لحله. 


)١(‏ وذلك بالإضافة إلى ضمانات أخرى تم تتاولها سابقاء ولعلّ من أهمها تبني مفهوما واسعآ 
لمالك السفينة (أنظر سابقا ص »7)؛ وتبني مفهومآ واسعا للسفينة (أنظر سابقا ص 50)؟ وتبني مفهوما واسعآ 
لحادثة التلوث بما يشمل التهديد به (أنظر سابقا ص 15)؛ والعدول عن مبدأ تركيز المسئولية في مواجهة 
مالك السفينة (أنظر سايقا ص 74)» وجواز الرجوع على تابعي مالك السفينة ووكلاءه (أتظر عابقا ص /99)» 
التضامن بين المسئولين عند تعددهم (أنظر سابقا ص 5). 
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ففي مجال تنازع الاختصاصء كان من المتعين محاربة ظاهرة "تسوق 
الاختصاص القضائي" "00[مم580 10ل0“» وما قد تؤدي إليه من تعسف في 
استخدام الحق في التقاضي والإخلال بحق الدفاع. وهو ما تم عن طريق تبني مبدأ 
اختصاص محاكم دولة موقع الضرر("). 


فلقد اعتنت اثفاقية الوقود بتحديد المحكمة المختصبة بنظر دعوى المسنولية 
المدئية عن التلوث بوقود السفن الزيتي» حيث خصصت لذلك نص المادة 21/5 
والتي تحمل عذونا رسميا هو "الولاية القضائية" وهو العنوان الذي نرى أن الدقة 
تتطلب فيه أن يكون "المحاكم المختصة" كما فعل النص الفرنسي الرسمي والذي 
استخدم عبارة ”61601©5م20م0ك اق لاط“ ١‏ أو "الاختصاص القضائي" وهو 
ما فعله النص الإنجليزي والذي استخدم اصطلاح “15011100]لال”. 


ولقد أكدت اتفاقية الوقود على التزام الدول الأطراف بتمكين المدعي من 
الحصول على ااعدالة عن طريق محاكمها المختصة بنصها على أن 'تكفل كل دولة 


المرفوعة بموجب هذء الاتفاقية '("). 


وتواكب اتفاقية الوقوذ في تنظيمها للاختصاص القضائي؛ ما استقر عليه 
الوضع في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1175»؛ بعد تعديلها بسوجب بروتوكولها 
لعام 5م, ومفاد ذلك اختصاص دولة مكان وقوع الضرن بنظر القعوى/؛). 


, .19١ والتاكيد على حق المسئول في الدفاع على التفصيل التالي بيائه ص‎ )١( 

)١(‏ المادة 4/؟ من اتفاقية الوقود. أنظر في ذات التأكيد: المادة 7/5 من اتفاقية المسئولية المدنية 
لعام 1175؛ والمادة 4/154 من اتفاقية:للمواد الخطرة. 

(") المادة 5 من اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1515. ولقد أدى بروتوكول 1117 إلى تعديل 
يوسع من مكان الضرر بما يجعله يشتمل على المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

(5) فوققا للملدة 01/4 من اتققية للوقود؛ فإه عندسا تسيب حادثة أضرار تلوث فني أزاض» 
تشمل البحر الإليسي» أو في منطقة لشير إنيها في المادة ' () (]] تتبع دولة أو اكثر من للذول الأطرافء لو 
عندما تكون تدابير وقانية تستهدف تجتب أضرار التلوث أو تقليلها قد اتخذت في هذه الأراضي» القي تشعل 
البحر الإقيميء أو في تلك المنطقة» لا يجوز رفع دعاوى التعويض على مالك السفينة أو المؤمن لدي هلو 
الشخص الآخر مقدم الضمان الذي يغطي مسؤواية مالك الفينة إلا أمام محاكم أي من هذه النول الأطراف ". 


هما 


ويصغب القولء بأن الحل الذي تبنته اتفاقية الوقود يحل كافة مشاكل 
الاختصاص القضائيء فلا يزال لهذا البعد بعض صعوباته؛ والتي تتمثل أبسطها في 
جواز تعدد الدعاوى بتعدد أماكن وقوع الضرر. 


كما أنه لا يمكن الإدعاء بأن اتفاقية الوقود سوف تؤدي إلى القضاء على 
تسوق الاختصاص في دول أخرى غير دول وقوع الضررء كدولة جنسية مالك 
السفينة(')» وذلك طالما أن الدولة التي سوف يتم التقاضي أمامها ليست يطرف في 
الاتفاقية. فهذا هو ما حدث بالنسبة للجوء إلى القضاء الأمريكي تسوق لاختصاص 
تشريعي أكثر ملاءعمة عن ذلك الذي أرسته اتفاقية المسئولية المدنية لعام 2155719 
بالنسبة للمتضررين» في فرنساء عن التلوث البحري بالزيت الناتج عن حادثة السفينة 
"أمكو كاديز" لعام 151/4( 


0 المطلب الثاني 
تبني أساساً للمسئولية يلائم الممضرور 


تمهيد وتقسيم: 


المسئولية المدنية عن خطأ التلوث بوقود السفن» وكما هو حال معظم صور 
المسئولية المدنية عن خطأ التلوث البحريء تقوم في الغالب خارج علاقات عقدية 
وبذلك فإنها مسئولية تقصيرية. والمبدأ في المسئولية التقصيرية كما رأينا سابقا كونها 
مسئولية شخصية أي تقوم على إثبات الخطاء ولا شك في أن ذلك سيشكل إجحافا 
بمركز المضرور في ظل الصعوبة الواقعية لإشبات ذلك الخطا في معظم 


> والجدير بالذكر أن المنطقة التي تشير إليها المادة ؟ (أ) (!) هي "أراضي دولة طرف؛ ويشمل ذلك بحرها 
الإقليمي". 

(') ويلاحظ ان اتفاقية المواد الخطرة قد توسعت من عفهوم الدولة المختصة لتضم دولة تسجيل 
السفينة في بعض الفروضء أنظر المادة 4 من تلك الاتفاقية 

(؟) أنظر أكثر تفصيلا سابقاء ص 17؟؛ هامش * 


كما 


الحالات!). وبذلك كان من المتعين على النظام الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث 
البحري البحث عن حل يعزز من المركز الضعيف للمضرور في هذا الشان في ظل 
تطور نظرية المسئولية التقصيرية قي القانون المقارن. وبذلك فإن تناول أساسا 
للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن بما يلائم المركز الضعيف للمضرورء 
يتطلب التمهيد بموجز لمحطات تطور نظرية المسئولية المدنية وصولا إلى تحديد ما 
تخيرته اتفاقية الوقود منها. 


أولاً: محطات تطور المسئولية التقصيرية في القانون المقارن. 


وكما أشرنا من قبل؛ فإن تظور نظرية المسئولية التقصيزية(") بدأ 
باستقلالها عن المسئولية الجنائية» على إنها بدات مسئولية شخصية تقوم على الخطأ 
الواجُب الإثبات» ثم بدات تتحول في بعض صورها تحت دوافع اجتماعية:إلى 
مسئولية شخصية قائمة على خطأ مفترضء وهو الخطأ الذي يتم افتراض وقوعه 
بمجرد ثبوت الضرر. فالضرر عندئذ قرينة على وقوع الضررء ولقد كانت القرينة 
في بعض الأحوال بسيطة» يجوز إثبات عكسهاء على إنها أصبحت في بعض الصور 
الأخرى غير جائز نفيهاء أي إنها قرينة قاطعة. إنها الحالة التي يفضل البعض» 
ويحق» وصفها بقرينة المسئولية(". 


ومن المعلوم أن القرائن في مجال المسنولية التقصيرية قد بدأت قضائية» 
على أن المشرع ما لبث وأن تبناهاء فتحولت القرينة من قضائية إلى قانونية. 


ولاشك أن أبلغ ما وصل إليه النظام القانوني هو المسئولية التقصيرية. 
المستقلة عن ركن الخطاء إنها المسئولية المؤسسة على الضرر وحده وبالتالي 
توصف بالمسولية الموضوعية أو المادية أو تحمل التبعة. وعلى الرغم من أن 
المسئولية الموضوعية تشترك مع قرينة المسنولية» بأن كلاهما تتخف من أجل 


78 وص‎ 5١ أنظر سابقا ص‎ )١( 
.45-25 (؟) أنظر سابقا ص‎ 
١ أنظر سابقاء ص 54: هامش‎ )5( 
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التقرير بانعقاد المسئولية من متطلبات ثبوت الخطاء إلا أن المسنول في مجال 
المسئولية الموضوعية ليس له دفع مسئوليته بإثبات القوة القاهرة بعكس الحال في 
قرينة المسئولية. 


صفوة القول إذن إن المسئولية التقصيرية قد بدأت كمسنولية شخصية تقوم 
على خطأ واجب الإثبات إلى أن وصلت إلى مسئولية موضوعية مستقلة عن أية 
خطا. ويقع بين النوعين» مسئولية شخصية تقوم على خطأ مفترض بموجب قرينة 
بسيطة, أي خطا قابل لإثبات العكسء ثم مسئولية تقوم على قرينة المسئولية. 


ثانيا: ما هو أساس المسئولية في اتفاقية الوقود؟ 


ونظرا لأن اتفاقية الوقود كانت معنية» وكما هو حال النظام القانوني الدولي 
للمسئولية المدنية عن التلوث البحريء بتعزيز المركز الضعيف للمضرور فإنها قد 
تبنت قرينة المسئولية أساسا لمسئوليتها المدنية. فبمجرد إثبات الضرر وارتباطه 
بحادث التلوث الخاضع لاتفاقية الوقود» ثفترض مسئولية مالك السفينة. ولا يستطيع 
المالك عندئذ أن يدفع مسئوليته بإثبات عدم وقوع الخطأ منه؛ أو أنه قد بذخل قصارى 
جهده في تفادي وقوعه؛ فهو لا يملك إلا إثبات انقطاع علاقة السببية بين سلوكه 
والضررء إي إثبات السبب الأجنبي بمفهومه في اتفاقية الوقود. 


إنها المسئولية التي وصفها النص العربي لاتفاقية الوقود» بشكل يقترب من 
الدقة؛ باصطلاح "المسئولية الشينية"(1)؛ فهذه المسئولية أاحد صور المسئولية 
التقصيرية القائمة على قرينة المسئولية» وهي المسئولية التي وصفها النص 
الإنجليزي باصطلاح ”ز4ز1ز2ذ! 510“» أي "المسئولية المشددّة", إنه المفهوم الذي 
يكاد يطابق مفهوم قرينة المسئولية في النظام القانوني اللاتيني. 


على إنذا لا نوافق على النص الفرنسي(")» وهو ما يجاريه الفقه الفرنسي» 


)١(‏ أنظر سابقا ص ."١‏ وأنظر فاتحة اتفاقية الوقود في نصها الرسمي العربي. 
(") أنظر نص فاتحة الاتفاقية بأنه: - 


1١مم‎ 


والذي يصف المسئولية هنا بكونها "مسئولية موضوعية7'). فالاتفاقية تجيز 
للمسئول دفع مسنوليته بإثبات انقطاع علاقة السببية بين سلوكه والضررء وهو ما لا 
يتحقق في المسئولية الموضوعية7"). 


وتعليقا على اختلاف الفقه حول أساس المسئولية المدنية في اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام ١474‏ - وهو ذات ما يمكن قوله في اتفاقية الوقود - يرى 
الدكتور محمد الفقي أن لا ثمة خلط بين الفقهء وان الأمر لا يعدو استخداما 
للاصطلاحات بمعاني مختلفة("). وبوجه خاص قد يكون من المناسب أن نشير إلى 
اقتراحه في شأن التوفيق بين الآراء المختلفة» والذي يصلح في أصالته لآأن يصنف 
كرأي ثالث. 


فالدكتور محمد الفقي يقترح بأنه "وحسما لكل خلافء فان الرأي عندنا أن 
المسئولية الموضوعية تشتمل على ثلاث درجات: (أ) مسئولية موضوعية مخففة» 
وهي تسمى لدى البعض قرينة المسئولية. (ب) مسئولية موضوعية مشددة» وهي ما 
يطلق عليها البعض المسئولية الموضوعية. (ج) مسئولية موضوعية مطلقة وهي ما 
يطلقون عليها المسئولية المطلقة. والتفرقة بين هذه الدرجات الثلاث تتوقف على 
حالات الإعفاء من المسئولية. فإن اتسعت هذه الحالات كنا بصدد مستولية 
موضوعية مخففة» وإن تقلصت انتقلنا إلى المسئولية الموضوعية المشددة؛ وإن 
اختفت تماما وصلنا إلى المسئولية الموضوعية المطلقة."(؟) 


وعلى الرغم من وجاهة نظرية الدكتور محمد الفقي» إلا أنها لا تصعب 


> وبناعوزطه 6 اتطوكمممدع؟ عمن عأاطماغ'0 عأرممدما اثنو 1للق55اضلةل1 500 » 
عمنا ف 66ز! أأم5 أنأن 5ع#ناطتقعم,0لاط 5ع1 )هم جرهنتأنااادم ع0 0065 5ع 5عأنا10 ؟نامم 
". ها الأطدكعمممعع عتأعه ع0 50018014 نال 2000016 ممتأهقاتمزا 

.557 أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(") أنظر سابقاء توضيح العلامة السنهوريء ص 74. كذلكء أنظز في الفقه المصسري الذي اهتم 
بهذه التفرقة: محمود سمير الشرقاويء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 4775 محمد كمال حمدي؛ "القانون 
البحري"”؛ الطبعة الثانية» منشأة المعارف؛: :٠٠٠١‏ ص 78 

(") أنظر: مرجعه السابق الإشارة إليهه ص 7٠١‏ 

(*) نقلا عن: مرجعه السابق» ذات المكان. 
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على النقدء فهي تستحدث اصطلاحات جديدة تزيد من الخلطه كما هو الحال في شان 
الحديث عن المسئولية الموضوعية المشددة والأخرى الموضوعية المخففة. فإذا كان 
الاصطلاحات المتناقضة. فضلاً عن صعوبة التطبيق» فعلى سبيل المثال متى يمكن 
القول بأننا قد انتقلنا من حالات إعفاء متسعة إلى أخرى متقلصة؟ وبالتالي انتقال من 


مسئولية موضوعية مخففة إلى موضوعية مشددة. 


وطالما أن الاختلاف بين جهتي الفقه هو حول اللغة(!)» وليس المضمون» 
فلماذا لا يكون الحل الأسلم هو الانتصار لأحد الاتجاهين» في ظل مدى صدق تعبير 
الاصطلاحات للمضمون الذي لا نختلف حوله؟ وطالما أن الرأي الذي ننتصر لهء 
يستخدم اصطلاحات مستقرة» ولا يوجد فيه خلط بين وصف للمسئولية القائمة على 
قرينة المسئولية وتلك الموضوعية المستقلة ععن أية خطأء فلماذا لا نبسط الأمور 
بالانتصار لهذا الرأي؟ 


المطلب الشالحك 0 , 
التقييد من مفهوم السبب الاجنبي 


تمهيد وتقسيم: 


تتوافق اتفاقية الوقود مع اتجاه النظام الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث 
البحري؛ في التضييق من مفهوم السبب الأجنبي والذي يقطع علاقة السببية بين 


)١(‏ فما نصفه نحن بالمسنولية الموضوعية؛ يصفه البعض الآخر بالمسئولية المطلقةٍ. في حين ان 
ما نصفة بقرينة المسئولية يصفونه بالمسئولية الموضوعية. أنظر على سبيل للمثال: روديير ودي بونتفيس» 
مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 650 1» وذلك بمناسبة تعليقهما على اتفاقية بروكسل لعام 1557 في شأن 
المسئولية المدنية عن تشغيل السفن الذرية (ذات المسئولية الموضوعية نظرأ لعدم جواز الدفع بالقوة القاهرة). 
على إننا لا نفضل الرجوع إلى إصطلاحات هذا الفقه بعد تبني اصطلاحات المدرسة التي نعاضدها. أنظر 
على سبيل المثال: كمال حمديء بمناسبة تعليقه على اتفاقية بروكسل لعام 2١1717‏ مرجع سبقت الإشارة إليه» 
ص 777 وص 128. فهو يستخدم اصطلاحي المسئولية الموضوعية والأخرى المطلقة وكأنهما ليسا 
بمترادفين» وقارن موكفه في ص 118 


1 


سلوك مالك السفينة وما يترتب عليه من ضرر تلوث بوقود السفينة» وذلك بما من 
شأنه أن يراعي مصلحة المضرور7('). إنه الموضوع الذي اعتنى به نص المادة 
الثالثة من اتفاقية الوقود؛ والتي تكاد تكون نقلا حرفيا للنص المقابل في اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 22071475 وهو ذات النص الذي كان قد انتقل إلى اتفاقية 
المواد الخطرة("). إنه النص الذي يضم في رأينا نوعين من الدفوع بعضها تقليدي» 
وآخر مستحدث7“)؛ وذلك على النحو التالي بيانه. 


أولً: الصور التقليدية للسبب الأجنبي. 


تتمثل الصور التقليدية للسبب الأجنبي والواردة في اتفاقية الوقود في القوة 
القاهرة» وخطأ الغيرء وخطأ المضرورء وذلك على التفصيل التالي بيانه. 


-١‏ القوة القاهرة. 


أضرار التلوث اذا اثبت ان الأضرار قد نجمت ... بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع 
استثنائي وحتمي وقامر .. "(0). 


إنها "القوة القاهرة"7') والتي لم تشر إليها الاتفاقية باسمها الدارج؛ وإن 


)١(‏ وحيث أن ذات هذا المفهوم متوافر في حق اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1175؛ فإن الدكتور 
محمد الفقي يصف المسنولية هنا بالموضوعية المشدذة. أنظر: مرجعه السابق الإشارة إليهه ص 517-118. 
وأنظر في نظريته حول المسئولية الموضوعية المخففة؛ وتلك المشددة» وتقبيمنا لهاء ما ذكرناه سابقاء ص 
يلا 

(") المادة */2ء وأنظر بوجه خاص حول شرحها: محمد الفقي» مرجع سيقت الإشارة إليه سن 
م714 

(") المادة لاء لاسيما في فقرتيها او5. 

(؟) أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ١7‏ 

(*) المادة 5/5/! من لتفاقية الوقود 

(1) أنظر بوجه خاص: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهء ص .1١8-1٠05‏ ويفضل الدكتور 
محمد الفقي» أن يصف الحالة هنا بالظاهرة الطبيعية. 


أكا 


تلاحظ لدينا أن مفهوم اتفاقية الوقود لها ضيق عما هو عليه في النظام القانوني 
اللاتيني أو القانون العمومي. 


فوقا للنظام القانوني اللاتينيء لا تقتصر القوة القاهرة على الظواهر الطبيعية 
بل تمتد إلى الأفعال البشرية؛ طالما لم تكن متوقعة؛ ولا يمكن التغلب عليهاء وليس 
للمدين يد في وقوعهاء وتؤدي إلى استحالة التنفيذ» دون لزوم كون الحادث استثنائي 
كما تشترط اتفاقية الوقود(!). 


ووفقا لفكرة ”00و 01 864“ أي "المشيئة الإلهية" في نظام القانون العمومي 
والمرادفة للقوة القاهرة في النظام القانوني اللاتيني؛ فإنها وإن كانت تستبعد الأفعال 
البشرية» متفقة بذلك مع اتفاقية الوقود؛ إلا أنها تختلف عنها من حيث إنها تتبنى 
معيارا شخصيا في قياس مدى قدرة المسئول في تفادي وقوع الضررء فضلاً عن 
عدم اشتراط الطبيعة الاستثنائية للحادثة(؟). 


؟"- خطأ الغير 


تئص اتفاقية الوقود على أنه الا يتحمل مالك السفينة أي مسئولية عن 
اضرار التلوث اذا أثبت ... أن الأضرار قد نجمت كليا عن فعل أو تقصير أتاه 
طرف ثالث بنية إحداث الضرر"(')؛ وكذلك في حلة إنباته أن الأضرار قد نجمت 
كليا عن إهمال أو تصرف خاطئ آخر صدر عن حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة 
عن صيانة الأضواء أو المعاينات الملاحية الأخرىء في إطار ممارستها لوظيفتها 
تلك "47). ويُلاحظ أن الفقرة الأولى تتعلق بالمبدأ العام في حين أن الثانية تعالج أحد 
التطبيقات الخاصة لحالة خطأ الغير. 


)١(‏ أنظر : المرجع السابقء ص إحنة 
(1) أنظر : المرجع السابق» ذات المكان. 
(") الملدة 7/؟/بب من لتفاقية الوقود. 
(؟) المادة 7/:/ج من اتفاقية الوقود. 
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أ- المبدأ العام: الخطأ الصصدي للخير. 


يُلاحظ أن مفهوم "الغير" ضيق في اتفاقية الوقود بالمقارنة بالقواعد العامة. 
فمن جهة يقتصر الأمر على حالة خطأ الغير العمدي(')» دون الخطأ غير العمدي؛ 
ومن جهة أخرى ينبغي أن يكون هذا الخطأ هو السبب المنتج والوحيد للحادثة. 


وفي رأينا يُعد من صور خطأ الغير العمديء الأفعال غير المشروعة 
والمتعمدة والتي تؤدي إلى تلوث بالزيت لأغراض سياسية» والتي يطلق عليها في 
العصر الحديث "الإرهاب". ومن أمثلة ذلك ما وقع من تفجير لناقلة البترول 
"وناطا1 |“ القرنسية أمام سواحل عدن في عام 3٠١7‏ 


وفي رأيناء تتضاءل فرصة الارتكان إلى خطأ الغير لدفع المسئولية: لاسنما 
في حوادث التخريب والإرهاب: وذلك لو ثبت تراخي مالك السفينة قي استيفاء 
ضوابط الأمن» خاصة بعد أن أصبحت تلك الضوابط ملزمة في الدول الأطراف في 
اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام ١1514‏ بموجب تعديلها في عام 21٠١7‏ إنه 
التعديل الذي أدى إلى استحداث ما يعرف بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق 
الميناتية» والنافذ منذ .)95.٠ 5/8/١‏ 


ب- إهمال القائم على مرفق ملاحي. 


ترتيبا على تمتع الدولة بحقوق السيادة على مياهها الإقليمية» والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة؛ فإنها تلتزم: وأية سلطة أخرى تعهد إليها الدولة» يصيانة 
المرافق الملاحية (من أضواء ومعاينات ملاحية أخرى). وبالتاتي إذا حدث تراخي 
في ذلك؛ ولو إهمالاء وهو الفرض الذي لا ينبغي أن يتصور غيره؛ فإن تلك الدولة 


)١(‏ ويكفي تعمد الإضرارء وليس بالضرورة تعمد التلوث. أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت 
الإشارةء ص .251١-7١8‏ ولذلك يفضل الدكتور محمد الفقي أن يفرد لهذه الحالة بندا نستقلاً يطلق عليه 
"الخطأ العمدي للغير". 

(') "علمه واليعو5 انمدع رمم لوه ملطة أودمتادمواماك والمعروف 
اختصارا "2002 ©0006 1555“ 


يل 


ويلاحظ أن التطبيق الخاص هنا يتميز بأنه أكثر اتساعا من المبدأ العام من 
حيث أنه يغطي الخطأا غير العمديء على أنه يقتصر على حالة التقصير في صيانة 
مرافق ملاحية؛ مع ما يشمله هذا من غموض من حيث التحديد('). فهو على سبيل 
المثال؛ لا يشمل حالة تعسف دولة في منح السفينة مرفأ آمناء كما حدث من قبل 
أسبانيا بالنسبة للناقلة ”5785116“ في عام 7٠٠١"‏ (مع العلم بأن هذا إدعاء لم يثبت 
قضائيا بعد). كما إنه يختلف عن مفهوم خطأ الغير في المبدأ العام فلا يلزم أن يكون 
السبب الوحيد للتلوث. 


؟"- خطأ المضرور (الدائن). 


وفقا لاتفاقية الوقود» فإنه "ذا أثبت مالك السفينة ان أضرار التلوث قد 
نجمت كليا او جزئيا عن فعل أو تقصير أتاه بنية إحداث الضرر الشخص الذي 
تعرض لهذا الضررء أو عن إهمال نلك الشخصء جاز إعفاء مالك السفينة كليا او 
جزنيا من مسئولية إزاء ذلك الشخص"("). 


على الرغم من ندرة أن يكون التلوث البحري بوقود السفن ناتجا عن 
المضرور ذاته؛ إلا أن ذلك لا يصعب تصوره: كما في حالة إهمال الدولة في صيانة 
المرافق الملاحية مما يؤدي إلى حادث تلوث بوقود السفينة» ثم تضرر الدولة 
ومطالبتها بالتعويض(". 


ولا يختلف الدفع هنا عما هو عليه في القواعد العامة» فهو من جهة يغطي 
حالتي التعمد؛ وغيابه» وهو يشمل الإعفاء الجزئيء بالإضافة لذلك الكلي. على أن 


)١(‏ أنظر في موقف القضاء السويدي من اعتبار "الخرائط الملاحية" الصادرة عن الدولة من قبيل 
مساعداتها الملاحية: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارةء ص 711-11١‏ 


0( المادة 4/7 من اتفاقية الوقود. 
(؟) وهوما حدث بالنسبة لأسباتيا في حادثة الناقلة “برستيج” والسابق الإشارة إليهاء ص /الاء 


١ هامش‎ 
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الدفع يتميز هنا بأنه متروك الأخذ به لسلطة تقديرية للمحكمة» حيث أن النص قد 
صيغ بجواز الإعفاءء وليس بحتميته!"), 


ثانياً: الصور المستحدثة للسبب الأجنبي. 


تتوافق اتفاقية الوقود مع اتفاقيات المسئولية المدنية عن التلوث البحري 
وذلك من حيث تبني صورا خاصة للسبب الأجنبي» ما كان لها أن تصبح كذلك لولا 
النص عليها. إنها الصور التي يجمعها كونها أعمالا حربية. فوفقا لاتفاقية الوقوده "لا 
يتحمل مالك السفينة أي مسئولية عن أضرار التلوث اذا أثيت أن الأضرا ر قد نجمت 
عن عمل من أعمال الحربء أو القتال» أو الحرب الأهليةء او التمرد "("). 


فالأفعال السابقة لا يمكن إدراجها ضمن القوة القاهرة أو خطأ الغير سواءً 
بمفهوم الاتفاقية أو القواعد العامة. فهي ذات مصدر بشري وقد لا تكون استثدائية 
مما يمنعها من أن تصبح وفقا للاتفاقية قوة قاهرة؛ كما أن توقعها يمنع من أن يجعلها 
قوة قاهرة سواءً وفقا للاتفاقية أو القواعد العامة. ركي له لطر تن مين 
الاتفاقية لخطأ الغيرء إذا ما لم تكن متعمدة. 


وبمناسبة التعليق على نص اتفاقية المسئولية لعام 1114 والذي تبنى العمل 
الحربي؛ ولو كان متوقعاء كسبب لدفع المسئولية؛ انتقد البعض إمكانية أن يكون 
العمل الحربي متوقعا(). ومع ذلك فإننا نرى في تصوير خطا مالك.السفينة (أو 
مشغلها) لمجرد توقعه للخطأ الحربي هو تصوير مجحف بحقيقة الواقع. فمجازقة 
مالك السفينة بخدمة التجارة الدولية في مناطق المنازعات. والقرصنة؛ مما يعرضه 
لخسارة سفينته؛ بالإضافة إلى التعويضات المستحقة عن التلوث؛ هو موقف إيجابي 
أكثر منه سلبي» مما يصعُْب معه القول بوجود إهمال. فالقول بغير ذلك سوفه يحرم 
سكان مثل تلك المناطق من خدمة الملاحة البحرية؛ وهي جوهرية بوصف أن حوالي 


1١5 أنظر: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
المادة ؟/5/| من اتفاقية الوقود.‎ )1( 
7٠4 أنظر: محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )'( 
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من التجارة العالمية تنقل عن طريق البحرء لا سيما وإن أخذنا في الحسبان 
بأننا نتحدث في مجال اتفاقية الوقود عن معظم أنواع السفن. وليس عن ناقلات 
الزيت» فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في نسبة القرصنة عالميا وانتشارها في مناطق 
جوهرية للتجارة البحرية لا يمكن الاستغناء عن استخدامها(!'). 


على أنه يتعين التفرقة بين الأعمال الحربية» ومخاطر الحرب. فهذه الأخيرة 
لا تصلح سببا لدفع المسئولية» كالتلوث الناتج عن تصادم ترتب على ملاحة السفينة 
مطفئة الأنوار في منطقة حربية("). 


صفوة القول إذنء إن اتفاقية الوقود تواكب ما استقر عليه الأمر في ظل 
اتفاقيات المسئولية المدنية عن التلوث البحريء لاسيما من حيث تأسيس تلك 
المسئولية على قرينة المسئولية» مما يخفف عن المضرور بإعفائه من إثبات وقوع 
خطاء على أنّ هذا الأساس لا يرقى بتلك المسئولية إلى المسنولية الموضوعية(), 
فالمسئول له أن يدفع تلك المسئولية بإثبات انقطاع علاقة السببية بين سلوكه وبين 
الضرر؛ إنه الدفع الذي يدور حول صور خاصة للسبب الأجنبي» والتي يجمعها 
غلبة المفهوم الضيق والذي يعظم من فرص المساعلة عن التلوثء وبالتالي يكون في 
الأمر مناصرة للطرف الضعيف في علاقة التلوث البحري؛ ونقصد بذلك المضرور. 


)١(‏ وفقآ لأحدث تقرير للجنة السلامة البحرية "010014166© 53161 0131076(“ والتي 
يشار إليها اختصار؟ 1150 بالمنظمة البحرية الدولية فإن عدد حوادث القرصنة خلال عام 2٠٠7‏ قد بلغت 
١87‏ حادثة وذلك بتسبة زيادة 74 وذلك بالمقارنة بعدد حوادث القرصنة خلال عام .2٠٠١‏ ولقد اشارت 
اللجنة إلى أن عدد حوادث القرصنة من عام 1544 وحتى مارس ٠٠١7‏ قد بلغت .7١41‏ وتعد أكثر الأماكن 
تاثرا بالقرصنة بحر الصين الشمالي 170-17٠(‏ حادثة)» ومضايق 1,1312008 وأمريكا الجنوبية (15-/70 
حادثة)؛ والكاريبي» والمحيط الهندي» وشرق وغرب أفريقيا (4-11؟ حادثة). مع العلم بأن حوادث القرصنة 
في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة قد بلغت 7-7 حادثة. ولقد بدأت لجنة السلامة البحرية مشروعا 
لمواجهة القرصنة منذ عام 1544. أنظربتحت عنوان "89318 12618256 02 5ع )ناوا /زموراط” 
وذلك في: 8.م ,2003 ,3 .هلم ,وررعلة 140ا. 

(؟) أنظر في هذا المثال: محمد الققى» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 72١5‏ 

(") المادة 5/5/! من اتفاقية الوقود. 


كل 


المطلب اللرابج 
عدم حصانة السفن التجارية التي تمتلكها الدول 


توافقا مع اتجاه مستقر مند اتفاقية المسئولية المدنية لعام ,)١(١559‏ اعتتت 
اتفاقية الوقود بحسم الموقف من مدى حصانة الدول التي تمتلك سفن الملاحة 
التجارية» وذلك بنصها على أنه فيما يتعلق بالسضن التي تملكها دولة طرف 
وتستخدمها في الأغراض التجارية؛ تخضع كل دولة للتقاضي أمام المحاكم 
المختصة(') المبيئة في الاتفاقية» وتتخلى عن جميع الدفوع المستندة إلى مركزها 
كدولة ذات سياد5(”) 


المطلب الخامس 
التعويض عن فوات الكسب البيشي 


تمشيد وتقسسم: 


يتطابق تعريف "أضرار التلوث"(؟) في اتفاقية الوقود مع ما تبناه بروتوكول 
المسئولية المدنية لعام .١957‏ وبذلك تكون اتفاقية الوقود قد تفادت؛ كما فعل 
بروتوكول المسئولية المدنية لعام 1197؛ التعريف الواسع لأضرار التلوث والذي 
بدات به اتفاقية المسئولية المدنية لعام 771715*) والذي كان يفتح الباب أمام محاكم 
الدول الأطراف في التوسع في تعريفه وفقآ لمفاهيمها الوطنيةل'). 


(') اتفاقية المسنولية المدنية لعام ١475‏ (المادة ١١/1)؛‏ واتفاقية المواد الخطرة (المادة 1/4). 

(") والجدير بالذكر أن النص الرسمي يتضمن عبارة أخرى هي "المقاضاة في الولاية القضائية" 

(") المادة 4/4 س اتفاقية الوقود 

(؟) "جواتلامم عدم عوقصصه0 - عوق جمدل ممتأناااوط”. 

(©) فلقد كانت المادة 5/١‏ تنص على أن ضرر للتلوث هو: أي خسارة أ و أي ضرر خارج 
السغينة الناظة المحروقات: يفع بسب التلوث الناتج عن تسرب أو إقاء المحروقاتء أينما يحدث مثل هذا 
'لتسرب او الإلقاءء ويشمل تكاليف الإجراءات الوقائية وأي خسارة أو أي ضرر يقع يسبب هده الإجراءاته" 

(؟) أنظر محمد الفقي. مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 7١‏ 


فذددا 


على الرغم من اجتماع الدول حول مبدأ التعويض عن الضرر البدنيء كذلك 
الأمر في التعويض المادي الواقع على الممتلكات أو الحيازة؛ إلا أن المشكلة تمثلت 
في مدى إمكانية التعويض عن أضرار فوات الفرصة بوصفها فوات للكسب. إنها 
مشكلة ما يعرف باصطلاح "فوات الكسب الناشيء عن إتلاف البيئة"(١)‏ أو "قوات 
الكسب البيئي"7'). ومثاله» ما يصيب المتكسبين لرزقهم من البيئة البحرية مثل 
الصيادين» وأصحاب الفنادق» وشركات السياحة» وأصحاب المطاعم؛ من تعطل على 


الرغم من عدم إتلاف ممتلكاتهم أو ما يحوزونه من أموال. 


فمن المعلوم أن تعريف الضرر في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 2١5515‏ 
كان عاماء حيث ترك تفسيره للتطبيقات القضائية في الأنظمة القانونية المختلفة(), 
على أن اختلاف الأنظمة القانونية المختلفة حول مدى إمكانية التعويض عن بعض 
أنواع من الأضرار مثل فوات الكسب البيئي(؛)» وغيره من الأضرارء قد أدى إلى 
ضرورة إيضاح مفهوم الضرر7")؛ وهو ما تم في بروتوكول 1117 والمعدل 
لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 771315(')؛ وذلك بتقنين ما استقرت عليه سياسة 


.5/ أنظر في استخدام هذا الاصطلاح؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) أنظر في استخدام هذا الاصطلاح؛ المرجع السابق» ذات المكان. 

(1) أنظر: المرجع السابق» ص 58. حيث كانت أضرار التلوث تعرف بكونها: تعني الخسارة او 
الضرر الذي يحدث عن طريق التلوث الناتج من التسرب أو إقاء الزيت من السغينة أينما يحدث مثل هذا 
التسرب أو الإلقاء. ويشمل تكاليف الإجراءات الوقائية وأيضا أي خسارة أو ضر رآخر يحدث نتيجة هذه 
الإجراءات ". 

() أنظر سابقاء ص 55 وص + 4. كذلك أنظر: محمد الفقي» المرجع السابقء ص 77-51. 

(©) إنها المشكلة التي تجسدت في حادث جنوح السفينة السوفيتية "6178505601 801010" في 
7 قفي بحر البلطيق» وما أدى إليه من تلوث للسواحل السوفيتية» والسويدية» والفنلندية. حيث طالب 
السوفييت تعويضات عن الضرر البيئي وتكلفة تطهير المياه. أفظر: محمد الفقي» المرجع السابق» ص -٠١١5‏ 
ل 

(1) فلقد أصسبح ضرار_التلوث يعرف يكونه:” أ- التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة 
تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف الزيت من السفينةء مهما كان موقع متل هذا التسرب أو التصريفء بشرط 
أن التعويض عن أضرار البيئة» غير خسارة الريح الناجمة عن هذه الأضرارء سسيقتصر_على تكاليف 
التدلبير المعقولة المنفذة قعل أو المزمعة لإعلاة الوضع على ما كان عليه؛ ب- التدابير الوقائية والإتلاف أو 
الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية ". إنه التعريف الذي يرى الفقه إنه يسمح بتغطية ضرر فوات 
الكسب البيئي. أنظر في ذلك: محمد الفقي: المرجع السابقء ص .١154‏ 


١58 


الصندوق الدولي للتعويض في الفترة من ١916‏ إلى 1585. 


حيث أصبح تعريف الضرر يتضمن إشارة إلى "خسارة الربح" (بروتوكول 
)أو "فقد مكاسب" (اتفاقية المواد الخطرة)!')؛ أو "خسائر في الإرباح" 
(اتفاقية الوقود)("). إنها الاصطلاحات العربية الرسمية والتي تُعبر كلها عن 
اصطلاح واحد تنص عليه النصوص الرسمية سواء الإنجليزية منهاء والتي تستخدم 
اصطلاح "0861م 04 055" أو الفرنسية» والتي تستخدم اصطلاح 6لا7800 16" 
”,93106 ق. ومع ذلك لم تنته مشاكل تقدير التعويض عن التلوث بالزيت؛ وهنا 
تاتي أهمية استئناس القضاء بدليل اللجنة البحرية الدولية لضرر التلوث بالزيت9). 


المطلب السادس 
التعويض عن التدابير الوقانية 


سبق وإن أشرنا إلى أن مدى التعويض عن "التدابير الوقائية"47) تثير 
إشكالية في بعض النظم القانونية الداخلية» وبذلك استقر النظام القانوني للمسئولية 
المدنية على حسم التعويض عنها(”"). 


وثعرف اتفاقية الوقود التدابير الوقائية بكونها "أي تدابير معقولة يتخذها أي 
شخص بعد وقوع حادث ما لتجتب أضرار التلوث أو تقليلها إلى أدنى حد "('). ولا 
يقتصر التعويض عن التدابير الوقائية على "تكاليف" تلك التدابير بل يمتد أيضا إلى 


)١(‏ المادة ١/1/ج.‏ ويلاحظ اختلاف الترجمة العربية الرسمية عن تلك الواردة في شأن بروتوكول 
1 على الرغم من وحدة النصين من حيث المضمون. 

(1) المادة .|/5/١‏ يلاحظ أيضا اختلاف الترجمة العربية الرسمية عن تلك الواردة في شأن ذات 
مضعون النص سواءً عنه في اتفاقية المواد الخطرة (المادة ١/7/ج)‏ أو اتفاقية المسئولية المدنية بعد تعديلها 
بموجب بروتوكول ١115‏ (المادة 3/1). 

(1) انظر سابقا ص 17. وفي الدليل أنظر بنوده 5-8. 

(؟) "عل رووع يده عل 5ع اناكعا! - كع أناققعم] علتأرو عم" 

(©) أنظر سابقا ص 45» وص 01. أنظر في تقديرها دليل اللجنة البحرية الدولية لضرر التلوث 
بالزيت في بنوده 17-٠١‏ 

(7 المادة ,/١‏ من اتفاقية الوقود. 
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"الخسائر أو الأضرار" الأخرى المترتبة على هده التدابير(') 


كذلك؛ لا ثعد معالجة التضرر مس التدابير الوقائية أمرا جديداء فاتفاقية 
الوقود تقتفي في هذا الشان ما استقر عليه الأمر منذ تعديل اتفاقية المسدولية المدنية 
لعام 1575ء بموجب بروتوكول عام 1551( 


المطلب السابيج 
التخنيف من خطر إعسار المسئول 


تمغيد وتقسيم: 


تتميز اتفاقية الوقود بأنها تقتفي الاتجاه العالمي نحو الاعتناء بالحد من خطر 
إعسار المسئول المحتمل عن التلوث البحري()؛ وذلك بإلزام هذا المسنول بتغطية 
مسئوليته بتامين أو باي ضمان مالي آخر(“)» وهو ما نطلق عليه التغطية الإجبارية 
للمسئولية المدنيةل”*)؛ وذلك فضلاً عن تذليل دعوى المضرور في مواجهة ذلك 
المؤمن أو مقدم الضمان» والذي نطلق عليه المتعهد بالتغطية الإجبارية للمسئولية. 
إنهما الموضوعان اللذان نخصص لكل منهما فرعا مستقلة. 


)١(‏ المادة ١/4/ب‏ من اتفاقية الوقود. 

(؟) بروتوكول 1991 والمعدل لاتفاقية المسنولية المدنية لعام 1555 ٠‏ وذلك في المادة 5/١‏ 
والمعدلة للمادة 5/١‏ من اتفاقية المسنولية المدنية؛ واتفاقية المواد الخطرة (المادة .)1/١‏ وبذلك يمكن الاستفادة 
من الدراسات الفقهية؛ والسوابق القضائية. وأنظر بوجه خاص حول هذه التدابير: محمد الفقيء مرجع سبقت 
الإشارة إليهه ص 1١74-٠١‏ 

(1) اتفاقية مسئولية مستغلي السفن الدرية لعام ١577‏ (المادة ")» واتفاقية المسئولية المدنية لعام 
5 (المادة /)؛ بروتوكول اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١15‏ (المادة 7)» اتفاقية المواد الخطرة (المادة 
ذا 

(؟) أنظر: بوسور, مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 577. وذلك هو أيضا ما تتجه إليه المنظمة 
البحرية الدولية في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية أثينا لنقل الركاب عن طريق البحر لعام 215194 
والذي تم إيرامه في 7٠0”‏ 

(*) أنظر بصفة عامة حول ذلك سعيد قنديلء مرجع سبقت الإشارة إليه؛ دبيلة اسماعيل رسلان؛ 
"التامين ضد أخطار التلوث". دار النهضة العربية» القامرق ٠“‏ " 
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الفرع الأول 
الشتغطية الاجبارية للمسئولية 


يتميز التلوث البحري بأن تداعياته يغلب أن تكون جسيمة» وهو ما ينعكس 
على مبلغ التعويضات التي يحكم بهاء وبذلك إرتبط هذا التلوث بخطر إعسار 
المسئول عنه. وهو ما استحدث النظام الدولي للتغلب عليه وسيلة التغطية الإجبارية. 
ويتطلب تناول أحكام التغطية الإجبارية للمسئولية في اتفاقية الوقودء التمهيد له 
باستعراض مبرراته. 


أولا: مبررات التغطية الإجبارية. 


يمكن تصنيف مبررات التغطية الإجبارية للمسئولية المدنية عن التلوث 
بوقود السفن إلى مبررات واقعية» وأخرى قانونية» وذلك على النحو التالي بيانه. 


(1) المبررات الواقعية. 


قد يبدو خطر إعسار المسئول عن التلوث بزيت الوقود أقل شأنا مما هو 
عليه الحال في غير ذلك من الحوادث لاسيما التلوث بالزيت الناتج عن ناقلات 
البترول؛ ومع ذلك فإن هناك من حوادث التلوث بوقود السفن ما أبرزت أهمية وجود 
التغطية الإجبارية. 


فعلى سبيل المثال؛ وعد فترة ضئيلة من تبني المملكة المتحدة لمبدأ 
"المسنتولية المشددة" ”157!زم3ة] :510“ عن التلوث بوقود السفن» وفي تاريخ ١؟‏ 
أكتوبر ١454‏ شحطت السفينة الروسية إومعم1م2*» وهي مخصصبة لتصنيع 
السمك؛ بالقرب من "إن #1يمع |" في اسكتلنداء وذلك بعد جرها لمرساتها في أعقاب 
عاصفة هوجاء؛ حيث أدت الحادثة إلى تسرب وقود السفينة والذي يتكون من 8٠٠‏ 
إلى ٠٠٠١‏ طن من البنزين "1زموج6»" وزيوت الوقود الوسيطة 165601846“ 


لفن 


”اذه اوناة. ولقد تعاونت كلا من وزارة النقل وهيئة الميناء في اتخاذ إجراءات 
التنظيف والحد من التلوث؛ على إنهما واجهتا صعوبات في استرجاع تعويضات تلك 
الإجراءات: على الرغم من إنها تدخل في نطاق قانون الملاحة التجارية (الإنقاذ 
والتلوث) لعام 1355: وذلك نظر] لعدم تمتع السفينة بتغطية تأمينية من نوادي 


الحماية والتعويض(١).‏ 
(1 المبررات القانوفية. 


لا يغيبن عن الذهن إنه طالما أن المسئول قد تمتع بتحديد المسئولية» فإن 
التوازن الفني يقتضي أن يحمل بالتغطية الإجبارية لمسئوليته» سواءً بموجب التأمين 
أو أي ضمان مالي آخرء لا سيما وأنّ هذه التغطية يسهلها ما تمتع به المسئول من 
تحديد للمسنولية» فالخطر المؤمن منه أصبح من الممكن حسابه مقدما 3160ادهاهء” 
"كا5ا. 


وبذلك طالما أن المسئول عن التلوث بوقود السفن يتمتع في وضعه الحالي 
بميزة تحديد المسئولية» بفضل كون مصر طرفا في اتفاقية لندن لعام 4١515‏ فإنه لا 
يقبل من حيث التوازن القانوني ألا يلتزم بالتغطية الإجبارية لمسئوليته المحدودة("). 

فلا شك أن الوضع الحالي يُشكل خللاً في التوازن بين مصالح مجهزي 
السفن في مواجهة المضرورين من التلوث. ومما يعمق من ذلك الخلل» التراخي غير 
المبرر لجمهورية مصر العربية في شأن المبادرة إلى الانضمام إلى البروتوكول 
المعدل لاتفاقية لندن لعام "151 والصادر في عام ١1195‏ 


فمن المعلوم؛ إنه بالتطبيق لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 21515 


.715 أنظر: دولارو وأندرسون؛ مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
128-181 (؟) أنظر لاحقاص‎ 


يفن 


وتعديلاتها؛ ألزم المشرع المصري في قانون البيئة ناقلات الزيت(!) التي تبلغ 
حمولتها الكلية ٠٠٠١‏ طن فاكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية بحمل شهادة 
ضمان مالي؛ كما أنه لم يكتف بتلك العائتمات حيث أضاف إليها كذلك " أجهزة 
ومواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية ١6١‏ طنا فأكثر التي تعمل في 
البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية"(2). 


ومع ذلكء فإنه يؤخذ على النظام القانوني المصريء عدم تنظيم التغطية 
الإجبارية للمسئولية المدنية ععن التلوث البحري الناتج عن العائمات غير الناقلة 
للبترول. وبذلك؛ فإن المضرور من التلوث لا يتمتع بضمانة التأمين الإجباري إذا 
كان التلوث ناتجا عن وقود السفن الزيتي» ذلك ولو كانت حمولة السفينة من ذلك 
الوقود تبلغ ٠٠٠١‏ طن! 


ثانياً: أحكام التغطية الإجبارية. ٠‏ 
يتطلب تناول أحكام التغطية الإجبارية للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود 


السفن التعرض لمجموعة من الموضوعات ألا وهي: مبدأ التغطية الإجبارية» وأنواع 
التغطيات الإجبارية» وشهادة إثبات استيفاء التغطية الإجبارية» وهو ما يرد تفضيله 


١ وهي تعد بالنسبة لقانون البيئّة المصري ناقلة مواد ضارة: فبالرجوع إلى تعريفها في المادة‎ )١( 
 لمشتو نجدها هي 'لسفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائية‎ ١| 
0 ."... كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيآ بدواد ضارة غير معيأة‎ 

(؟) حيث تنص المادة 05 على أنه: تمع عدم الإخلال بأحكام الاتفقية الدولية في شأن المسئولية 
المدنية عن الأضرار التاجمة عن حولاث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل حام ١111‏ وتعديلاتهاء يجنا _ 
علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية ٠٠٠١‏ طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية وكذلكه 
أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمواتها فكلية ١2٠‏ طنا فأكثر التي تعمل في البحز الإقليمي 
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلِي الجهة الإدئرية المختصة وفقا للضوابطد 
التي يصدر بها قرار من وزير للنقل لبحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة» شدهادة ضمان 
مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أ و أي ضمان آخر . ويجب تقديم شهادة الضعان عند دخول الناقلة في 
البحر الإتليسي وأن يكون ساري المفعول ويغطى جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة 
الإدارية المنتصة, وبالنسبة للسقن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حولدث 
التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة للمخقصة للدولة المسجلة فيها الفينة ". 


انفذا 


على النحو التالي بيانه 
1 مبدأ التغطية الإجبارية. 


كما سبقت الإشارة تتميز اتفاقية الوقود بأنها ثلزم مالك السفينة بالتغطية 
الإجبارية لهذه المسئولية؛: طالما زادت الحمولة الإجمالية لسفينته على ٠١٠٠١‏ 
طن(0. 


وكما سبق وأشرنا من قبل؛ فإنه لا يلزم نتيجة لمبدأ عدم تركيز المسئولية, 
والذي يؤدي إلى إمكانية مساءلة أشخاص آخرين غير مالك السفينة» أن يلتزم كل 
شخص من هؤلاء باستيفاء التغطية الإجبارية("). 


أنواع التغطية الإجبارية. 


وكما هو عليه حال اتفاقيات المسنولية المدنية الأخرى()؛ فإن اتفاقية الوقود 
لم تحصر تغطية المسئولية على "التأمين الإجباري"؛ بل امتدت به أيضا إلى ما 
أطلقت عليه "الضمان المالي"؛ وهو ما يتطلب إطلالة موجزة على كل منهما على 
حدة على النحو التالي بيانه. 


أ) التأمين الإجباري. 


يغلب أن تتم التغطية الإجبارية عن المسئولية المحتملة لمالك السفينة عن 
طريق التأمين» حيث يحمل التأمين عندئذ صفة "تأمين إجباري"(؟). 


على أن المسئول لا يتسوق نوعا واحدا من التأمين الإجباريء فقد يكون هذا 


55 المادة 1/7 من اتفاقية الوقود. أنظر في شإن هذا السقفء سابقا ص‎ )١( 

(') أنظر سابقا ص /الا 

() اتفاقية المسئولية المدنية لعام 4 (المادة/)؛ واتفاقية المواد الخطرة (المادة .)١5‏ 
(؟) "عرزماهوااطه عمجم يدهم - عمجم ناكم بززهكأنام مم ". 


تفن 


التأمين بالقسط الثابت» وذلك باللجوء إلى شركات التأمين التجارية والتي تقدم خدمة 
التغطية في مقابل أقساط ثابتة؛ على أنه يغلب أن يتم ذلك عن طريق التأمين 
التبادلي(!)» وذلك باللجوء إلى نوادي الحماية والتعويض("” والتي يُنشئها مستغلي 
السفن فيما بينهم لتغطية بعضهم البعض تبادلياء وهو ما يتم للتغلب على رفض 
شركات التأمين التجارية تغطية بعض ما يتعرضون له من أخطار(")؛ أو رفض تلك 
الشركات للتغطية الكاملة لمثل تلك الأخطار7). وهذا ما يفسر كيف أن نوادي 
الحماية والتعويض تحرص على المشاركة بالمشورة عند وضع اتفاقيات المسئولية 
المدنية» وذلك هو ما حدث عند وضع اتفاقية الوقود. 


رب) الضمان المالمي. 


وكما هو حال اتفاقية المسئولية المدنية لعام 277454)) فقد نصت اتفاقية 
الوقود على جواز أن يستعيض مالك السفينة عن التأمين الإجباري بأي "ضمان 
ماني"7١)‏ آخرء وذكرت على سبيل المثال "ضمان من بنك أو مؤسسة مالية 
مماثلة"7"). فكأن المشرع الدولي قد جعلنا أمام التزام بدلي على عاتق مالك السفينة 
بموجبه يفي هذا الشخص بالتزامه بالتغطية الإجبارية لمسئوليته المدنية» وذلك 
باستيفائه للتأمين الإجباري أؤ أي ضمان مالي آخر (البدل). 


)١(‏ "اعنام ععضهناككمق - عمق ناكما أدناأناالا". 

0( "وطنات اتمدعنها لمم ومتاععاممم”. 

(") أنظر بصغة عامة حول تأمين المسئولية عن الضرر الذي يصيب البيئة: نبيلة رسلان» مرجع 
سبقت الإشارة إليهه ص .5٠-55‏ 

(؟) أنظر بصغة عامة حول دور تلك النوادي في شأن المسئولية المدنية عن التلوث: دولازو 
وأندرسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 11-1517ل. 

(©) أنظر حول الجدل الذي نشأ عند إعداد تلك الاتفاقية: محمد الفقيء مرجع سبقت. الإشارة إليهء 
ص 180-7841 

(5) عل - ومتابقتاكما امتعمهمة عداتصلة +ه عادوط ه أه عماررمديو" 
"ع زواتصأة عرغ 800 موتاناتاكما عمنا'ل ناه عنتوصقط عررن'ل أمعررعمممتأناه. 

() "مرؤ نموم عتاأمدمدنو - بواأسامعة أدإعمهمة". 


نينا 


الإجباري في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 5 كان بدافع تخفيف النفقات» على 
أن الضمان المالي لا يمكن أن تتحصل عليه سوى شركات الملاحة الكبيرة؛ فالبنوك 
تتردد في ضمان شركات الملاحة المتوسطة("). 


ويحق التساؤل عما إذا كان الضمان المالي يمكن الحصول عليه من مصادر 
أخرى غير البنك أو المؤسسة المالية؟ وذلك كما هو الحال في شأن الضمان المالي 
الصادر عن الدولة بصفتها هذهء فذلك هو ما تجيزه الاتفاقية في شأن السفن التي 
تملكها الدولة» وهو ما سبقت الإشارة إليه من قبل("). 


وفي رأينا لا يوجد ما يمنع من أن يكون مقدم الضمان الدولة ذاتهاء وإن لم 
تكن مؤسسة مالية نظرا لأن ذكر البنوك والمؤسسات المالية هو على سبيل المثل 
دون الحصر. 


5 شهادة استيفاء التغطية الإجبارية. 


تُعتبر شهادة استيفاء التغطية الإجبارية أحد المستندات الهامة التي يترتب 
على عدم توافرها سببا في منع تشغيل السفينة(") إنها الشهادة التي أطلقت عليها 
الاتفاقية "شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر"7). 


ولقد اعتنت المادة السابعة من اتفاقية الوقود بتنظيم شهادة استيفاء التغطية 
الإجبارية» وذلك سواءً من حيث: مبدأ الالتزام بحملهاء والجهة المصدرة لهاء 
وضوابطهاء وحجيتهاء وذلك على النحو التالي بيانه. 


 .580 محمد الفقي» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 

(؟) أنظر سابقا ص .٠١4‏ 

(1) المادة ١1/7‏ من اتفاقية الوقود. وذلك ما لم تكن السفينة مملوكة للدولة» فعندنذ تعفى هذه 
السفينة من التأمين أو الضمان المالي اكتفاء بصدور شهادة من الدولة ذاتها يضمان المسئولية الناتجة عن هذه 
السفيئة. أنظر صابقا ص 4 .٠١‏ 

(؟) أمءققرو0 - بوالسعوة5 اوأعممماع عوطاه عه عمموناعم!ا أه عام تاروع" 
"17300181 9372011 عأأناق ناه ع0'5510180. 


كما 


(أ) حمل الشهادة. 


بموجب اتفاقية الوقود يجب أن تصثر لكل سفينة شهادة تؤكد استيفائها 
لتغطية مسئوليتها المدنية» وذلك بموجب تأمين أو ضمان مالي آخر نافذ المفعول وفقا 
لأحكامهاء وذلك بعد أن تقرر السلطة المختصة في الدولة الطرف أن متطلبات 
الاتفاقية قد تم الامتثال لها('). وذلك مع إجازة تحفظ الدول المتعاقدة في شان سفن 
ملاحتها الوطنية كما أشرنا من قبل("). 


رب) الجهة المصدرة للشهادة. 


تقرر الدولة التي سجلت فيها السفينة» رهنا بأحكام اتفاقية الوقودء شروط 
إصدار الشهادة وسريانها("). ويلاحظ أن هذه الشهادات على نوعين من حيث جهة 
الإصدارء فهناك شهادات يصدرها من نصفهم بأشخاص القانون العامء وأاخرى 
يصدرها من نصفهم بأشخاص القانون الخاص. 


فوفقا لاتفاقية الوقود» وفيما يتعلق بالسفينة المسجلة في دولة طرف؛ يجب 
أن تصدر الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة المختصة للدولة التي 
سجلت فيها السفينة؛ وفيما يتعلق بالسفينة غير المسجلة في دولة طرفء يجوز أن 
تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة المختصة في أي دولة من 
الدول الأطراف7؟). : 


ولقد أكدت اتفاقية الوقود على إنه ليس فيها ما يمكن تفسيره على أنه يمنع 
دولة طرفا من الاعتداد بالمعلومات التي حصلت عليها من دول أخرى أو من 
المنظمة أو من منظمات دولية أخرى بشأن المركز المالي لمقدمي التأمين أو الضمان 


)١(‏ المادة 7/7 من اتفاقية الوقود. 
() أنظر سابقا ص .٠١١‏ 

(") المادة 7/7 من اتفاقية الوقود. 
(؟) الملدة 7/” من اتفاقية الوقود. 


يفذ 


المالي لأغراض هذه الاتفاقية» وفي هذه الحالات؛ لا تخلي الدولة الطرف المعتدة 
بتلك المعلومات من مسئوليتها بوصفها الدولة المصدرة للشهادة التي تستوحجبها 
الاتفاقية!'). 


وتتميز اتفاقية الوقود بأنها تتبنى منهجا مرنا في شأن الجهة المصدرة 
لشهادة استيفاء التغطيةء حيث إنها قد تضمنت النص على جواز أن ترخص الدولة 
لمؤسسة أو منظمة تعترف بها أن تصدر شهادة التغطية الإجبارية. ويجب على هذه 
المؤسسة أو المنظمة أن تخطر تلك الدولة بإصدار كل شهادة. إنها الحالة التي نصفها 
بحالة شهادات أشخاص القانون الخاص("). 


على أن الدولة ملزمة بموجب الاتفاقية» في جميع الأحوال» بضمان اكتمال 
ودقة الشهادة الصادرة عن أشخاص القانون الخاص المعتمدةء حيث تتعهد باتخاذ 
التدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام(؟). 


وعند اختيار الدولة الاستعانة بأشخاص القانون الخاص في شأن إصدار 
شهادة استيفاء التغطية» فإنه بموجب الاتفاقية تصبح الدولة ملزمة بأن تخطر الأمين 
العام بما يلي(4): 

ه المسئوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة إلى المؤسسة أو 

المنظمة التي تعترف بها؛ : 

سحب هذه الصلاحية؛ 

تاريخ نفاذ مفعول هذه الصلاحية أو سحبها. 


)١(‏ المادة 8/9 من اتفاقية الوقود. 

(") تستخدم الاتفاقية في نصها العربي لاصطلاحي "السلطة أو المنظمة"؛ ولا شك إن الاصطلاح 
الأول منهما يدفع إلى الالتباس» فكيف تصدر سلطة تابعة للدولة الشهادة ولا تكون الشهادة منتسبة إلى الدولة. 

() المادة 9/'/! من اتفاقية الوقود. 

() المادة 7/79/] من اتفاقية الوقود. 
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انقضاء ثلأثة أشهر من تاريخ إخطار الأمين العام بها('). 


ووفقآ للاتفاقية يجب أن يُرخص للمؤسسة أو المنظمة المفوضة في إصدار 
الشهادات بأن تسحبها في حالة الإخلال بالشروط التي صدرت بموجبها. ويجب على 
السلطة أو المنظمة» في جميع الأحوالء أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت 
بالنيابة عنها هذه الشهادة("). 


والجدير بالذكر؛ إن تفعيل تفويض الدولة لغير أجهزتها (السلطة أو 
المنظمة)؛ أي لأشخاص القانون الخاص» بإصدار شهادات استيفاء التغطية الإجبارية 
هو أمر محل نظر بالنسبة لبعض المعلقين على الاتفاقية» فعلى سبيل المثال يلمح 
جرجز إلى أن هذا الفرض مشكوك في إمكانية تنفيذه الفعلي9). 


وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد انتبهت إلى العبء الإداري الضخم الذي 
سوف يترتب على دخولها حيز النفاذ» لاسيما من حيث متطلبات تحرير شهادة 
استيفاء التغطية الإجبارية والتي نصت عليها اتفاقية الوقودء حيث أنها قد أجازت 
للدولة الطرف أن تعهد ذلك إلى منظمة خاصة لهذا الشأن؛ إلا أن تحويل العبء لا 
ينفي بقاءء(؛). وهو عبء مزدوج؛ ونقصد بذلك ما سوف يستحدثه من نشاط جديد 
للمؤمنين» لا سيما نوادي الحماية والتعويض. 


رج ضوابط الشهادة. 


تتعلق ضوابط شهادة استيفاء التغطية الإجبارية بالتالي: بيانات الشهادة؛» 
مقدار التغطية الإجبارية» ولغة الشهادة» وحمل الشهادة وإيداغ نسختهاء ومدة 
الكغ ١:‏ 5 9 


)١(‏ المادة 1/؟/بب من اتفاقية الوقود. 

(") المادة 7/7/ج من لتفاقية الوقود. 

(؟) مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١4‏ 

(؟) أنظر: ويء مرجع سبقت الإشارة إليةء ص .١١‏ 
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فمن حيث البيانات» فإن اتفاقية الوقودء تستوجب أن تطابق شهادة استيفاء 
التغطية الإجبارية النموذج المرفق بها. والجدير بالذكرء إن اتفاقية الوقود تشترط 
بيانات معينة لشهادة التغطية الإجبارية تتضمن التفاصيل التالية(١):‏ 


اسم السفينة» والرقم المميز أو الحروف المميزة لهاء وميناء تسجيلها؛ 
اسم المالك المسجل ومقر عمله الرئيسي؛ 

رقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة؛ 

نوع الضمان ومدته؛ : 
اسم المؤمن لديه أو أي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي» 


وعند الاقتضاء مقر العمل الذي تم فيه الاكتتاب في التأمين أو الضمان؛ 


فترة سريان الشهادة التي يجب الا تزيد على فترة سريان التأمين أو 


الضمان. 


كذلك؛ فإنه من حيث مقدار التغطية الإجبارية» فإن اتفاقية الوقود تنص على 
أنه “يجب على المالك المسجل ... أن يكتتب في تأمين أو ضمان مالي آخر ... 
لتغطية مسئوليته عن أضرار التلوث بمبلغ يعادل حدود المسئولية المقررة بموجب 
نظام حدود المسئواية الوطني أو الدولي واجب الانطباق» على ألا يتجاوز في جميع 
الأحوال المبلغ المحسوب وفقا لاتفاقية حنود المسئولية عن المطالبات البحرية» لعام 
71 بصصيغتها المعدلة” ('). 


وفي شأن لغة الشهادة» فإن اتفاقية الوقود تنص على أنه 'ثحرر الشهادة 
باللغة أو باللغات الرسمية للدولة المصدرة لها. ولا لم تكن اللغة المستخدمة هي 
الإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية» وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه 
اللغات» ويجوز عدم استخدام اللغة الرسمية للدولة إذا قررت هذه الدولة نلك "(9). 


)١(‏ المادة 7/7 من اتفاقية الوقود. 
(1) المادة 1/7 من اتفاقية الوقود. 
(") المادة /ا/4 من اتفاقية الوقؤد. 
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أما في شأن حمل الشهادة وإيداع نسختهاء فإنه وفقآ لاتفاقية الوقود 'يجب ان 
تتوافر الشهادة على متن السفينة وأن تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك 
الملف الخاص بسجل السفيتة» أو تودعء اذا كانت السفينة غير مسجلة في دؤلة 
طرفء لدى السلطات التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها "(0) 


وحيث أن شهادة استيفاء التغطية الإجبارية تصدر في حدود المسئولية 
المدنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو القوانين السارية في دولة علم السفينةه 
فإن هذه هي الدولة التي تصدر تلك الشهادة» على أنه لا يوجد ما يمنع من أن تصدر 
تلك الشهادة عن دولة طرف أخرى وذلك في فرض أن دولة العلم ليست بطرف في 
الاتفاقية» فعدم حمل تلك الشهادة سوف يعيق سفن الدول غير المتعاقدة من دخول 
المناطق البحرية الخاضعة للدول الأطراف في الاتفاقيةل؟). 


رد مدة التغطية. 


وفي شان مدة التغطية الإجبارية؛ فإنه لا يُعتبر التأمين أو الضمان المالي 
الآخر مستوفيا لمتطلبات الاتفاقية(") إذا أمكن له أن ينتهيء لأسباب غير انقضاء 
فترة صلاحية التأمين أو الضمان المبينة في الشهادة بموجب الاتفاقية(؟)؛ قبل مرور 
ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطات التي حددتها. الاتفاقية لإيداع الاتفاقيةل”) بانتهاء 
التأمين أو الضمان» ما لم تكن الشهادة قد ردت إلى هذه السلطات أو مأ لم تكن شهادة 
جديدة قد صدرت خلال الفتزة المذكورة. 


وتنطبق الأخكام السابقة أيضا على أي تعديل للتأمين أو الضنمان يفقده 
استيفاء متطلبات الاتفاقية(0). 


)١(‏ المادة 5/7 من اتفاقية الوقود. 

(') أنظر: ويء مرجع سبقت الإشاوة إليهه ص 8. 

(') ويقصد بذلك تحديدا حكم المادة 5/7 من اتفاقية الوقود. 
(؟) ويقصد بذلك تحديدآ حكم المادة 1/7 من اتفاقية الوقود. 
(©) ويقصد بذلك تحديدا حكم المادة 5/7 من اتفاقية الوقود. 
)١(‏ المادة 1/9 من أتفاقية الوقود. 
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والجدير بالذكرء إن الحكم السابق ليس بجديد على الاتفاقيات الدوليةء وهو 
مقرر تحسبا لحالة انتقال ملكية السفينة إلى شخص آخرء حيث ينبغي أن تمتد تغطية 
المسئولية إلى المالك الجديد لفترة ثلاث أشهر على الأقل(١).‏ 


رهس حجية الشهادة. 


ووفقاً لاتقاقية الوقود فإن "لشهادات الصادرة أو المصادق عليها بموجب 
سلطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول الأطراف لأغراض هذه الاتفاقية وأن 
تنظر ايها سائر الأطراف على أنهها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة أو 
المصادق عليها من جانبها هي ذاتهاء حتى اذا كانت هذه الشهادات صادرة أو 
مصادقا عليها لسفينة غير مسجلة في دولة طرف . ويجوز لدولة طرف أن تطلب في 
أي وقت من الأوقات التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها اذا 
رأت أن المؤمن لديه أو الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التامين غير قادر من 
الناحية المالية على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الانفاقية '("). 


ومع ذلك يحق التساؤل» عن مدى حق دولة استقبال السفينة من قبول شهادة 
استيفاء التغطية الإجبارية الصادرة طبقا لحدود مسئولية تقل عن تلك النافذة في تلك 
الدولة. لا شك لدينا في حق تلك الدول في رفض مثل تلك الشهادات واعتبار السفينة 
غير مستوفية للتغطية الإجبارية. على أن تنفيذ ذلك يصعب عملياء فبالرجوع إلى 
نموذج الشهادة المرفق بالاتفاقية نجد أنه قد ت تمت صياغته بشكل مرن بحيث تكتفي 
الشهادة بالإقرار بأن حاملها قد استوفى متطلبات الاتفاقية دون ذكر التفاصيل. 


على أن دولة العلم لا تقوم بأي دور يتعلق برقابة يسار المؤمن أو جدية 
الضمان المالي؛ء حيث يقتصر دورها فقط على التحقق من استيفاء التقدم بالتأمين أو 


)١(‏ أنظر في شأن اتفاقية المسنولية المدنية لعام 21175 وبروتوكولها لعام 1151: محمد الفقي» 
مرجع سبقت الإشارة إليه» ص 787 
(') المادة 5/9 من اتفاقية الوتود. 
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الضمان المالي("). 


وبذلك نخلص من الفرع الأول» والذي خصصنه للتغطية الإجبارية 
للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن الزيتي في اتفاقية الوقود إلى أن المبدا هو 
التزام مالك السفينة التي تتعدى حمولتها الإجمالية ألف طن بالتأمين الإجباري أو 
بضمان مالي آخر في حدود المسئولية التي يخضع عليهاء وبأن يحمل هذا المالك 
شهادة تفيد استيفاء ذلك الالتزام. وبذلك يحين الوقت لتناول العلاقة بين المضرور 
والمتعهد بالتغطية الإجبارية» والتي نخصص لها الفرع الثاني والثالي بيانه. 


الفرع الثاني 
علاقة المضرور بالمتعهد بالتغطية الإجبارية 


اقتفت اتفاقية الوقود أثر الاتجاه الدولي في المسئولية المدنية حيث عظمت 
من فائدة التغطية الإجبارية للمسئولية بإنشاء حق المضرور (الدائن) في الرجوع 
المباشر على المتهعد بالتغطية الإجبارية (المؤمن أو الضامن)(")؛ على إنها قررت 
في ذات الوقت حق المؤمن ومقدم الضمان المالي في التمسك بدفوع المسئول 
(المدين) في مواجهة المضرور (الدائن). وتفصيل ذلك على النحو التالي بيانه. 


أولاً: دعوى المضرور المباشرة. 


يتطلب تناول دعوى المضرور المباشرة في مواجهة المتعهد بالتغطية 
الإجبارية» البدء بتحديد مبررات النص على تلك الدعوىء ثم أحكامها في اتفاقية 


215515 وهو الوضع الذي يختلف عما هو عليه في معاهدة مسنولية مستغلي السفن الذرية لعام‎ )١( 
.147 حيث تلتزم الدولة بضمان يسار المؤمن. أنظر حول ذلك: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص‎ 

(؟) بوسون؛ مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 117. ويتأكد ذلك بمراجعة التالي: اتفاقية المسئولية 
المدنية لعام 1175 (المادة 8/7)؛ اتفاقية المواد الخطرة (المادة 8/17). وهو الاتجاه الذي أخذ به بروتوكول 
عام ٠٠١7‏ المعدل لاتفاقية أثينا لعام 1515 لنقل الركاب عن طريق البحر (المادة ؛ مكرر ققرة .)٠١‏ 
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الوقود. وهو ما نتناوله على الوجه التالي بيانه. 
(1) مبررات الدعوى المباشسرة. 


لا يغيبن عن الذهن حقيقة عدم وجود علاقة قانونية مباشرة بين المضرور 
ومؤمن المسئولية في مجال التلوث بوقود السفنء لذا فإنه في ظل غياب النص فإن 
المضرور (الدائن) لا يستطيع إلا أن يرجع على المسئول (المدين) بالتعويض. 


على أن الموقف قد يختلف في حالة مقدم الضمان المالي. فعلى سبيل 
المثال؛ فإن خطاب الضمان(') الذي يتقدم به المسئول يجعل للمضرور حق الرجوع 
مباشرة وبالاستقلال عن المدين("). 


وبذلك استدركت اتفاقية الوقود هذا الأمرء فنصت صراحة على حق 
المضرور (الدائن) في الرجوع المباشر في مواجهة المؤمن أو مقدم الضمان المالي 
بنصها على أنه: 'يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد 
المؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية المالك 
المسجل عن أضرار التلوث "("), 


والجدير بالذكر أن الرجوع المباشر لم يعد بالأمر الغريب على معاهدات 
المسئولية المدنية للتلوث البحري(؟). على أن الأمر اللافت للنظر أن نوادي الحماية 
والتعويض "5طن1!© 1506018 200 (زوناء 2016“ » وهي تجمعات التأمين 


)١(‏ ويعرف قانون التجارة المسريء والصادر بموجب:القانون رقم 11 لسنة 545١؛‏ (التقنين 
التجاري) خطاب الضمان بكونه " ..تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص (يسمى الأمر)» 
بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر (يسمى المستفيد)» إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في 
الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة" (المادة .)١/582‏ 

(8) المادة 754 من تقنين التجارة المصري. 

(1) المادة ٠١/1‏ من اتفاقية الوقود. 

(؟) اتفاقية مسئولية مستغلي السعن الذرية لعام ١55”‏ (المادة 14)» واتفاقية المسنولية المدنية لعام 
(المادة 8/9)» اتفاقية المواد الحطرة (المادة .)4/١5‏ 
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التبادلمي لمجهزي السفن» وهي المغطي الأول المتوقع لمسئولية مستغلي السفن عن 
التلوث بالوقود لم تعارض ذلك الرجوع أثناء المؤتمر(')؛ مع العلم بآن هذه النوادي 
غير معتادة على ذلك حيث أن تغطيتها لمستولية مجهزي السفن مستقرة على قيام 
المسئول بالوفاء بدين لكي يتمتع بتغطية النادي تطبيقآ لمبدأ "5,51 برهم“ وهو ما 
يعبر عنه أيض ا بمبدأ ”10م عط 5؛ برهم“ أي "أدفع أولة" أو "ادفع لكي يدفع 
لك" 


ولا ينبغي أن يفوت التنويه إلى ما أشرنا إليه من قبل من عدم ارتباط 
التغطية الإجبارية بالدعوى المباشرة: فقد تتوافر الأولى دون الثانية كما هو في حالة 
إعفاء سفن الدولة من الحصول على تغطية إجبارية من الغير مع الاكتفاء بضمان 
الدولة للمسئولية الناتجة عن تشغيل تلك السفن. ففي هذه الحالة لا يتصور وجود 
طرف ثالث يمكن الرجوع عليه بالدعوى المباشرة على الرغم من استيفاء التغطية 
الإجبارية90). 


1 أحكام الدعوى المباشرة. 


تستقل الدعوى المباشرة للمضرور في مواجهة المؤمن أو مقدم الضمان 
المالي عن علاقة هذا الأخير بالمسئول؛ كما إنها جائزة بغض النظر عن مدى يسار 
المسئول ولو لم يسبقها رجوع عليه!؛). 


والراجح قيام حق الرجوع على المؤمن أو الضامن ولو كانت العائمة 


.١5 أنظر: جرجزء مرجع سيقت الإشارة إليهه ص‎ )١( 
أنظر:‎ (0 
,”1811©6لا15| 1/3718 كه يلاها 786“ ,(0وللامط) أأعصمع8‎ 01010 
.م ,1996 رؤمعمط ورملع ه01‎ 236-37 
١٠١4 أنظر سابقا ص‎ )5( 
أنظر حول المناقشات التي دارت حول ذلك الأمر عند الإعداد لاتفاقية المسنولية المدنية لعام‎ )4( 
.584-188 محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ 6 


ه14 


المتسببة في التلوث بوقود السفن تقل حمولتها الإجمائية عن ألف طنء طالما تصادف 
استيفائها للتامين!'). على أن الصعوبة ستكون عملية في شأن تحديد ذلك المؤمن أو 
الضامن. 


وفي جميع الأحوال؛ أجازت الاتفاقية للمتعهد بالتغطية الإجبارية (المدعى 
عليه) أن يلزم مالك السفينة بالانضمام إلى الدعوى("). 


ثانيا: دفوع المتعهد بالتغطية الإجبارية. 


تشجيعا لمتعهدي التغطية الإجبارية من مؤمنين وضامنين بالمبادرة إلى 
تغطية مخاطر مسئولية التلوث بالوقودء اعثنت اتفاقية الوقود بتنظيم دفوعهما في 
مواجهة المضرور عند رجوعه المباشر على أي منهما. إنها الدفوع التي نرى 
إمكانية تصنيفها ضمن فتتين: الأولى» تتعلق بدفوع يتمتع بها المسئول أصلا؛ أما 
الثانية فهي دفوع لم يكن ليتمتع بها المسئولء وذلك على النحو التالي بيانه. 


(1) الدفوع التي يتمتع بها المسئول. 


من حيث المبدأء فإنه في حالة الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن» 
فإن لأي من هذين الطرفين» بصفتهما مدعى عليه اللجوء إلى الدفوع التي يحق 
لمالك السفينة ذاته اللجوء إليهاء ولعلٌ من أهمها الدفع بتحديد المسنولية). 


على أن الاتفاقية قد نصت صراحة على استبعاد الدفوع المتعلقة بإفلاس 


)١(‏ وهو الحد الذي يبدأ معه التأمين الإجباري. وتفسيرنا وصلنا إليه قياسآ على تفسير مقابل في 
ظل اتفاقية المسنولية المدنية لعام ١955‏ أنظر المرجع السابق» ص 250 

(') المادة ٠٠/9‏ مس اتفاقية الوقود 

(") أنظر في شأن نحديد المسئولية لاحقآ ص ١88‏ 


8ك 


مالك السفينة أو تصفية ممتلكاته('). وهذا منطقي فالمتعهد يساعد المضرور في 
التغلب على خطر إعسار المسئول. فكيف بعد ذلك يستفاد من ذلك الإعسار في تفادي 
الدج ية. 


(؟) الدفوع التي لا يتمتع بها المسئول. 


ولقد اعتنت الاتفاقية بالحالة التي لا يكون فيها لمالك السفينة الحق في 
تحديد المسئولية وفقآ لأحكام الاتفاقية» حيث أكدت مع ذلك على حق المؤمن أو 
الضامنء عند الرجوع المباشر على أي منهماء بأن يحد من مسئوليته هو حتى مبلغ 
يعادل مبلغ التأمين أو الضمان المالي الآخر المطلوب الاكتتاب فيه وفقا للاتفاقية0"). 


كذلك أجازت الاتفاقية للمدعي عليه؛ أن يدفع بأن أضرار التلوث قد نجمت 
عن سوء تصرف مقصود صدر عن مالك السفينة» أي بالاستناد إلى الخطأ العمدي 
أو على الأقل ما يعرف في النظام القاتوني الأنجلوأمريكي بالخطأ الإرادي ادةاابب" 
"01 000ه 56م وهو يقترب من مفهوم الخطأ غير المغتفر في دول النظام القانوني 
اللاتيني7). 


فمن المعلوم أن الخطأ الإرادي يتحقق عندما يرتكب الشخص فعلاء سلبي أو 
إيجابي؛ ممع إدراك إنه قد يترتب عليه ضررا فيقبل عليه برعونة ودون اكتراث. 
فالخطا الإرادي » وإن اختلف مع الخطأ العمدي حيث لا يتضمن التعمدء إلا أنه 


يشترك معه في الإدراكء لذا فهو يقاس بمعيار شخصي. 


ولاشك أن الدفع السابق منطقيء في مجال التأمين» والحال وجوب أن 


)١(‏ المادة /ا/١٠‏ من اتفاقية الوقود. 
)١(‏ ذات الفقرة السابقة. 
(") المادة ٠١/9‏ من أتفاقية الوقود. 
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يكون الخطر حادثة احتمالية لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد الطضرفين» 
خاصة إرادة المؤمن له. ونية الإيذاء ثعبر عن إرادية إيقاع الخطرء وهي متحققة 
بصورة جليلة في الخطأ العمديء والخطا الإرادي("). 


على إننا نرى استبعاد الخطأ الجسيم من الحالة السابقة» فالخطأ الجسيم» وإن 
كان هو الخطأ الذي يقع فيه أقل الناس حرصاء إلا أنه لا يحتوي على أية إدراك بان 
فعل الخطأ قد يترتب عليه ضررٌ للغيرء لذا فإنه يقاس بمعيار موضوعي. وبذلك 
يلتزم المتعهد بالتغطية الإجبارية ولو تحقق في حق المسئول الخطأ الجسيم(). 


ولا يغيبن عن الذهنء إن إيقاع التلوث من قبل المسئول قد يكون عمدياء 
ومع ذلك لا يكون معاقبآً عليه كما هو الحال في شأن الحالات التي نصت عليها 
المادة 04 من قانون البيئة المصرية» والسابق الإشارة إليها(")؛ والتي من أهمها حالة 
تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها. وفي رأينا أن حالات التلوث العمدي 
غير المعاقب عليه لا تسقط التغطية الإجبارية» لاا سيما وإنّ نص اتفاقية الوقود قد 
استخدم عبارة "سوء تصرف مقصود"؛ فعلى الرغم من إننا أمام تصرف مقصودء 
إلا أنه ليس بتصرف سيء منظورأ إليه من حيث تضحيته بمصلحة دنيا انتصارا 
لمصلحة أعلى7؛). 


وعلى كل حالء لا يجوز للمتعهد بالتغطية الإجبارية اللجوء إلى أي دفع 
آخر كان يحق له أن يلجا إليه في دعوى يقيمها عليه مالك السفينة0”). وعلى الرغم 
من أن اتفاقية الوقود لم تعط أمثلة لهذا الدفع؛ إلا أننا نتصوره على سبيل المثال في 


.77 أنظر: نبيلة رسلان» مرجع سبقت الإشارة إليه. ص‎ )١( 

(") أنظر في الاتجاه الحديث نحو قابلية الخطأ الجسيم للتأمين: تبيلة رسلان» مرجع سبقت الإشارة 
إليهء ص 724 

(1) أنظر سابقااص 0 

(؟) ومع ذلك نعترف بأن تفسيرتا قد يصطدم مع المفهوم التقليدي لاحتمالية الخطر المؤمن منه. 

(©) المادة ٠١/7‏ من اتفاقية الوتود. 


ذخا 


شأن حالة عدم الوفاء بقسط التأمين» أو مقايل الضمان المالي الآخر. 


وبذلك نخلص من الفرع الثانيء والذي خصصنه للدعوى المباشرة 
للمضرور في مواجهة المتعهد بالتغطية للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن 
الزيتي» إلى أنه نظامٌ مكمل للتغطية الإجبارية» حيث يحقق لها الفاعلية» وإنه يتحقق 
استقلالاً عن علاقة المتعهد بالتغطية بالمسئول. كما أن تبني مبدأ الرجوع المباشر قد 
تحقق في الاتفاقية باللتوازن مع منح المتعهد بالتغطية الحق في التمسك بدفوع 
المسئول» بل وبمجموعة من الدفوع منها ما كان يتمتع بها المسئول ذاته. 


وبذلك ننتهي أيضا من المطلب الخامس» والذي خصصناه للأدوات القانونية 
التي تبنتها اتفاقية الوقود للتغلب على خطر إعسار المسئول عن التلوث بوقود السفن 
الزيتي. وبذلك يبقى لنا تأكيد اتفاقية الوقود على الآثار الدولية للحكم القضسائي 
الصادر بالتطبيق للاتفاقية حماية للمضرورء إنه الموضوع الذي نتناوله في المطلب 
التالي. 


المطلب السادس 


عدم مراجعة الحكم القضائي 
من قبل دولة الاعتراف أو التنفيذ 


اعتنت اتفاقية الوقود بضمان "الاعتتراف"7) بالأحكام القضائية الصادرة 

وفقا لأحكامها حيث نصت صراحة على أن يُعترف في أي دولة طرف بأي حكم 

تصدره محكمة مختصة وفقآ لأحكام الاتفاقية. وبذلك اكتفت الاتفاقية بأن يكون ذلك 

. الحكم واجب النفاذ في دولة صدوره ("دولة المنشا"("))» ولا يخضع فيها لطرق 
الطعن الغادية. 


ولقد أشار النص العربي الرسمي إلى طرق الطعن العادية باصطلاح 


)١(‏ "عممهدةأقطممعع. - ممتاأتمومعء". 
(؟) "ممزوءه'ل أهاع - مأواءه أه عأهات". 
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"أش كل المراجعة العادية": وهي ترجمة حرفية للنص الإنجليزي نم0012“ 
“ببوزبرعء :0 ومو فلقد كان الأنسب أن تكون الترجمة وظيفية تقترب من النص 
الفرنسي والذي استخدم اصطلاح ”01010318 5اناممعت”. 


ويتقيد الاعتراف بالحكم» عدم الحصول عليه عن طريق التحايل؛ أو كان 
المدعي عليه لم يمنح مهلة معقولة قبل نظر الدعوىء؛ ولم يمنح فرصة عادلة لعرض 
قضيته("). 


ولاشك الصياغة الفضفاضة للاستثناء الثاني لاسيما من حيث تحديد 
المقصود من "مهلة معقولة"7"), و"فرصة عادلة لعرض قضيته"7)ء سيفتح الباب 
واسعا نحو سلطة تقديرية واسعة للقضاء قد تهدر القيمة الفعلية لاتفاقية الوقود. وعلى 
كل حال؛ فإن الاتفاقية لم تأت بجديد فهي تتوافق مع ما استقر عليه الأمر منذ اتفاقية 
المسئولية المدنية لعام 91555©). 


كما اعتنت اتفاقية الوقود بضمان نفاذ الأحكام القضائية الصادرة وفقا 
لأحكامها بأقل المتطلبات الإجرائية» وهو ما أطلقت عليه الاتفاقية اصطلاح 
"إنفاذ"7”). فلقد نصت اتفاقية الوقود صراحة على أن يكون الحكم المعترف به 
بموجب أحكام الاتفاقية(') واجب النفاذ في كل دولة طرف بمجرد الامتثل 
للإجراءات الشكلية المطلوية في تلك الدولة(). 


)١(‏ المادة 1/٠١‏ من أتفاقية الوقود. وبذلك فإن في هذا ضمانة للمسئول؛ وهي ضمانة الحق في 
الدفاع» أنظر لاحقا ص 181 

(1) "وعاطقممهذات؟ 5أها6ل دمل - معلامم وأطةمه5هع“ 

(؟) عل عاناقعم مع عذثمم - عققع كلط عه زعط أمعدعهم 10 ألمت اءمممه عزج" 
"061656 53 /1603:6م. ولاحظ مطابقة الترجمة الرسمية للنص الإتجليزي دون الفرنسيء والأقرب 
ترجمته "التمكين من تحضير دفاعه”. 

(؟) اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1175 (المادة٠٠/1)؛‏ واتفاقية المواد الخطرة (المادة .)1/4٠‏ 

(©) "ممنانهنيط - امع عه مامح" 

)١(‏ وهي على وجه التحديد أحكام المادة 1/٠١‏ من الاتفاقية. 

(؟) المادة 1/٠١‏ من الاتفاقية. 


ل 


وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد تركت إجراءات التنفيذ لقانون الدولة التنفيذ؛ 
إلا أنها نصت صراحة على أنه لا يجوز أن تسمح هذه الإجراءات بإعادة النظر في 
موضوع الدعوى(). 


كذلك؛ فإن اتفاقية الوقود لم تأت بجديد في شأن النفاذ» حيث واكبت ما 
استقر عليه الأمر منذ اتفاقية المسئولية المدنية لعام 01555). 


وهكذا نكون قد انتهينا'من المبحث الأول» والذي خصصناه لأوجه تعزيز 
اتفاقية الوقود للمركز الضعيف للمضرور من التلوث بوقود السفن» وهو ما تمثل في 
ترجيح مكان وقوع الضرر لانعقاد الاختصاص القضائي بدعوى المسئولية المدنية؛ 
وتبني أساسا للمسئولية يلائم المضرور؛ وتقييد مفهوم السبب الأجنبي في مجال دفع 
تلك المسئولية؛ وعدم حصانة السفن التجارية التي تمتلكها الدول؛ والتخفيف من تبعة 
خطر إعسار المسئول؛ وعدم مراجعة الحكم القضائي من قبل دولة الاعتراف أو 
التنفيذ. وبذلك يحين الوقت لتناول القواعد المقابلة والمحققة لتوازن مركز المسئول» 
إنه الموضوع الذي ينشغل به المبحث الثاني والتالي بيانه. ‏ . 


)١(‏ المادة ١٠/؟‏ من الاتفاقية. 
(؟) لتفاقية المسئولية المدنية 1515 (المادة١٠١/1)؛‏ واتفاقية المواد الخطرة (المادة +4/؟). 
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المبحث الثاني 
توازن مركز المسئول ببعد نصرة المضضرور 


لقد كان من المتعين في مقابلة ما تمتع به المضرور من دعم قانوني أن 
تتبنى اتفاقية الوقود ما يحقق توازنا في مركز المسنول؛ وهو ما تدقق بما تبنته هذه 
الاتفاقية من مبدأ منع الرجوع على المسئول إلا وفقا لاتفاقية الوقودء والتأكيد على 
حماية حق المسئول في الدفاع؛ وتبني ميعادا قصيرا لتقادم دعوى المسئولية» فضلا 
عن تمتع المسئول بتحديد المسئولية(')؛ وذلك على النحو التالي بيانه. 


المطلب الأول , 
منح الرجوع على المسئول إلا وفقا لاتفاقية الوقود 


لا يتمتع المضرور باختيار الرجوع على المسئول عن التلوث بوقود السفن 
بين أحكام القانون الداخلي والاتفاقية بما يتفق ومصلحته. فكما تعد اتفاقية الوقود حدا 
أدنى لحماية المضرور؛ فإنها تعد الحد الأقتصى لمسئولية المسئول عن التلوث بوقود 
السفينة. وبذلك» تحقق اتفاقية الوقود توحيدا في القانون الواجب التطبيق على علاقات 
المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن سواءً في شقه الدولي أو الداخلي. 


وبذلك تنص اتفاقية الوقود صراحة على أنه: لا يجوز رفع أي دعوى 


)١(‏ ويمكن أن يضاف إلى مكاسب المسئول إن الاتفاقية لم تتعرض للتعويض عن الضرر البيني. 
على أن ذلك لا يعني أن مثل هذا الضرر مستبعد من عناصر التعويض» فالمسألة قد تركت للقاتون الواجب 
التطبيق وفقا لمنهج تنازع القوانين» كما هو حال جميع اتفاقيات المسنولية المدنية عن التلوث البحري. وبذلك 
تعود الكرة إلى ملعب القوائين الداخلية في ظل اختلاقها بين أنظمة تعوض عن ذلك الضرر وأخرى لا تعوض 
عنه أنظر سابقاء ص ٠١8‏ 


دل 


تعويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة إلا وفقا لهذه الاتفاقية ,)١("‏ ' 


على أن القيد السابق لا يتعلق بدعوى رجوع مالك السفينة على المتسبب في 
الخطأ الذي أدى إلى أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي. وبذلك نصت اتفاقية الوقود 
صر احة على أنه 'كيس في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق في الرجوع يتمتع به مالك 
السفينة بمعزل عن هذه الاتفافية "('). وهو ما يتحقق في تصورناء عند رجوع مالك 
السفينة على مالك سفينة أخرى بحصته في التعويض عن تلوث وقع من السفينتين 
تحمل فيه مالك السفينة الأول بكامّل التعويض الذي تحدده الاتفاقية تطبيقا لمبدأ 
التضامن. 


وعلى كل حال فإن ضمانة عدم الرجوع على المسئول بغير أحكام اتفاقية 
الوقودء ليست بجديدة فهي أمرّ مستقر منذ اتفاقية المسئولية المدنية لعام 271555 
كذلك رجوع مالك السفينة على الغير بمعزل عن اتفاقية الوقودل؛). 


المطلب الثاني 
مراعاة حق المسئول في الدفاع 


كذلكء اعتنت اتفاقية الوقود بالتأكيد على حق المسئول في الدفاع كما ذكرنا 
سابقا بنصها على أن 'لمنح كل مدعى عليه مهلة معقولة قبل النظر في أي دعوى 
..2 ولقد لاحظنا كيف أن النص يستخدم اصطلاحا مرنا ألا وهو "المهلة 
المعقولة"» وعلى الرغم من أن الاصطلاحات المرنة تمنح سلطة تقديرية للقاضي 


)١(‏ المادة عره. 

)١(‏ المادة ؟/3. 

(1) اتفاقية المسئولية المدنية لعام ١575‏ (المادة ؟/4)؛ اتفاقية المواد الخطرة (المادة 4/1). ومع 
ذلك فإن اتفاقية المواد الخطرة تتيح فرصة تفادي تطبيق الاتفاقية إذا ما كانت لا تتماشى مع قوانين العمل أو 
الضمان الاجتماعي (المادة؛/؟). 

(4) اتفاقية المسئولية المدنية نعام ١579‏ (المادة ؟/5)؛ أتفاقية المواد الخطرة (المادة 3/8). 

(©) المادة 4/؟ من اتفاقية الوقود. أنظر في ذات التأكيد: المادة 1/4 من اتفاقية المسئولية المدنية 
العلم 555١؛‏ والمادة 7/54 من اتفاقية المواد الخطرة. 
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المختصء إلا أن قاضي التنفيذ إذا لم يقتنع بمعقولية الميعاد فإن الاتفاقية تمنحه الحق 
في رفض منح الحكم الأمر بالتنفيذل'). 


كذلك يلاحظ أن النص على ضمانة حق المسئول في الدفاع ليس بالأمر 
الجديدء فهو نقل عن نصوص مستقرة منذ اتفاقية المسئولية المدنية لعام 2215519). 


المطلب الثالث 
تقصير ميعاد تقادم دعوى المسئولية 


انتهينا من قبل إلى غلبة كون المسئولية عن التلوث بوقود السفن من قبيل 
المسئولية التقصيرية» وعلى عكس المسئولية العقدية؛ فإن المسئولية التقصيرية 
تخضع وفقا للقواعد العامة لمبدأ التقادم الطويل؛ بانقضاء خمس عشرة سنة("). 


ولاشك ان التقادم الطويل يحقق مصلحة الطرف المضرورء وهو ما لا 
يحقق مصلحة المسئول؛ فعلى سبيل المثال دون الحصر سوف ينعكس طول فترة 
الرجوع القضائي على تكلفة حصول مالك السفينة على التغطية الإجبارية. وبذلك فقد 
رأت اتفاقية الوقود تبني ميعادا أقصر للتقادم ورأت في ذلك تحقيقا للتوازن بين 
المضرور والمسئولء لاسيما بعدما عززت هذه الاتفاقية من المركز الضعيف 
المضرور. 


فلقد تناولت اتفاقية الوقود تقادم دعوى المسئولية المدنية عن التلوث بوقود 


.١1548 أنظر سابقاص‎ )١( 

(") اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1575 (المادة١٠/1/ب)؛‏ واتفاقية المواد الخطرة (المادة» 1/4 
إب). 

(1) فالجدير بالذكرء إن المادة 17 من التقنين المدئي تنص على أن:"١-‏ تسقط بالتقادم دعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص المسنئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع 
العمل غير المشروع. -١‏ على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشنة عن جريمة»؛ وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط. 
بعد انقضاء المواعيد المذكورة: فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنانية". 
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السفن الزيتي في مادتها الثامنة» وذلك تحت عنوان "المهل الرمنية"» إنها الترجمة 
التي نأخذ عليها عدم دقتها. فالاصح أن يكون العنوان هو "مواعيد التقادم"؛ فذلك هو 
الأقرب إلى المعنى الفني والذي استخدمه النصان الإنجليزي والفرنسي. فالاصطلاح 
الإنجليزي كان ”"5]امم1! وممنا": أما الاصطلاح الفرنسي فقد كان 08 061315" 
“ممنأم مقعم 


وبذلك فإننا نرى تنقيح نص المادة / ليكون: "تتقادم الحقوق في التعويض 
المقررة بموجب هذه الاتفاقية إن لم ترفع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضون 
ُلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر . ولكن لا يجوزء بأي حال من الأحوال» رفع 
دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحانشة التي سبيت الضرر. واذا كانت هذه 
الدادثة تتالف من سلسلة وقائعء تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدوث أول 
واقعة". 


فبالرجوع إلى النص العربي الرسمي تجده يبدأ باصطلاح "تسقط الحقوق... 
"(, في حين أن الأمر يتعلق بميعاد تقادم وليس بميعاد مسقوط والمعروف 
بالفردشس سية باصطلاح "086563708 08 061315”؛ وهو الاصطلاح الذي لم 
يستخدمه النص الفرنسي الرسمي. 


وطالما أن الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة هو ميعاد تقادم؛ وليس 
بميعاد سقوط فإنه سيخضع لما يخضع له ميعاد التقادم» من وقف وانقطاع وثنازل. 


ولا شك في أن ميعاد التقادم الذي تنص عليه الاتفاقية مقرر للمدين حسن 

: النية وبالتالي؛ فإننا نرى عندما يتوافر سوء النيةء بالغش أو الخطأ غير الإرادي فإن 

الميعاد القصير لن ينطبق» ونعود إل القانون الداخلي الواجب التطبيق بما قد يخمله 
من مواعيد تقادم طويلة. 


)١(‏ في حين أن النص الإنجليزي الرسمي يستخدم فعل "151 300إ6"؛ ويستخدم النص الرسمي 
الفرئسي فعل "ع0 وأ©]6". 


ه15 


ويشير جرجز إلى أن ميعاد التقادم المتبنى في اتفاقية الوقود يتميز بكونه 
غير قصيرء وبالتالي فإنه يؤخر الإسراع نحو التقاضيء وهو ما يعني زيادة فرص 
التسوية الودية والتي قد تستغرق بعضا من الوقت7١).‏ 


ومعقولية ميعاد التقادم تسمح بتطبيق الاتفاقية على حالات التلوث التي 
تتحقق بعد فترة من وقوع حادث التلوث كما هو الحال في شأن التلوث الناتج عن 
تسرب وقود الحطام البحري(". 


وكما هو الحال في شان الضمانات السابقة» فإن ضمانة التقادم القصير 
ليست بجديدة حيث إنها ضمانة مستقرة منذ اتفاقية المسئولية المدنية لعام 91555). 
ولا تفوت عن الفطنة أن قصر ميعاد التقادم؛ بالإضافة إلى مبدأ تحديد المسئولية 
والذي سوف يلي بيانه لاحقاء هما أمران ضروريان لحفز مجتمع التأمين البحري 
إلى المبادرة بتغطية المسئولية المدنية في هذا المجال(؟). 


المطلب الراببع 
الحد من المسئولية التضامنية 


تمشيد وتفسيم: 


أكدت اتفاقية الوقود على تضامن المسئولين عند تعددهم» حيث تصبح 
المسئولية عندئذ موصوفة وفقا لاصطلاحات الاتفاقية بكونها "تضامنية وتكافلية"(©). 
وليس في هذا الحكم بجديد على معظم الأنظمة القانونية والتي انتصرت لهذا المبدأ 


.1١54 مرجع سبقت الإشارة إليهء ص‎ )١( 

(') أنظر: ماير» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 5. 

(5) اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1175 (المادة 8)؛ اتفاقية المواد الخطرة (المادة 17/؟). ومع ذلك 
يلاحظ أن اتفاقية المواد الخطرة تأخذ بمدة ٠١‏ سنوات من وقت وقوع الحادثة كحد أقصى (المادة 7ا؟/5). 

(؟) أنظر لاحقآ في شأن تحديد المسئولية ص ١١8‏ . 

(©) المادة 25/5 والمادة © 
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منذ زمن بعيد حماية للطرف الضعيف('). فالخصوصية تتمثل في مواكبة اتفاقية 
الوقود المستقر عليه في اتفاقيات المسئولية المدنية عن التلوث البحري الأخرى من 
حيث قصر هذا التضامن على حالة 'الأضرار التي تتعذر تجزئتها في التصور 


المعقول "("). 
المطلب الخامس 
تحديد المسئولية 


من معالم ذاتية القانون البحري تمتعه بالعديد من الأنظمة الخاصة والتي 
تساعد على تحقيق التوازن بين الحاجة الجماعية إلى الاستغلال البحري والجاجة 
الفردية إلى دعم المستثمر البحري والذي يتقبل مخاطر الملاحة البحرية. ومن 
الوسائل الفنية لتحقيق ذلك التوازن هو تيسير اللجوء إلى التأمين البحريء والذي 
بموجبه يتم تخفيف عبء الخطر الفرديء بتوزيعه إلى أكبر عدد من الأشخاص. 
على أن من أمس التأمين» بصفة عامة» كون الخطر المؤمن منه قابلاً للقياس الفني» 
وهو ما يتحقق بلا شك بوجود تصور للحدود القصوى للتعويض والتي قد يتحملها 
المسئولء أي تحديد المسئولية("). وهو ما اعتنت به اتفاقية الوقود. 


وقدءيكون من المناسب مناقشة مدى تحديد المسئولية عن التلوث بوقود 
السفن» في ظل النظام القانوني المصريء قبل تناول هذا التحديد في اتفاقية الوقود 
وتقييمه» وذلك على النحو التالي بيانه. 


)١(‏ قعلى سبيل المثال تنص المادة ١75‏ من التقنين المدني على أنه "إذا تعد المسنولون عن عمل 
ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضررء وتكون المسنولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي 
نصيب كل منهم في التعويض". 

(1) المادة ه. راجع على سبيل المثال اتفاقية المسنولية المدنية لعام 14 (المادة 4)) اتفاقية المواد 
الخطرة لعام 53 (المادة 4). 

(") وبذلك يذهب الفقه الحديث إلى أن مبررات نظام تحديد المسئولية في العصر الحديث هو 
التمكين من التأمين "116ازطع]3550"“. أنظر: تاسل» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص "#لالا. 


/ا5 1 


أولاً:. مدى المسئولية الكاملة عن التلوث بوقود السفن في مصر. 


يحق التساؤل عما إذا كان التلوث بوقود السفن الزيتي من الحوادث التي لا 
يجوز لمالك السفينة أن يتمسك في شأنها بتحديد المسئولية وفقا للتقدين البحري 
المصري؟ فمن المعلوم أن المادة 87 من التقنين البحري المصري تستبعد من الديون 
التي يجوز التمسك في شأنها بتحديد المسئولية حالة "الضرر الناشيء عن التلوث 
بالنفط وغيره من المواد الأخرى". فهل يُعد "وقود السفينة الزيتي" من النفط؟ أو 
على الأقل هل يندرج ضمن "المواد الأخرى"؟ 


لاشك في رأينا أن كون "وقود السفينة الزيتي" من قبيل النفط» لا سيما غير 
النظيف منه؛ أما النقي فإنه بلا شك يندرج ضمن ما يشير إليه النص بكونه "المواد 
الأخرى". وبذلك لا تخضع المسئولية عن التلوث بوقود السفن الزيتي لتحديد 
المسئولية في التقنين البحري. 


ولااشك أن تفسيرنا السابق لا يتفق والمصدر التاريخي لنص المادة 5//و 
من الثقنين البحري المصري ألا وهو الاتفاقية الدولية لتحديد المسئولية المدنية عن 
المطالبات البحرية لعام 1417؛ والمعروفة اختصارا باتفاقية لندن لعام 21511 
وذلك نزولا على صراحة النص. فاتفاقية لندن تضمنت مثل هذا النصء لكنها كانت 
أكثر تحديدا حيث اقتصرت على استبعاد حالة المسئولية المدنية عن التلوث بالزيت 
والخاضعة لاتقاقية المسئولية المدنية لعام 375١ء‏ وما يستجد من تعديلات في شأنها 
(المادة "لبب). 

وبالتالي» فإن اتفاقية لندن لعام 141/5 يجوز لها أن تنطبق على الحالات 


التي لا تخضع لاتفاقية المسئولية المدنية لعام »١1575‏ وتعديلاتهاء فلا يغيب عن 
الذهن أنه ليست كافة حوادث التلوث بالنفط تخضع لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 
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65 كما رأيتا سايق( وذلك على عكس ما تفترضه القراءة الأولية للنصس 
المصري وما يوحي به بعض الفقه المصري("). 


وبذلك فإننا وإن كنا قد استبعدنا التلوث بوقود السفن الزيتي من نطاق الديون 
التي يجوز تحديد المسئولية عنها وفقا للتقنين البحري المصري بموجب صريح نص 
المادة ”5/و؛ إلا أن ذلك ليس معناه عدم خضوع تلك الحادثة لأي شكل من أشكال 
تحديد المسئولية. فوفقآً للبعض فإن استبعاد اتفاقية لندن لعام 19175 للحوادث 
الخاضعة لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 175١؛‏ وبروتوكولاتهاء قصد به فض 
التنازع؛ بمعنى أنه إذا لم تكن الحادثة تخضع لاتفاقية المسئولية المدنية لعام 41955 
فإنها سوف تعود لتخضع لاتفاقية لندن لعام 515١ء‏ ولقد كان المثال الذي تناوله هذا 
الفقه في هذا المقام هو المسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن الزيتي9). 


وبصفة خاصة: فإن اتفاقية لندن لعام 1115 سوف تغطي ما يترتب على 
حادث التلوث بوقود السفينة الزيتي من ضرر يتمثل في(؟): الضرر المادي الذي 
يصيب الأموال ”030396 /إز,ومم:م“ (سواءً المملوك منه أو المحاز) ومثال ذلك 
إذا ما تضرر محرك سفينة الصيدء وما يترتب عليه ذلك من ضرر اقتصادي 
0557| عألومرمء» 1وتألاعداوع0005 2160أ35506” ١‏ ومثاله فوات فرصة سفينة 
الصيد في الصيد نتيجة ما أصاب محركها. كذلك التكلفة المعقولة لتنظيف البيئة 


"1 رو أنالرع عطا أه الع ع2 أكماع؟ :10 مع]ناكهع20 عأط د دمكعهع," 


ويرى المعلقون على اتفاقية لندن» أنه يُعد محل شك كبير أن يُدخَل ضمن 


.54 أنظر: سابقا ص‎ )١( 
أنظر على سبيل المثال: محمد كمال حمديء "القانون البحري*ء متثمأة المعازقف»‎ )'( 
مدحت حافظ إبراهيمء "شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصادر بالقاتون‎ 41١7 ص‎ ,٠٠٠١ الإسكندرية»‎ 
507 ص‎ 2١151١ والتشريعات والمعاهدات المكملة له" القاهرة مكتبة الفجالة»‎ 111٠ رقم 8 لسنة‎ 
أنظر:‎ )7( 
بزا[الطهنا 1ه هدك" ,(لتوطءنط) كصدنالالالا كمه لول اطدم) دوو‎ 10١ 
.م ,1998 ,قمنهما ,ظذا لع "3 ,“عمزواه تاهالا‎ 2. 
أنظر: المرجع العايق» ص 33 نت بوب‎ 0 
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المادة 1/7 من الاتفاقية التعوض عن "الخسارة الاقتصادية البحتة" عم“ 
”1055 ءألمومعت (أي فوات الكسب البيئي) ومثال ذلك فوات فرصة سفينة الصيد 
في صيد السمك مع عدم إصابة محركهاء وخسارة الفنادق السياحية لموسمها 
السياحي!').على أنه يجوز لمالك السفينة التمتع بتحديد المسئولية عن تكلفة إجراءات 
*85]نا7635 01 أؤووه” تفادي أو الحد من الضرر 0126أمأم 2ه أإعباج 0]“ 
"055! والنائج عن حادث التلوث بوقود السفينة تطبيقاً لنص المادة 7/١/و‏ من اتفاقية 
لندن لعام 501519/5), 


ثانياً: تعديد المسئولية في اتفاقية الوقود. 


وبذلكء إذا كانت اتفاقية الوقود قد تبنت مبدأ قرينة المسئولية مخففة عن 
المضرور (المدين) من حيث عبء إثبات وقوع الخطا(") إلا أنها قد حققت التوازن 
بتبني مبدأ تحديد مسئولية الدائن عند مساءلته(؟)» حيث تنص مادتها السادسة تحت 
عنوان "حدود المسؤولية"(”) على إنه ئيس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق مالك 
السفينة والشخص أو الأشخاص الذين يوفرون التأمين أو ضمان مالي آخر في الحد 
من مسئوليتهم بموجب أي نظام وطني أو دولي واجب الانطباقء متل اتفاقية حدود 
المسئولية عن المطالبات البحرية» لعام ١11/1‏ بصيغتها المعدلة". 


وتتميز اتفافية الوقود بذلك عن بقية الاتفاقيات الدولية للمسئولية عن التلوث 
البحريء كونها لا تخلق صندوقا جديدا للتعويضات. والجدير بالذكر إِنّ عددا من 
الدول كان يميل لإنشاء صندوق خاص بالمسئولية» يموله ملاك السفن(١)؛‏ في إطار 


)١(‏ أنظر: المرجع السابقء ذات المكان. 

(1) أنظر: المرجع السابق» ذات المكان. 

(1) أنظر سابقاص ٠١4‏ 

(؟) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص 757. 

)0( * 6زاأطدعمممدع, ذا عل ممتأمأامنا - بؤللتطهةا آه ممتاداتصةا". 

(1) وليس متلقي الشحنة كما هو عليه الحال في اتفاقية الصندوق لعام 1517/١‏ وتعديلاهاء واتفاقية 
المواد الخطرة. 


اتفاقية الوقود» وهو ما عارضته بشدة قطاعات ملاك السفن ومؤمني مسئوليتهم('). 
ولعلّ هذا هو السبب قي تبني اتفاقية الوقود مفهوما واسعا لمالك السفينة؛ في ظل 
عدم وجود تغطية احتياطية للمسئولية متمثلة في الصندوق. 


وعلى الرغم منن أن المشرع الدولي قد انتبه إلى أهمية تقنين مبدأ تحديد 
المسئولية في المجال البحري منذ عام 2١174‏ بموجب اتفاقية تحديد مسئولية ملاك 
السفن لعام 1374» والتي تم تعديلها في عام 77561"). إلا أنّ مثل هذه الاتفاقيات قد 
اعتنت بوضع الحد الأقصى للتعويض عند انعقاد المسئولية دون الانشغال بشروط 
انعقادهاء فهذه الأخيرة مسألة سابقة تركت لحكم القانون الواجب التطبيق في إطار 
قواعد تنازع القوانين المختصة(). 


وكما هو واضح من إحالة اتفاقية الوقود على اتفاقية تحديد المسئولية عن 
المطالبات البحرية لعام 15175» والمعروفة باتفاقية لندن لعام 5175١ء‏ فإن هذه 
الإحالة لا تاتي على سبيل الحصرء فاللجوء إلى الأنظمة القانونية الأخرى يظل 
متاحاء كما هو الحال بالنسبة للدول التي تأخذ باتفاقية بروكسل لتحديد مسئولية مالك 
السفينة لعام 1174ء أو اتفاقية بروكسل لعام 11517 في ذات الشأن7؛). 


وهذا لا يعني أن الحد الأقصبى للمسئولية والمتفاوت في ظل الاتفاقيات 
الدولية لم يكن محل اعتبار بالنسبة للمنظمة البحرية الدولية فلقد تينى المؤتمر 
الدبلوماسي توصية تطالب الدول بالمسارعة إلى الانضمام إلى بروتوكول 21515 
والذي عدل بالزيادة الحدود القتصوى التعويض في اتفاقية لندن لعام 15175. فمن 


)١(‏ أنظر: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص .١7١‏ ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من تصور أن 
يقوم المسئول بإنشاء صندوق لدى المحكمة أو الجهة المختصة في الدولة التي تتخذ فيها إجراءات المساءلة 
المدنية عملا بحكم المادة 1/1١‏ بموجب اتقاقية لندن لعام *» والمتعلقة بتحديد المسئولية والذي أحالت 
عليها الاتفاقية في هذا الشأن. 

(") فقبل اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1575؛ كانت المسئولية المدنية عن التلوث بالزيت» فردية. 
أنظر في استخدام هذا الاصطلاح: محمد الفقيء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص .١١‏ 

() أنظر: محمد الققي» المرجع السايق» ص .١١‏ 

(4) أنظر: بوسون» مرجع سبقت الإشارة إليهه ص له 

لحي 


المؤسف له أنه لم يزد عدد الدول المصدقة على ذلك البروتوكول» وحتى تاريخ إبرام 
اتفاقية الوقود» على أربعة دول(. 


ولااشك في أهمية وضوح الحدود القصوى للمسئولية من أجل حسن تطبيق 
اتفاقية الوقود» فهي تطالب المسئول بأن يستوفي تغطية إجبارية وهو ما يتطلب حسم 
درجة الخطرء ألا وهو الحد الأقصى للتعويض. ولعلٌ هذا ما يفسر أن توصية 
المنظمة البحرية الدولية تطالب الدول الأطراف في الاتفاقية عند تطبيقها أن يحدد 
بشكل واضح نظام تحديد المسئولية والذي سوف يطبق على هذا النوع من 
المسئولية(). 


وعد جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في اتفاقية لندن لعام 
هع ححيث إنها قد وافقت على الانضمام إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة 1541» حيث صدر قرار وزير الخارجية بالعمل بها اعتبارا من /1//١‏ 
, على أن جمهورية مصر العربية ليست بطرف في بروتوكول تعديلها 
لعام 15157 ونامل أن تقوم بالمبادرة إلى المشاركة فيه في أقرب فرصة حماية 
الطرف الضعيف ألا وهو المضرورء والحال إن مصر ليست بدولة أساطيل وبالتالي 
فإن مصالحها ينبغي أن تكون في صف المضرورين. 


ثالثا: تقييم نظام اتفاقية الوقود لتحديد المسئولية. 


في رأي البعضء يُعد عدم تبني اتفاقية الوقود لرقم معين لتحديد المسئولية 

"لهاةاأطدأ! أه كأنمنا ودألمجوعع]* من الأسباب التي قد تؤدي إلى صعوبات في 

التطبيق. ففي ظل إخالة الاتفاقية على حدود المسئولية وفقا للاتفاقية الدولية أو 

. القانون الداخلي لدولة التقاضيء فإن الأمر سوف يؤدي إلى تعدد حدود المسئولية 
فضلا عن إمكانية أن تصبح المسئولية غير محدودة9©). 
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(5) أنظر: ويء مرجع سيقت الإشارة إليهه ص 8. 


لخد 


فكما رأينا فإنه لا توجد معاهدة دولية واحدة لهذا الموضوع. فهناك اتفاقية 
عام 21574 واتفاقية عام /1151» واتفاقية عام ١115‏ (اتفاقية لندن)» واتفاقية عام 
7 بعد تعديلها ببروتوكول عام 1555. 


فضلا عن أنه إذا كانت بعض الدول تعد طرفا في نظام واحد من تلك 
الأنظمة مثل سنغافورة (اتفاقية 51)ء والسويد (اتفاقية 77)؛ فإن البعض الآخر قد مد 
حدود المسئولية في اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1515: كما هو حال المملكة 
المتحدة وكنداء فضلا عن أن البعض فضل تبني أنظمة خاصة كالولايات المتحدة 
الأمريكية (0548.1990)؛ بل أن بعض الدول ليست بطرف في أي من اتفاقيات 
تحديد المسئولية ولم يتبن قانونا خاصا لهذا الشأن كما هو حال الصين. فلا شك أن 
الفرض الأخير سوف يصل بنا إلى مسئولية غير محدود('). 


وناهيك عن أنه بتعدد مراجع حدود المسئولية بين الدول المختلفة فإن ملاك 
السفن لن يتمكنوا من تقدير المخاطر المالية» وسيصعب عليهم بالتالي الحصول على 
تغطية تأمينية» وهو ما سوف يؤدي إلى التزود بتغطيات تأمينية في حدودها القصوى 
أي تلك التي تنص عليها اتفاقية لندن لعام ١917‏ بعد تعديلها ببروتوكول 1555(. 


كذلك فإن الإحالة على الاتفاقيات الدولية لتحديد المسئولية» قد يؤدي إلى 
استبعاد التعويض عن العديد من عناصر أضرار التلوث بوقود السفن» وذلك على 
الرغم من أن اتفاقية الوقود تنص عليها. قعلى سبيل المثال» لا تغطي اتفاقية لندن 
لعام 2117 للضرر الاقتصادي البحت ( أي خسارة المكسب البيئي) على الرغم من 
أن اتفاقية الوقود تتضمنه(9). 


ولقد نبهت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويضء وكذلك جمعية 


)١(‏ انظر: المرجع السايق» ذات المكان. 

(") أنظر: المرجع السابق» ذات للمكان. 

() انلر: المرجع السابقء ذات المكان. كذلك: جرجزء مرجع سبقت الإشارة إليهه ص ١7‏ 
م 


القانون البحري الإنجليزية» إلى أن افتراض التطابق بين تحديد المسئولية عن التلوث 
من وقود السفن الزيتي وتحديد المسئولية عن الديون البحرية بموجب اتفاقية تحديد 
المسئولية لسنة 5177١ء‏ هو أمر ليس بالصحيح في كافة الأحوال. فعلى الرغم من أن 
اتفاقية لندن تنص في مادتها ١/7‏ على تحديد المسئولية عن هلاك أو تلف الأموال 
نتيجة انتهاك الحقوق؛ إلا أن التلوث عن وقود السفن الزيتي قد لا يرتبط بتلف أو 
هلاك لأموال أو انتهاك للحقوق» ومن أمثلة ذلك الضرر الاقتصادي الناتج عن توقف 
الأعمال نتيجة التسرب الزيتي (أي فوات الكسب البيئي). لذا يأسف جرجز إلى أن 
المشكلة قد تم رصدهاء وحلولا تم التقدم بهاء ومع ذلك منع قصور الوقت من فرصة 
استدراك المشكلة» بإضافة بعض الكلمات إلى نص المادة "؛» حسب قوله("). 


وفي رأيناء أن المشكلة السابقة يمكن التغلب عليها بتنبي تفسير آخر لإحالة 
اتفاقية الوقود على اتفاقيات تحديد المسئولية» وقوانينها الداخلية» وذلك بأن تقتصر 
الإحالة على تحديد رقم الحد الأقصى للتعويضء دون أن يكون لبقية نصوص تلك 
الاتفاقيات دخل في شأن مدى الأضرار الخاضعة للتعويض والتي يرجع في شأنها 
إلى اتفاقية الوقود. 


وبذلك نكون قد انتهينا من المبحث الثاني والذي خصصناه لأوجه تحقيق 
التوازن في مركز المسئول وفقَا لاتفاقية الوقود في مقابلة ما تمتع به المضرور من 
تعزيزء وهو ما تمثل في مبدأ منع الرجوع على المسئول إلا وفقا لاتفاقية الوقود» 
وتبني ميعادا قصيرا لتقادم دعوى المسئولية» والحد من مبدأ التضامن فضلاً عن 
تمتع المسئول بتحديد المسنولية» وبذلك تنتهي دراستنا التحليلية والمقارنة لاتفاقية 
الوقود» ويتبقى لنا الإجابة عن السؤال الذي بدأت به هذه الدراسة؛ ألا وهو مدى 
ملاءمة هذه الاتفاقية لمصالح جمهورية مصر العربية؛ وبالتالي هل ينصح بالمبادرة 
إلى المشاركة فيها من عدمه؟ إنها الإجابة التي نخصص لها خاتمة هذه الدراسة» 
وذلك على النحو الذي يلي بيانه. 
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الخاتمة 


تُعد الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن 
الزيتي» لعام .5٠٠١١‏ والمبرمة في :2٠0١1/5/77‏ والتي أطلقنا عليها اختصارا 
"اتفاقية الوقود"؛ بمثابة أحدث ركن في بنيان النظام الدولي لتوحيد المسئولية المدنية 
عن التلوث البحريء وذلك بعد أن نجح المجتمع الدولي» تحت مظلة المنظمة البحرية 
الدولية» في أعقاب حادثة الناقلة توري كونيون لعام )١(/١5717‏ في إرساء الأحكام 
العامة في هذا الشأن بموجب الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار 
التلوث الزيتي لعام :١175‏ وبروتوكولها لعام 957١؛‏ وبموجب الاتفاقية الدولية 
بشأن إنشاء صصندوق دولي للتعويض عبن أضرار التلوث الزيتي لعام 2051/١‏ 
وبروتوكولاتها للأعوام 3٠٠٠0355517‏ 70017, 


فاتفاقية الوقود تُعد بمثابة أحد التطبيقات الخاصة للمسئؤلية المدنية عن 
التلوث البحريء والتي تضاف إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية فيما يتعلق 
بالأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطيرة والضارة بحراء لعام 1555: وهي 
الاتفاقية التي أشرنا إليها في ثنايا هذه الدراسة باصطلاح اتفاقية المواد الخطرة. 


ومع هذا؛ فإنه لا يمكن القول بان كافة صور المسئولية المدنية عن التلوث 
البحريء ولو كانت حوادث وقود السفن الزيتي» قد أصيحت ذات تنظيم دولي موحد»ء 
فلا تزال بعض صور أضرار التلوث البحري بوقود السقن مستبعدة من نطاق تطبيق 
اتفاقية الوقود ذاتها. 


)١(‏ من المعلوم أن لحادثة توري كاتيون لعام 1177 أثر بالغ على المنظمة البخرية الدولية» فمن 
ناحية السياسة العامة المنظمة أشرت تلك الحادثة في توجيه اهتمام المنظمة البحرية الدولية إلى التلوث 
البحري» وعلى المستوى المؤسسي يعود فضل نشأة اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية إلى تلك الحانثة؛ 
فلقد نشأت تلك اللجنة بصفة مؤقتة كلجنة خاصة 0017101468 1106 30 لمعالجة التداعيات القأنونية لحادثة 
التوري كانيون » على أنه ما لبث وأن تم تقرير استمرارها بشكل دائم» فأصيحت جهازا تابعآ ودائما لمجلس 
المنظمةء حيث تجتمع مرتين كل عام؛ وإليها يعود الفضل في وضع مشروع اتفاقية الوقود. 

ه؟_ 


وحيث إننا قد استهدفنا من دراسة اتفاقية الوقود الإجابة عن التساؤل المتعلق 
بمدى ملاءمتها لمصلحة جمهورية مصر العربية» وأمثالها من الدول» والتي تصنف 
ضمن فئة دول المتضررين من التلوث البحري أكثر منها دول الأساطيل المسئولة 
عن ذلك التلوث؛ فإننا لا نتردد بعد الدراسة التحليلية والمقارنة لأحكام هذه الاتفاقية 
من الانتهاء إلى ضرورة مبادرة مصر بالمصادقة عليها. 


فاتفافية الوقود قد حققت توازنا معقولاً في العلاقة بين طرفي علاقة 
المسئولية المدنية عن التلوث» ونقصد بذلك المضرور والمسئول عن التلوث. 


فلقد اعتنت اتفاقية الوقود بتعزيز المركز القانوني للمضرور من حيث 
ترجيح مكان وقوع الضرر لاتعقاد الاختصاص القضائي بدعوى المسئولية المدنية؛ 
وتبني مفهوما واسعا لمالك السفينة» وللسفينة» ولحادثة التلوث؛ والعدول عن مبدا 
تركيز المسئولية في مواجهة مالك السفينة؛ وتبني التضامن بين المسئولين عند 
تعددهم؛ وتبني أساسا للمسنولية يلائم المضرور (قرينة المسئولية)؛ وتقييد مفهوم 
السبب الأجنبي في مجال دفع تلك المسئولية؛ وجواز الرجوع على تابعي مالك 
السفينة؛ وعدم حصانة السفن التجارية التي تمتلكها الدول؛ والتخفيف من تبعة خطر 
إعسار المسئول (التغطية الإجبارية للمسئولية)؛ وعدم مراجعة الحكم القضائي من 
قبل دولة الاعتراف أو التنفيذ. 


وفي حُقيقة الأمر لم تختلف اتفاقية الوقود عن اتفاقيات المسئولية المدنية في 
مجال التلوث البحري فيما يتعلق بتعزيز المركز القانوني للمضرور إلا من حيث 
عدولها عن مبدأ تركيز المسئولية في مواجهة مالك السفينة: وتبني مفهوما واسعآ 
لهذا المالك؛ وإجازة الرجوع على تابعي المالك؛ وعدم استحداث صندوق 
للتعويضات. وفي رأينا ليس في أي من الاختلافات السابقة ما يخل بمركز المضرور 
بل أنها تعزز من مركز المضرور بالطبع فيما عدا عدم استحداث صندوق تكميلي. 


وفي المقابل لم تتأخر اتفاقية الوقود في تحقيق توازن لمركز المسئول وذلك 
من حيث تبني منع الرجوع عليه إلا وفقا لاتفاقية الوقود» والتأكيد على حماية حقه 


في الدفاع؛ وتبني ميعادا قصيرا لتقادم دعوى المسنولية المرقوعة عليه» ودعمه 


وهنا أيضا لم تختلف اتفاقية الوقود عن اتفاقيات المسئولية المدنية في مجال 
التلوث البحري في تحقيقها لتوازن مركز المستول؛ مع ملاحظة أن اتفاقية الوقود لم 
تنص على حدود المسئولية مع الاكتفاء بالإحالة على الاتفاقيات الدولية والقوانين 
الداخلية. وهنا أيضا لا يمكن القول بوجود جور على مركز المضرور؛ وإن كان لا 
ينبغي أن تفوتنا التأكيد على أهمية مبادرة الدول إلى المشاركة في بروتوكول 1517 
في شأن تعديل اتفاقية لندن لعام 1175 والمتعلقة بتحديد المسئولية عن المطالبات 
البحرية؛ بل إننا نأمل أن ينتبه المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة تعديل حدود 
المسئولية بما يواكب انخفاض القوة الشرائية للنقود منذ عام 1955 


ومع ذلك فإن اتفاقية الوقود ليست منزهة عن.أية نقدء فهي مثل أية اتفاقية 
دولية تستهدف توحيد القوانين الداخلية الواجبة التطبيق» غير منضبطة الصياغة في 
نصها العربي الرسميء فضلاً عن تأثرها بالعيوب المشهورة للنظام القانوني الدولي 
للمسئولية المدنية عن التلوث البحري والذي أرسته المنظمة البحرية الدولية؛ فهي 
على سبيل المثال لا تفطي الضرر البيني. على أن عدم تعرض اتفاقنية الوقود 
للضرر البيئي لا يعني إعفاء مالك السفينة من التعويض عنه» حيث يترك هذا 
التعويض للقانون الداخلي الواجب التطبيق» وهو ما يتطلب تنظيما خاصا يغيب عنه 
النظام القانوني المصسري. وإلى أن يتحقق ذلك فإننا نقترح على القضاء المصري 
الاستئناس بدليل اللجنة البحرية الدولية لضرر التلوث بالزيت. 


ويؤخذ البعض على اتفاقية الوقودء كونها لم تقم ببحث العبء الواقعي لنظام 
التأامين الإجباريء الذي تبنته!'). كما أن بعض نصوصها غير قابلة للتنفيذ العملي» 
فعلى الرغم من أن نظام الاتفاقية للتأمين الإجباري يتضمن إشارة إلى إمكانية أن 
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تفوض الدولة'منظمة داخلية تمنح السفن شهادة تثبت استيقائها التأمين الإجباري؛ إلا 
أن التنفيذ الفعلي لهذا الأمر هو محل شك كبير/'). 


ومع هذا فإننا لا نتردد في الإقرار بأهمية اتفاقية الوقود» فمع تبني شركات 
النقل البحري الدولي لاقتصاديات الحجم؛ وما ترتب عليه من زيادة حجم السفن 
وبالتالي ما تحمله من وقودء ازدادت حاجة المجتمع الدولي إلى التوحيد الدولي 
للمسئولية المدنية عن التلوث بوقود السفن الزيتي. ففي حين أن اتفاقية المسئولية 
المدنية لعام 1515» تلزم السفن الحاملة للزيت بحمولة ٠٠٠١‏ طن بالخضوع 
لأحكامهاء لاسيما من حيث التأمين الإجباري عن المسئولية. فلم يعد مستساغا أن 
تعفى سفن أخرى من ذلك الالتزام لمجرد أن تلك الحمولة توجد على السفينة بصفة 
وقود. فلقد سبق وأشرنا إلى أن سفن الحاويات قد وصلت إلى حمولة ” آلاف حاوية 
مكافئة» وهو ما جعلها تحمل 6٠٠‏ طنا من الوقودء كذلك أشرنا إلى أنه من سفن 
الركاب السياحية الكبيرة ما وصلت حمولته من الوقود إلى ٠٠٠؟‏ طن. 


وعلى الرغم من أن قانون البيئة المصري والصادر بموجب القانون رقم 4 
لسنة ١154‏ (المادة 55) يأخذ بنظام التأمين الإجباري على المسئولية المدنية عن 
التلوث بالزيت للعائمات التي تصل حمولتها الإجمالية إلى ٠٠٠١‏ طنء وكذلك 
أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية ١5٠‏ طنا فأكثر؛ إلا ان 
هذا القانون لا يستلزم ذلك في غير العائمات الناقلة للزيت. وبذلك؛ فإن المضرور 
من التلوث لا يتمتع بضمانة التامين الإجباري إذا كان التلوث ناتجا عن وقود السفن 
الزيتي» ذلك ولو كانت حصولة السفينة من ذلك الوقود تبلغ ٠٠٠١‏ طن! وهو أمر 
غير مستبعد فعليا» في ظل تزايد حجم السفن. 


ولعل مما يزيد من المشكلة في مصرء كما رأيناء أن المسئول عن التلوث 
بوقود السفن يتمتع في وضعه الحالي بميزة تحديد المسئولية» بفضل كون مصر 
طرفا في اتفاقية لندن لعام 15175» وذلك دون أن يكون محملاً بعبء التغطية 


١4 أنظر: المرجع السايقء ص‎ )١( 
4 


الإجباريةأ'). قلا شك أن هذا الوضع يشكل خللاً في التوازن بين مصالح الأساطيل 
في مواجهة المضرورين من التلوث. ومما يعمق من ذلك الخلل» التراخي» غير 
المبررء لجمهورية مصر العربية في المبادرة إلى الانضمام إلى البروتوكول المعدل 
لاتفاقية لندن لعام 115» والصادر في عام 1955 


وبذلك ننتهي إلى الاقتراح على جمهورية مصر العربية بالتصديق على 
اتفاقية الوقود» على أنه ينبغي ألا يفوت المشرع المصري استحداث نص قانوني 
يقرر قاعدة حماية للمنقذ (ومقاول تنظيف التلوثء. وتابعيهم ووكلائهم؛ بالإضافة إلى 
تابعي ووكلاء مجهز السفينة)» وذلك توافقا مع توصية اتفاقية الوقود ذاتهاء حيث 
حال ضيق وقت المؤتمر الدبلوماسي عن استدراك مثل هذا النص. 


وبذلك ققد اقترخنا:غاد اتخلا قرا التضديق عا اتفاقية الوقود؛ إنتحدات 
فقرة ثانية إلى المادة 4© من قانون البيئة نصها: 


"يعفى المنقذ ومقاول تنظيق التلوث من المسئولية المدنية عن التلوث الذي 
يرجع لاتخاذ الإجراءات المعقولة لمنع تلك التلوث أو الحد من آثاره 
بموجب موافقة نوي الشان أو السلطات العامة. كذلك يستفاد من هذا 
الإعفاءء تابعي ووكلاء هؤلاء الأشخاصء وتابعي ووكلاء مالك السفينة أو 
مجهزها والذين يتخذون مثل تلك الإجراءات. ويدخل في مقهوم الإنقاذ 
انتشال الحطام البحري" . 


ولا ينبغي أن تفوت الإشارة» في نهاية هذه الدراسة إلى أن. إبرام اتفاقية 
الوقود يأتي في فترة حرجة يتعرض فيها النظام الدولي للمسئولية المدنية عن التلوث 
البحري: تحت تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية» لنقد المتربصين. فبعد فشل هذا النظام 
ني جنب قولايات لبتيذة الأمريكية إلى الأسرة اقنولوة وخبز لفل الذي كدت 
عليه الولايات المتحدة الأمريكية باختيارها المسار الفردي بإصدار قوانين أمريكية 
خاصة لهذه الموضوع متمثلة قي قانون التلوث الزيتي لعام 195٠١‏ (1990..م02). 


.1555 المادة 1/7 من اتفاقية المسئولية المدنية لعام‎ )١( 
1 


فإن حوادث التلوث البحري لم (ولن) تتوقف عن بيان أوجه النقص في النظام؛ لا 
سيماء عقب حادثتي ناقلتي البترول هع وهو)زوعمط!'أء والتي تثير النقد في 
المجموعة الأوروبية. 


وإجمالاء فإنه مهما كان النقد الموجه إلى اتفاقية الوقودء فإن فضائلها مؤكدة 
في ظل الفراغ التشريعي الدولي في شأن تنظيم موضوعهاء فضلاً عن عدم ملاءمة 
الأنظمة القانونية التقليدية لمعالجة ما تنشغل به الاتفاقية. 


ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ شمولية تقييم اتفاقية الوقود تتطلب أن يؤخذ في 
الاعتبار ما تضيفه هذه الاتفاقية من عبء في شان تكلفة التشغيل» وبصفة خاصة أثر 
ذلك على الأساطيل البحرية التي تمر في قناة السويس» فقد يشكل انضمام مصر إلى 
: هذه الاتفاقية سببا منفرا من اللجوء إلى قناة السويس. إنه الشق الاقتصادي والذي لم 
تتعرض له دراستناء بوصفها دراسة قانونية» وإن لم يكن غائبً عن بالنا وعن رغبتنا 
في لفت نظر الاقتصاديين إلى الاعتناء بدراسته. 


)١(‏ وإن كانت الحادثة الأخيرة (أنظر حولها سابقا ص 27 هامش )١‏ تثير التساؤل عن كفاية 
أنظمة أخرى للتلوث البحري غير تلك المتعلقة بالتعويض عنه» وأخصها مدى إلزام الدول بتقديم مرقأ آمنآ 
للناقلات المشرفة على الغرق؛ فضلاً عن التعجيل بالالتزام بالقاع المزدوج في ظل اتفاقية ماربول. وأنظر 
بوجه خاص الاتجاه الأوروبي الفردي نحو تطبيق نظام القاع المزدوج بموجب لاتحة الاتحاد النافذة منذ ١؟/‏ 
٠‏ إنه الموقف الذي يذكرنا بقانون التلوث بالزيت الأمريكي لعام 2116٠‏ وهو ما يفسر نقد المنظمة 

البحرية الدولية حيث رأت فيه موقفآ فرديآ لا يحسب لصالح العمل الجماعي الدولي. إنها اللائحة التي تحمل 

العنوان الرسمي التالي: 
طاطم 171تانفةتقتفط الشع811102 1118 01 1726/2003 310 800) 11010كمآ نامعل" 
عا ده 417/2002 810 (800) ه260 [نوع8 عسنلمععة 2003 نإلهة 22 00171001104 18 08 
-علعمةه 102 كأمع دمع شبوع2 مونععل أمعلوبتيوء عه لأنطء اطتمل ؟ه صت-ومتعقطم لعندكاعمعو 
.”وعكلهما آزه ألسط 


الف 


قائمة المراجع 
أولا: المراجع العربية. 
احمد أبو الوفاء "تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث: مع إشارة لبعض 


التطورات الحديثة", المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد التاسع والأربعون» 
17 ص 46-/41. 


أحمد عبد الكريم سلامة» "التلوث النفطي وحماية البينة البحرية"», المجلة المصرية 
للقانون الدولي» المجلد الخامس والأربعون» 545١ء‏ ص 178-56. 


أحمد محمود الجملء "حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات 


الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية"؛ منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ 
0 


أنور سلطانء "الموجز في_النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام": دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 00 


جلال وفاء محمدين؛ "الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت"؛ دار 
الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» .5٠١١‏ 


سعيد السيد قنديل: "آليات تعويض الأضرار البيئية: دراسة في ضوء الأنظمة 
القانوئية والاتفاقيات الدولية"؛ بدون ناشرء طنطاء ؟5١٠٠١,‏ 


عبد الرزاق السنهوريء "الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني 
المصري"؛ المجمع العلمي العربي الإسلاميء لبنان» بدون تاريخ نشر. 


1؟ 


ماجد راغب الحلوء "قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة": منشأة المعارف» 
الإسكندرية, 750٠١5‏ 


محسن عبد الحميد البيه؛ "المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية": بدون ناشر 
وبدون مكان نشره؛ ؟١٠5.‏ 


محسن عبد الحميد البيه» "المسئولية عن الأضرار البيئية"؛ بدون مكان نشرء وبدون 
ناشرء ,5٠١7‏ 


محمد السيد الفقي, "المسنولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت"؛ دار 
الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 1594. 


محمد كمال حمديء "القانون البحري” »؛ منشأة المعارفء الإسكندرية: .5٠٠١‏ 


محمد مصطفى يونسء "حماية البيئة البحرية من التلوث في القاتون الدولي العام" 
دار النهضة العربية» القاهرةء .,١955‏ 


محمود سمير الشرقاويء "القانون البحري”؛ الطبعة الرابعة؛ دار النهضة العربية» 
القاهرةء 1551. ١‏ 


مدحت حافظ إبراهيم» "شرح قاتون التجارة البحرية الجديد الصادر بالقانون رقم / 
لسنة ١55٠‏ والتشريعات والمعاهدات المكملة له" القاهرة» مكتبة الفجالة» .1551١‏ 


نبيلة إسماعيل رسلانء "التأمين ضد أخطار التلوث": دار النهضة العربية» القاهرة. 
ا 


ثانيا: المراجج الأاجنبية. 


ب”ع 11151081 1/3119 07 بلاها 186" ,(لزدنوتلا) لتأعمرع8 


.6 ,رؤوعمظ مولع:013 ,01010 
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عتطلاعامء5 ,618 ١“‏ ,دتهعمة] 3:11171/] )أه,2 , "وعأناوة و5عل هم 
659-67 .مم ,2001 
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وسعل( 1/1 © ,"2001 ,عوقصسقط «موتانالمه (ز0 ععلمب8 ,10 أتانطونا 


.11-15 .مم ,2001 أمظ /لكةناطول ,1 .هلظ ررعقاع 1 


له صههاز تا“ ,(لمقطعته) وصمعنتااتلالا 0م (لاعمتوط) كوو 
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.1208 


يننا 
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عرومة5179 756 ,"2001 ,ع030د صمتانااهمط 0١‏ #عكامي8 ,ه11 
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.4-6 .مم ,2003 لإلقنامول ,1 .10 ,86 .أ0/١‏ بووأممأ !5 00ة «نامطروكر 


زه“ ,(أعنامةصتماع) عوالاقاحموط ناط أع (فمعط) عرغ ألم 
.7 ,2ه10اته ,.0ل6 عم126 بعتم ةا زيهدم 


#أمع2 ,"عأناة1؟ 15 عل أمعدمؤاغ عو3جدرمل عا" ,(وعبلا) اع72355 
.771-86 .مم ,2001 عرطماء0 ,619 كم رولهجمهععا| عدرز) دل 


بلالا .ل .) وعاع20 صولا لمق (.0 .06) أأنلكا ,عل مولا 
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,46 .ا0/ا ,2001 نإها! رىكبمطروط 0ق كارمم ,"رمتأمعلامه0 5معكامن3] 
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8 طونامط1 25عأ5ة0[5 ع لادلا" ,له برعلأعل) 5وزهللا 
.ولا ,32 .املا بععع 202 0ق بناجا ع13:(1177 #ه أومرناول ,"ذعوم 
.215-40 .مم ,2001 ,اتلمم ,2 


5 /لاة1 امه : 5م10أ10لكرباز لععطلة" ,(م وذ ااالالا) لإوااء 1 


8 مم1 لعباعلماعع ,1ا روط ,"(01120معضن لمق لع لألمع) بنلوا أألااه 


515 


-نام/ط5! أ ومع /1101011.019انا. /لالنا/ن//نصناط> :21 2002 ,5 عصدال جره أعمرعام]ز 


<اطاط. 5/1999-4ع 1ه / بيع أبيع 005/0 اهم اط 


00111 ممع عمظ 21 5زهم ا 20130 م0 ثم“ ,(صذ ذا تللم بإولاع7 

6 أه أطونا عطا مأ لإاأواععمدع بعمتاعمدءط لم3 لإرمعط؟ للها أه 

علالأناط أ أ5أنا 5لا علاتاععروت) 5لمعأذلا5 اوأهه5 300 أهوع ا لقعلرعمم 

6 لنه؟ لعاعلاع8 .299-373 .مم با أأأهمدمق؟ .ل .001 ,(وملاذتال 

-لمع/ق6.اازوعج-هلها-لإأعاع1> 26 ,2003 ,7 لاابسل مه أعصمعاما 
.<الم.كامها. مهم /كاء ا 


ع امبا8 :ه10 رمنأودمعممره) لمت لإتاتطونا" ,(مهط6) ينثلا 
2003 ,20 عونال نه أعميعاما عطا ه55 لععلاع ,"ومتانأامط 


.<01م. 0ص لاع ناكنا/وطعم وم/0 أن | أ0م/1مه. 18111 أنا5 1م615 . الاللا/لا>: 


الفغرس 


ثانيا: أهداف اتفاقية الوقود لوو 


الفصل الأول 


عمو 
المطلب الأول: تأثير تطبيق اقتصاديات الحجم على ما تتزود به 1 
السفن من وقود زيتي.....:: اا 111ص 
ل : التطويع اللي لآات لسن لكي تستيك الو 04 
ديء. 211100 
1-2 0 


المطلب الثالث: : تزايد أضرار التلوث يسيب وقود السفن الزيتى... 1 


وما بوقود السفن الزيتي. 

ثالثا: تزايد تكلفة إزالة 2 . 2 004000 
0 ضرر التلوث بوقود السفن الزيتي 
المبحث الثاني: تقييم النظع الداخلية للمس-ئولية المدنية عن التلوث بوة, 
السفن الزيتي. لد 6ك لا روات جاو 


(1) النظام القانوني اللاتيني... 9 
(1) أساس المسئولية المدفية عن التلوث........... ١‏ 
(ب) آثار المسئولية المدنية عن التلوث. 


(أ) اساس المسئولية المدنية عن التلوث 4 


(ب) أثار المسئولية المدنية عن التلوث. اله 

ثالثا: خلاصة التقييم... 44 
المطلب الثاني: الاتجاه الحديث في تنظيم المسئولية المدنية عن 

التلوث بوقود السفن دون 


أولا: الدول "المواكبة" للنظام الدولي للمسئولية المدنية... لك 
ثانيآً: الدول "المتقدمة" للتنظيم الدولي للمسئولية المدنية..... ‏ /1/ 
المطلب الثالث: تقييم نظام الممسئولية المدنية عن التلوث بوقود 


السفن في مصر. 5 357 21 
أولآ: تفسير المادة //١‏ من قانون ال 91 
ثانياً: تفسير المادة 5* من قانون البيئة 57 
إلى أحوال الإعفاء من العقوبة. 0 
(1) أثر الإعفاء على المسئولية المدنية 3 
الفصل الثاني 
نطاق تطبيق اتفاقية الوقود 


المطلب الأول: النطاق الموضوعي للاتفاقية 1 
أولا: عائمة التلوث............ 519 

1 المفهوم الواسع للعائمة.‎ )١( 

(1) تقييم المفهوم الواسع للعائمة وس سي 54 

(أ) الاتفاقيات الدولية والمفهوم الواسع للعائمة 00 


(ب) القوانين الداخلية والمفهوم الواسع للعائمة... ٠١٠١‏ 
ثانيا: مادة التلوث "وقود السفن الزيتي 1٠١” 3.٠٠٠‏ 
)١(‏ ماهية "وقود السفن الزيتي" في اتفاقية الوقود.......  ١.#*‏ 
)١(‏ التلوث بوقود السفن الزيتي في القانون الداخلي. ه10 

(أ)التلوث بوقود الم فن الزيتي في القانون 


الففصي فيا.......تت... .تنيت ل حال 

(ب) التلوث بوقود اسان الزيتي فر في القانون 

الأمريكي. 5 1 31 
ثالثا: واقعة التلوث ب ع اسوك اونا 


0 ' واقعة التلوث في اتفاقية الوقود‎ )١( 
و16‎ 0 0 00 0 0 
١ 7. (ب) واقعة قتلوث من حيث ملية" وكوعي‎ 


(1) واقعة التلوث في القانون الداخلي 
(أ) واقعة التلوث في القانون المصر 0 
(ب) واقعة التلوث في القانون الأمريكي. 3 


المطلب الثاني: النطاق المكاني للاتفاقية... 
3 ترجيح مكان وقوع الضرر. 
يأ: مفهوم مكان وقوع الذ 
المطلب الثالث: النطاق ل 
أولا: المفهوم الواسع "لمالك السفينة"...... 
ثانيا: عدم تركيز المستولية في مواجهة "المالك المسجل" 
ثالثا: أثر التضامن على مسئولية مالك السفينة 00 


رابعا: إمكانية الرجوع على تابعي مالك السفينة 
المطلب الرابع: النطاق الزمني للاتفاقية : 0 
و 
وفكلا 


أولاً: الاشتراك 


ثالثا: الإيداع والتسجيل والنشر 
رابعأ: التنازع الزماني 
)١(‏ المبدأ في فض التنازع: علوية الاتفاقية 
(1) التتازع بين اتفاقية ئحة الأوروبية رة 
00 0 ية الوقود واللائحة الأوروبية رقم 


المطلب الأول: الاستبعاد الكلي من الخضوع للاتفاقية 
أولة: الحوادث الخاضعة لاتفاقية الممس تولية المدنية 


لعام 175١؛‏ وبروتوكولها لعام 11555. 
ثانياً: حوادث سفن الملاحة العامة الع 0 
كيه 7 -. 55 
المطلب الثاني: الاستبعاد الجزئي من الخضوع للاتفاقية 
أولا: سقف التغطية الإجبارية 0 
00 515 


115 


المطلب الأول: اختصاص محاكم دولة وقوع الضرر 


*14 
ل 
ثالثا: إعفاء سفن الدولة من التغطية الإجبارية. 0 
رابعا: صور الضرر التي لم تعالجها اتفاقية الوقود 14 
)١(‏ الضرر بسبب لا يعود إلى التلوث بالوقود. م14 
(1) الضرر على ظهر السقيقة. .تب 
(؟) الضرر البيد م 1 18101 
الفصل الثالث 
أحكام اتفاقية الوقود 


المطلب الثاني: تبني أساسا للمسئولية يلاتم المضرور_.. 0 165 


أولاً: محطات تطور المسئولية التقصيرية في القانون المقارن بين 
ثانيا: ما هو أساس المسئولية في اتفاقية الوقود؟ لي 11 
المطلب الثالث: التقييد من مفهوم السيب الأجنبي 0000# 
أولا: الصور التقليدية للسبب الأجنبي..... اليل 

)١(‏ القوة القاهرة... ا الول 

11 خطأ الغير تس م ا‎ )١( 

(أ) المبدا العام: الخطأ العمدي للغير 00 ان 

(ب) إهمال القائم على مرفق ملاحي.. 1 

(5) خطا المضرور (الدائن) 0 

ثانيا: الصور الخاصة للسبب الأجنبي 1010 

المطلب الرابع: عدم حصانة السفن التجارية التي تمتلكها الدول لل 
المطلب الخامس: التعويض عن فوات الكسب البيئي ل 
المطلب السادس: التعويض عن التدابير الوقائية. 1 
المطلب السابع: التخقيف من خطر إعسار المسئول...... 1 
الفرع الأول: التغطية الإجبارية للمسئولية... 00 

أولا: مبررات التغطية الإجبارية..... ا 


فق 


)١(‏ المبررات الواقعية.. 


(؟) المبررات القانونية.. 0 

ثانيا: أحكام التغطية الإجبارية. 1 

0 مبدأ التغطية الإجبارية.‎ )١( 

(1) أنواع التغطية الإجبارية.... 0 
(أ) التأمين الإجباري... 0 

0( شهادة استيفاء التغطية الإجبارية.. ل 
(أ) حمل الشهاد 20 الي 0 
(ب) الجهة المصدرة للشهادة لغنا 
(ج) ضوابط الشهادة.. 


أولة: دعوى المضرور المباشرة... ليل 
)١(‏ مبررات الدعوى المباشرة 

0 أحكام الدعوى المباشرة...‎ )1١( 
0 5 ثانيا: دفوع المتعهد بالتغطية الإجباري‎ 


0 التي يتمتع بها المسنول تيت 
)١ :‏ الدفوع التي لا يتمتع بها المسئول...... 
المطلبٌ السادس: عدم مراجعة الحكم القضائي من قبل دولة 


الاعتراف أو التتفيذ 20-6 
المبحث الثاني: توازن مركز المسئول بعد نصرة المضرور 3 1 
3-3 07 َل 


المطلب الأول: منع الرجوع على المسئول إلا وفقا لاتفاقية الوقود. 
المطلب الثاني: مراعاة حق المسئول في الدقا..... 1 
المطلب الثالث: تقصير ميعاد تقادم دعوى المسئولية.. 


المطلب الرابع: الحد من المسئولية التضامنية 500 
المطلب الخامس: تحديد المسئولية. ال 0 
اي م ا السقن نا 


ثائيا: تحديد ود المستواد في اتفاقية الوقود.. 17 
ري ام 


لقف 


ثالثا: تقييمْ نظام اتفاقية الوقود لتحديد المسئولية 


يفا 


تحليل محددات وآثار الإنفاق السياحى الأجنبى 
على منتجات الصناعات الحرفية فى البلدان النامية 
د. جليلة حسن حسنين أحمد 
أستاذ مساعد -قسم الدراسات السياحية 
كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندربة 

مقدمة: 

فى إطار العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية تسعى البلدان النامية التى لها عناصر 
جذب سياحى مميز إلى معظمة إيراداتها من هذا النشاط. والذى أصبحت أهميته فى عدد من 
الحالات تتعدى أهمية الأنشطة الاقتصادية الأولية التقليدية . 

ويمثل انفاق السائحين الأجانب على الخدمات الترفيهية والمشتريات السلعية جزء له 
أهميته من الإنفاق الكلى لهؤلاء فى البلد المضيف . وهناك اهتمام فى عدد الدراسات ألسياحية 
الحديثة بالشتريات من النتجات الحرفية وعلى وجه الخصوص التى يقبل عليها السائحون 
الأجانب لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة أو هدف الرحلة السياحية . 

ومن جهمة أخرى فإن الانفاق السياحى الأجنبى على منتجات الصناعات الحرفية فى 
البلدان الضيفة له أهميته فى تنمية هذه الصناعات . الأمر الذى ينعكس على التنمية 
الاقتصادية . ومن هنا تأتى أهمية البحث فى محددات انفاق السائحين الأجانب على منتجات 
الصناعات الحرفية فى البلدان الضيفة. فالتعرف على هذه المحددات يمثل مدخلا لتئمية أحد 
عناصر الايرادات السياحية للبلدان النامية . 

كذلك فإن تحليل آثار هذا الانفاق السياحى على الصناعات الحرفية له أهميته من جهة 
نموها ودورها فى التنمية الاقتصادية عموما ومن جهة مزيد من القدرة لهذه الصناعات على 
بيع منتجاتها للسائحيئ الأجانب ومن ثم مزيد من الإيرادات السياحية الدولية . والهدف من 
هذا البحث هو تناول هذين البعدين بالتحليل والتوصل إلى نتائج تقودنا إلى وضع استراتيجية 
مثلى لتنمية أحد عناصر الإيرادات السياحية وتنمية النشاط الضناعى الحرقى . 

وفى بحث هذا الموضوع نواجه بعض السائل التى تستدعى بالضرورة تخليلاً نظرياً بحت . 
ولكننا أيضاً نواجه مسائل أخرى لا يمكن الحكم فيها إلا على أساس ما هو متاح من بيانات 
ومعلومات مستقاة مباشرة من الواقع العملى للبلدان النامية ومع الأهمية الكبيرة للجانب 


يفف 


العملى تجدر الإشارة إلى قلة الدراسات التطبيقية فى هذا المجال بالإضافة إلى ندرة البيانات 
والعلوسات عن الصناعات الحرفية عموماً فى معظم الدول النامية.وليس هناك مفر فى هذه 
الظروف من الاستفادة بأكبر قدر ممكن مما هو متاح من دراسات تطبيقية حتى وإن كانت خاصة 
أحياناً بدول متقدمة والاعتماد على التحليل النظرى للتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها فى 
رِسْم سياسات خاصة بالدول النامية . 

طبيعة وأنواع الصناعات الحرفية المرتبطة بالسياحة الدولية : 

يطلق عديد من الكتاب على منتجات الحناعات الحرفية الجاذبة للسائحين مصطلح 
النتجات الحرفية السياحية أو الفنون التشكيلية السياحية . ويُعرفها البعض بأنها الفنون 
1 11016 والنتجات الحرفية النتجة لأجل مشترين من الخارج (1976 ,مسطام0)6", 
وبالرغم من أن هذا التعريف يبرز طرفى العلاقة بين النتجين الوطنيين والسائحين الأجانب من 
خلال الفنون والسلع الحرفية السياحية وأن هناك بالفعل صناعات حرفية تنتج سلعا أو فئوناً 
تشكيلية خصيصاً للسيائحين . إلا أنه يهمل ناحية أخرى وهى أن عديد من الصناعات القائمة 
فى هذا المجال لها جانب أهلى أو محلى محض بمعنى أثها تشبع طلباً داخلياً أيضا . ولو 
استبعدنا هذا الطلب المحلى لما استطعنا تفسير استمرار مثل هذه الصناعات قبل أن تزدهر 
النياحة الدولية لدى هذه البلدان أو تفسير قدرة هذه الصناعات على الاستمرار فن اروف 
ركود النشاط السياحى الدوق9؟ , 


عتمطاظ” مذ ,8 .م لاعمللا طاسه. عط كه كامة عط ,8.11 ممداعل8 رمسطة0 )غ0( 
.6 وزع اع امع8 ,دوعءظ قتممم1تلة© كه لإألو بالمنا, " كامث كاوتربه1” 
(1) هناك أدلة تاريخية عديدة على أن بعض المنتجات الحرفية أو الفنون التشكيلية المعبرة عن تراث 
تاريخى أو ثنائات وفنون عرقية دخلت فى التجارة الخارجية سواء عن طريق التجار المحترفين 
المتخصصين فى هذه السلع أو عن طريق الأجانب الزائرين للبلدان المنتجة لها . لكن الأمر اختلف فى 
القرن العشرين حيث نمى سوق جديد لهذه المنتجات الحرفية السياحية من خلال النشاط السياحى 
الدولى الذى ازدهز تدريجيا بعد الحرب العالمية الثانية . 
أنظر : 01 كلقصصف ,كامث أكننا10 عمتاقع ادعام[ ,دمتاءدالمتاما باعلمظ ,معدم 
.(2 .م) ,20 .املا , طعمقعوع]]! بمروترياه]” 


وكذلك دائرة المعارف البريطانية هء1صمة8,14 2018ءم0010م2 فى تاريخ الصناعات الحرفية 


واتحاداتها 0101105 وكذلك السياحة فى مدينة البندقية ع0زمع/ منذ القرن الثامن عشر وتطور صناعة 
العاديات بعد ذلك . 


قف 


ويمكن بناء على ذلك تعريف هذه الصناعات بأنها تلك النتجة لسلع حرفية أو فنون 
تشكيلية معبرة عن التراث الحضارى أو الثقافى أو عن الفنون والحياة الاجتماعية المرتبطة 
بالأعراق المختلفة مما يجذب السائحين الدوليين إلى طلبها لأجل اقتنائها . ومن هنل تختلف 
وتشنوع منتجات الصناعات الحرفية الرتبطة بالنشاط السياحى من بلد لآخر ويصبح لكل بلد 
سياحى ميزة مطلقة فيما ينتجه فلا تستطيع البلدان الأخرى منافسته فيه على وجه الخصوص . 

وأغلب الصناعات الحرفية التى يقبل السائحون الأجانب على شراء منتجاتها تعتمد 
خامات محلية مستخلصة من الموارد الطبيعية المتاحة وهذا أيضأ مما يؤكد الميزة الطلقة لكل بلد 
فيما تنتجه وتعتمد المشروعات القائمة فى هذه الصناعات الحرفية . ومعظمها., إن لم يكن كلها 
صغير الحجم؛ على رأسمال صغير وعمل كثيف”'' . وبالنسبة للعمل فإنه يتميز عادة بمهارة 
عالية وموهبة فنية أصيلة أو موروثة ليس من اليسير اكتسابها فى بعض الحالات إلا بتدريب 
يمتد لعدد من السنين. وكثيراً ما تجد أصحاب المشروعات فى هذه الصناعات الحرفية يعملون 
بأيديهم مع بقية العمال وأنهم أكثر مهارة فى الصنعة بالوراثة وأنهم يتولون بأنفسهم عمليات 
البيع للمنتجات والساومة مع السائحين الأجانب اعتمادا على معرفتهم بدرجة أو بأخرى 
بلغتهم أو ببعض مفرداتها واعتماداً على ذكاء خاص أو بقدرة عنلى التفاهم مع الأجائب 
بالإشارة. 

وباستعراض أنواع الصناعات الحرفية المرتبطة بالسياحة الدولية فى بلدان العالم الختلفة 
سوف يظهر لنا الكثير من الخصائض السياحية الميزة لهذه البلدان .. ففى مصر نجد صناعة 
أوراق البردى اللمصمورة التى تعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة ؤكذلك صناعة التماثيل التى 
تحمل أشكلاً مختلفة للفراعنة ولأهم الآشار مثل الأهرامات وأبو الهول وصناعات الحلى 
الذهبية وغيرها التى تتشكل على أشكال أو رموز فرعونية. وهنا أيضأ صناعات الأوانى والأطباق 
الفضية أو النحاسية والتى تظهر عليها نقوشا تعكس فترة الحضارة الإسلامية. وكذلك 


)١(‏ الصناعات. الحرفية المرتبطة بالنشاط السياحى أو بطلسب داخلى ٠‏ صغيرة الحجم أو متناهية فى 
الصغر. ولهذه الصئاعات تعريفات عديدة ولكنها تتركز فى أن إنتاجها يعتمد على رأسمال صغير أو 
متناهى فى الصغر وعمل كثيف » بما يعنى دائما ارتفاع معامل العمل / رأس المال وانخفاض معامل 
رأس المال / الناتج.. راجع أكثر التعريفات شمولا فى : 

أتممع! برماءعة5 [118ز0كمآ ع1 01 فتصدصع1زة ع1 ,(10]) ع016 عاوطهآ أقدمتتهجمع م1 

. 1..ص ,1991 بوناعمء 0 ,لمعمء0 مماععرلط عط زه 


؟ 


الصناعات الصدفية التى تعكس ثقافة وفتاً شعبياً ممثلة فى العلب ومسائد اللصاحف والشطرنج 
وبعض التابلوهات.. هذا بالإضافة إلى صناعة الأكلمة والسجاد اليدوى واللابس ذات الطابع 
الصري أو الشرقى اليحت. وكذلك هناك الصناعات الفخارية من أهمها أوانى الطهى اللصنوعة 
. من الفخار والتى تشتهر بها محافظات الوجه القبلى 9 , 

وفى المغرب صناعات العباءات والجلابيب الغربية المميزة بأشكالها وألوائهاء وصناعات 
الأوانى والأشكال الفخارية اللونة بزخارف تعبر عن تراث اسلامى قديم ممتزج بفنون شعبية 
مازالت سائدة وضناعات السجاد اليدوى بألوانه الزاهية وأشكاله المميزة للطراز اللغربى . وفى 
كينيا الصناعات الجلدية التى تعتمد على جلود حيوانات طبيعية من البيئة المحلية وكذلك 
صناعات التماثيل الخشبية التى تصور أشكالاً لحيوانات وطيور البيئة المحلية وكذلك 
للمحاربين من أبناء القبائل بأقنعتهم وأشكالهم المختلفة . وفى اليمن صناعة العقيق الطبيعى 
وهو متاح محليا وتشكيله فى حلىٍ ذات أشكال مختلفة كالعقود والأقراط وغير ذلك وصناعة 
الخناجر اليمنية والأحزمة التى تُحمل فيها والمشغولة بدقة بخيوط ذهبية وفضية والتى تعبر 
عن سمات الشخصية التاريخية للرجل اليمنى . وفى جدة صناعة الحلى الذهبية كالأساور 
والسلاسل ذات الطابع البدوى وصناعة زخرفة الأخشاب وصناعة السبح وخاصة المرجان الانود 
التى تجمع ما بين تراث قديم وفنون شعبية حديثة. وفى عديد من بلدان شرق وجنوب آسيا 
نجد التماثيل العبرة عن الأشكال الختلفة لبوذا الدمى المعبرة فى كل بلد عن أشكآل النساء 
والرجال وملابسهم اللونة الميزة لحضارتهم . وفى باكستان الصناعات الخشبية حيث نجد 
المقاعد واللوائد والسائد الصنوعة مباشرة من كتل خشبية طبيعية متعددة الأنواع والألوان 
والطعمة بالنحاس أو الفضة بأشكال دقيقة معبرة عن تراث إسلامى قديم وفنون شعبية مازالت 
سائدة '". وفى إيران صناعة السجاد اليدوى التى تمتد عبر التاريخ لأكثر من سبعة عشر قرناً 
وتعيكس فنوناً قديمة من قبل عصر الإسلام وبعده وتصور أشكالاً معبرة عن نماذج من حيوانات 
وطيور ونباتات البيئة فى أشكال جمالية , كما تصور بعض ألوان الحياة الإنسانية القديمة . 


(1) أنظر جدول )١(‏ فى الملحق لبيان الصناعات الحرقية السياحية فى مصر , مع ملاحظة أن أعداد 
العمال المشتغلين فى هذه الصناعات ليس كبيرا ٠‏ وهناك بلا شك صناعات أو مشروعات صغيرةلم 
تدخل فى هذا الاحصاء لأنها تمارس أعمالها بشكل غير رسمى ( بدون ترخيص ) . 

(1) يمكن الحصول على بيانات تفصيلية عن السلع والفنون التشكيلية الحرفية التى تباع للسائحين الأجانب 
فى البلدان المختلفة عن طريق الأنترنت (ككتتع ه50 ,072115 ,كتياه : دلرمند بعع1 ) . 


إففا 


وهناك عديد من الأمثل الأخرى سواء فى البلدان النامية أو المتقدمة”'2 والتى تؤكد اختلاف 
منتجات الصناعات الحرفية الرتبطة بالسياحة واختلاف الحضارات والثقافات والفنون 
الشعبية. وكثيراً ما نجد داخل البلد الواحد تنوعاً فى هذه النتجات تبعاأ لنوعية المجتمعات 
القائمة بهاء ريفية أو يدوية أو حضرية. وهكذا نجد أن البلدان المختلفة لها منتجات حرفية 
تميزها عن غيرهاء فهذه المنتجات بمثابة اعلان صادق ودعاية حقيقية لتراثها الحضارى 
وحياتها الاجتماعية وثقافتها وفنونها الشعبية التشكيلية . 

ومع ذلك يلاحظ أن نمو الطلب السياحى الدول على النتجات الحرفية السياحية أدى 
خلال الحقبات الأخرى من القرن العشرين إلى إجراء بعض التعديلات أو ادخال تشكيلات ذنية 
جديدة على هذه المنتجات بغرض اتقانها لأجل أن تصبح أكثر جذباً للطلب السياحى عليها . 
ولكن هذه التطورات لم تؤدى إلى تغيير التقنيات الستخدمة فى صناعة هذه النتجات أو توقف 
الاعتماد على المهارات البدوية والخامات المحلية إلا فى حالات محدودة 9, 


ولكن هناك تطورات هامة والتى ينبغى تشكيلها فى هذا المجال .أولا : ظهور أنواع 
جديدة من النتجات الحرفية السياحية التى لم تكن موجودة من قبل . هذه النتجات الحرفية. 
ليس لها علاقة ارتباط بالحضارات أو الثقافات والفنون الشعبية العرقية للبلدان الصنعة لها . 
هذه اللمنتجات الجديدة ظهرت استجابة لعدة عوامل من أهمها الرغبة فى اكتساب دخل إضافي 
بالعملات الأجنبية من السائحين. ويلاحظ أن الوسطاء التجاريين فى مجال السلع الحرفية 
السياحية لعبوا دورا هاما فى تنظيم الانتاج وترويج هذه السلع السياحية الجديدة . ومن الأمثلة 
على ذلك الزهور الصناعية والتماثيل الزجاجية الصغيرة وأشكال الحيوانات المصنوعة من 
الخيوط السميكة فى تايلائد. وهناك أمثلة أخرى لمشغولات مطرزة وأشكال من اللابس القومية 
ونمائج مصغرة بلاستيكية أو من الجبس لأشكال المبانى القديمة فى البلدان المختلفة . ثانيا : 


: انظر مثلا دراسة كاملة منشورة فى الانترنت‎ )١( 
(«متباقطء 8 عمتمقطععنا «زمعلاباه50 اطأعنوء5 ممطولا -اعم162م1[) عن مشتريات ملبوسات‎ 
صوفية مميزة وحلى مصنوعة من أحجار كريمة فى نيوزيلائد» بروفسور لاوسن وآخرين‎ 
لقمهتافمعاما لاط ومامقطععن 11ز لمة عتوعلانه5 آه كاأععمكظ .أده كن .11 .ممودة!‎ 
7 .لضقلوع2 جاعلا( ها 5ا5زرنام‎ 

لأهنا10 01 كلقتنصخ ,”قث أكتهلاه1 وستاقع تاوء/03[ رممتاء دلممامل” طعضظ .معؤهك زك) 
.3 رمث 5. لا ركوعء:2 مممموه<2 ,2 م20 أنل/ا .طعروعوعي_ 

وقد اشار كوهين فى هذا الصدد إلى 1984 75باطة67 ,1983 معطم© ممه طفهائ5ك 


إوففا 


أدى ظهور سلع حرفية جديدة على النحو الذكور إلى تطور فى حجم الإنتاج ثم حجم المشروع 
القائم فى الصناعات القائمة.. فظهرت صناعات متوسطة الحجم منتجة لسلع سياحية بتقنيات 
جديدة أقل تكثيفاً للعمل وتعمل على ترويج منتجاتها عن طريق وسطاء تجاريين. ثالثاً:أدى 
ظهور مصنوعات حرفية غير مرتبطة بالضرورة بالثقافات العرقية أو بالتراث الحضارى للبلدان 
السياحية الضيفة من جهة . ودخول وسطاء تجاريين فى عملية الترويج إلى قيام بعض البلدان 
بانتاج هذه المنتجات السياحية على نطاق كبير والترويج لها على الستوى الدول . ومثال ذلك 
ما تفعلهالصين بانتاج فوائيس رمغانية ذات تصميمات مبتكرة وبسجاجيد للصلاة للمسلمين 
والشياب وأغطية الرأس العربية وترويجها فى أسواق البلدان الإسلامية والعربية فيشتريها 
الأمالى وكذلك السائحون الأجانب فى هذه البلدان. وهذا التطور له خطورته من حيث هدمه 
لفكرة السلع الحرفية والعاديات التى تعكس تقنياتها ومادتها الخام وأشكالها الأعراق 
والحضارات المختلفة على نحو أصيل وغير مزيف . 
تحليل محددات انفاق السائحين الأجانب على المنتحات الحرفية السياحية (): 
هناك عدة عوامل تعمل معأ فى تحديد انفاق السائحين الأجائب على النتجات الحرفية فى 
البلدان المضيفة. وبالرغم من تعقد هذه العوامل وتشابكها إلا أنها يمكن تصنيفها فى جانبين : 
أولاً- عوامل جذب من جهة العرض الخاص بالنتجات الحرفية السياحية . وهذه العوامل هى 
التى تضفى على النتجات الحرفية خصائص معينة تجعلها محل أنظار السائحين واهتمامهم . 
ثانيا - عوامل سلوكية من جهة السائحين الأجانب. وهذه تختلف باختلاف الدوافع النفسية 
لدى هؤلاء السائحين وتحدد طبيعة ومدى قوة طلبهم على النتجات الحرفية السياحية. 
وتجتمع هذه العوامل من الجانبين لتحدد هيكل الطلب وحجمه وقوته من بجهة السائحين 


)١(‏ المنهج المتبع هنا يعمل على تحليل العؤامل الاتتصادية الخاصة بالمنتجين والسائحين وما وراءها من 
دوافع نفسية وثفافية أو اجتماعية نظريا". وهناك دراسات سياحية عملت على تندير هذه المحددات 

.. بطريق الاستتراء اساسا وذلك عن طريق سؤال السائحين مثال الدراسة التى قام بها بروفسور .+1 
0 ] وآخرين ( سبق الإشارة إليها ). ولااشك أن الدراسات المندانية ضرورية ولا غنى عنها 
ولكنها لن تعطينا قاعدة لتفسير الأشياء حتى تجمع نتائج عدد من هذه الدراسات. ومن هنا فإنه لاغنى 
عن التحليل النظرى حتى تكتمل هذه الدراسات . بل أن هذا التحليل يمهد ويساعد فى قيام دراسات 


ركفا 


الأجانب على منتجات الصناعات الحرفية فى البلدان النامية الضيفة؛ ومن ثم حجم انفاقهم 
على هذه المنتجات7©. 
أولاً- عوامل الجدب من جهة العرض : 

أ- التفرد 1[2161161655 ويتضمن الأصالة وهى من أهم خصائص السلع الحرفية 
السياحية ويعنى أن يكون لهذه السلعة طابعها الانفرادى الذى يعبر عن موضوعها وبأصالة عن 
ثقافة عرقية أو حضارة الصانع والكان أو البلد الذى يعيش فيه. ومن هنا فإن التفرد يحمى 
السلعة الحرفية من التقليد. أو بعبارة أخرى أن التقليد يضيع هذه الخاصية .. ورؤية السلعة 
الحرفية الأصيلة أثناء صناعاتها فى مكانها أو فى بلدها دليل أكيد على تفردها. وليس مناك 
دليل خير من هذا إلا ما يعطى من تأكيدات من أصحاب الصناعات الحرفية أو شهادات من بعض 
الجهسات فى حالات معينة بالإشارة إلى أشكالها أو ملامحها أو ألوانها وإلى أن الخامات التى 
صنعت منها محلية ... الخ. لذلك فإن خاصية التفرد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصالة العرقية 
لاذه هذع01 ع أأسءط ناخ لذلك لا يمكن للسائح أن يجد السلعة الميزة بالانفرادية وبأصالتها 
العرقية فى أى بلد آخر غير بلدها , 

ب - الاتقان اليدوى والجمال ممن الخصائص الهامة للسلعة الحرفية. والسلعة المتقنة 
يدوياً تختلف تماماً عن تلك السلعة النمطية التقنة آلياً (1995 .© .لخ ,منطاشرح). 
فالاتقان اليدوى يحافظ على التراث الثقافى ومن هنا تصبح السلعة جديلة وجذابة فى تعبيرها 
عن هذا التراث وفى عدم تمائل الوحدات المنتجة . ومع التسليم بأن الإنتاج الحرفى يتمتع 
بخاصية التفرد فإن السلعة المتقنة الصنع هى الأجمل والأكثر جذبا.. ويظهر الاتقان فى تشكيل 
السلعة بيد صانئعها بدقة تعبيرها عن موضوعها بالألوان الطبيعية الشتقة من الخامات المحلية 


: من المقالات التى يسترشد ببعض ما جاء فيها عن هذا‎ )١( 
* بطاععقع5ع 18 متكتمنه1 01 كلقضصة صا إعلم8 بمعطه0‎ 1993, 701. 0 
* بلأعققعوع18 لاكعناه1 02 5لقاتصثف ,دمتاه2 0م صصره2© 20 نالع تامعطاتى للعلط ,معطم‎ 
1988: مم,ذا .01/ا‎ 371- 6. ١ 
* امتامعىء111 سه ولع نال أعاتقال! ممناء000هم نزاللم مره 0211 ,نامء5 امم‎ 
عمنل راععامتقلة لاءم/لا عطا مأ لددع"“ مل .لإهله) تمدالم تمدع ممعنبدعل8 ما دلرو يعر‎ 
رووع27 عإتولا بجع ل( 01 لاقع باتصنا 1ة)5 الزإمقطاثى ,58-83 .مم (.لع) اودلح‎ 1993, 
)2( “تعمره/1/1 مقنودا/ط! و1 [ه كعنآ عط ,ععلااء5 ومنكه0" عده0© .ف قنتطام©‎ 
.مم ,2 هآ[ ,22 .أولا :1995 ,طاءعقعدع] مكسسه؟ أه دأقمممف‎ 8. 


لشف 


بما يظهر جمال أصالتها . ومثال ذلك الألوان المميزة التى يستخدمونها أهل النوبة فى السلع 
الحرفية السياحية العبرة عن ثقافتهم . والتماثيل الصغيرة التى يصنعها الصينيون بألوان 
جميلة وأشكال متقنة . والاتقان اليدوئ وجمال الصنعة يستلزم أيضأ التقيد الدقيق بالتصميمات 
والسمات الثقافية والجمالية لكل عصر من العصور التى تعبر عنها المنتجات الحرفية فى أى 
بلد له تراثه الحضارى . ش 

ج - سهولة الحمل والتعبئة : هذه من الخصائص المميزة الجاذبة للسلعة الحرفية 
السياحية. ومن ثم فإن السلع الميزة بخفة وزنها أفضل من ثقيلة الوزن والسلعة التى يمكن 
تغليفها ووضعها فى عبوات صغيرة تصل مع السائح فى الطائرة أو الباخرة أفضل من تلك التى 
يستدعى نقلها صناديق كبيرة . ونجد أن الصناع الحرفيون فى عديد من البلدان النامية انتبهوا 
لأهمية هذه الخاصية . ففى باكستان نجد الحرفيون قد اشتهروا بأن اللقاعد والمناضد وغير ذلك 
من النتجات الخشبية الكبيرة الحجم. التى يصنعوتها باتقان ويزخرفونها بالنحاس والعاج, 
قابلة للتفكيك إلى قطع بحيث يمكن تغليفها فى صناديق أضغر حجما بكثير من حجمها الفغلى. 
كذلك نجد أن كثير من الشغولات الذهبية والمجوهرات من اللآلئ والأحجار الكريمة فى منطقة 
الخليج العربى وفى بعض بلدان آسيا قد صنع باحجام وأشكال مناسبة بحيث يتمكن السائحين 
الأجانب من حملها بشكل سهل أو ارتدائها. 
ثانياً - العوامل السلوكية : 

يستدعى الأمر تحليل الدوافع النفسية للنائحين الأجانب فى الاهتمام ب بالمنتجات الحرفية 
والفئون التشكيلية فى البلدان اللضيفة . وهذه الدوافع تتسم بأنها مركبة ومتشابكة فهى تعتمد 
على عدة عناصر نفسية ترتمبط بهدف أو بأهداف الرحلة السياحية كما ترتبط بجنسيات 
السائحين ومستوى المعرفة لديهم ومدى وغبتهم فى التعرف غلى ثقافات أخرى واقتناء الأخياء 
اللعبرة عنها من جهة أخرى . ولعل ذلك وراء ندرة الدراسات والأبحاث السياحية التخممة 
فى هذا المجال . ومن جهة أخرى فإن تحليل الدوافع السياحية فى الاهتمام بالمنتجات من 
السلع أو الفنون التى تنتجها البلدان الضيفة يجب أن يميز عن الخصائص التى تتميز بها هذه 
النتجات والتى قد تجعلها أكثر جذباً لهؤلاء السائحين أو أسهل فى تسويقها أو حملها... الخ 


قرف 


. ويمكن تبين عدة دوافع للسائحين الأجانب فى الاهتمام بمنتجات الصناعات الحرفية فر 
البلدان السياحية الضيفة وهى: (© 


-١‏ دافع الاقتناء للذكرى : وهو اقتناء بعض الأشياء التى ترتبط بالرحلة السياحية وذلك 
لأجل تذكرها فيما بعد» حيث تمثل هذه الرحلة عادة تجربة مختلفة عن روتين الحياة العادية 
وقد تكون تجربة فريدة أو مميزة بأحداثها. وهذا الدافع موجود لدى الغالبية العظمى من 
السائحين الدوليين. إن لم يكن جميعهم» وهو نفسه ما يجعلهم حريصون على التقاط صور 
فوتوغرافية أو أفلام فيديو كى'تذكرهم بالرحلة التى قاموا بها فى أجازاتهم فى احدى السنوات 
. فالسائح الأجنبى يبحث عن تذكار من البلد الضيف فى شكل سلعة تمثل فنا من فنونها 
التشكيلية الشعبية أو تعكس تراثاً حضاريا لها, وهذا الدافع مرتبط بدافع نفسى لدى كل إنسان 
فى تدوين أو تسجيل تجربته وتذكرها فيما بعد مما يؤكد له أنه أنجز شيئاً فى يوما ما أو فى 
سئة ماء وهذا ما يجعله أكثر ثقة بنفسه كما قد يجلب تقديز الآخرين لانجازه حينما يتعرفون 
عليه .وأحيانا تعرض التذكارات السياحية أمام الأهل أو الأصدقاء لأمور مظهرية بحتة. وكل 


هذه السلوكيات يمكن أن تندرج تحت دافع الحاجة للتقدير عند ماسلو (1943 ,81251000) 9" , 


9 دافع الاقتناء الثقافى أو العرفى : وهذا يختلف عن سابقه فى أنه موجود بصفة 
خاصة لدى السائحين الأجانب الذين يستهدفون اللعرفة أو الثقافة فى المقام الأول من رحلتهم 
السياحية. ولا شك أن هذا الدافع موجود لدى جميع من يقومون برحلات سياحية بهدف 
التعرف على آشار وحضارات قديمة أو ثقافات عرقية لها طابعها الميز فى البلدان التى 
يزوروتها.. ولكنه ليس موجوداً بنفس الدرجة لدى جميع من يقومون بالرحلة السياحية من 
هذا النوع . فالبعض من السائحين لا يريد أكثر من المعرفة العامة بالآثار والحضارات القديمة أو 


(1) عديد من الدراسات الخاصة بالمنتجات الحرفية السياحية اهتمت بدراسة الدوافع العامة لشراء هذه 
المنتجات بالتركيز على مميزاتها الحضارية أو الثقافية العرقية أو مميزاتها الجمالية وهو ما يمئل 
جانب العرض ولم تههتم بتحليل الدوافع النفسية لدى السائحين الأجانب أنفسهم وهو جانب الطلب . انظر 
مثلا دراسة (1995 ,اأعملانآ صدة مقا[ لمة ددئئء0هى4 .2 و1اعن])والتى يختلط فيها 
الاهتمام بالسلع التذكارية وما يصلح لهدايا للغير بالسلع التى تقتنى لأغراض شخصية رغبة منهم فى 
تجميع سلع منفردة بمزايا معينة ثقافية أو حضارية . ( الدراسة فى قائمة المراجع ). 

)١(‏ انظر: عع لمم ع1نآ :دمللة 740107 مدتسباه1 " ,لطعملا ,علاط لمق اللا .مات 

مذ لمقصعط لمة ععتمككت "(5م]تلع) كمه .8 0مة ومكصطول 8 م[ ,"برو اوقا/1 
,2 رمه0هم.آ ,ومتطوتاطبظ للعفهدك! ,33-56.مم " مروسه1 


تغرف 


الثقافات العرقية المختلفة . هذا الصنف من السائحين يمكن أن يشترى بعض عاديات أو ذنون 
تمثل الآثار أو هذه الثقافات كتذكار للرحلة بدافع نفسى يقترب كثيراً فى معناه من الدافع 
السابق. أما البعض الآخر من السائحين فيريد أن يستزيد من المعرفة بشكل دقيق ويسعى لاقتناء 
بعض العاديات التى يتلمِئن إلى أصالتها من حيث قدمها أو تعبيرها الدقيق عن الثقافة أو 
الحضارة العرقية أو أنها صنعت بخامات محلية وبأيدى صناع محليين. والسائحين الذين 
يقتئون سلعاً أو فنونا تشكيلية بهذا الدافع يتميزون فعلاً برغبتهم فى زيادة معرفتهم أو 
ثقافتهم. وليس لمجرد السمعة أو الحصؤل على تقدير الآخرين أو الظهرية. وفى تحليل ” 
ماسلو” للدوافيع النفسية الذى نشره فى عام 1447 لم يميز هذا الدافع العرفى ثم تبينه بعد 
ذلك فى تعديله لنظريته عام 144 تحت " الحاجة للمعرفة الفهم 9 . 

#- الدافع للإهداء : وهذا الدافع موجود لدى نسبة كبيرة من السائحين الاجانب كما 
يتضح ممن عدة دراسات ؛ ولكن يختلف فى قوته من النساء إلى الرجال ومن عمر لآخر من 
الأغصار ومن جمنس لآخر من جئسيات السائحين . فقد لاحظت بعض الدراسات أن لدى النباء 
دافع أكبر للاهداء؛ وأن أصحاب الأعمار الكبيرة نسبياً أكثر حرصا على الاهداء من الشباب , 
لكن هذا التقدير ليس بقاعدة عامة إذ أن هناك عوامل عديدة تتد عض فى الانفاق على الهدايا 
للآخرين منها درجة الثراء أو الدخلء ومنها الأخلاق أو العتقدات 7" 

كذلك فإن الاهداء.عادة لدى بعض الأجناس من الناس فنجد مثلاً أن عادة الاهداء موجودة 
لدى المضريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة. وبعض الدراسات تؤكد أن الأمريكيين لديهم 
عادة الاهداء أكثر من الأوربيين. ومع ذلك فإن مثل هذه الملاحظات تحتاج إلى استقصاء بغرض 
التأكيد عليها أو تعديليا. ويندرج دافع الاهداء عند ” ماسلو ” تحت ” الحاجة للحب 
الاجتماعى “ وهى التى ترتبط بشعور الانتماء والتعاطف والصداقة . 

4- داقع التفاخر : هذا الداقع موجود بشكلٍ خَاضِن عند السائحين الأثرياء لاقتناء قطعاً 
أثرية أو تحفا أو أشكالاً فنية تحمل طابعاً عرقياً مميزاً .. والسائحون الذين يتحركون بهذا 


المرجع السابق إدلع3؛/ ..آ .2 800 1اثثلا .لى .© )١(‏ 

(1) مثلا فى حديث النبى محمد ( ييه )" تهادوا تحابوا " ولااشك أن هذا الحديث غرس عادة الاهداء فيما 

بين المسلمين منذ قرون مضت. وفى السياحة الدينية ( الحج والعمرة ) نجد المسلمين من شتى أنحاء 

العالم لاايعودون إلى ديارهم إلا بعد شراء تذكارات وهدايا لأقاربهم وأصدقانئهم من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة . 


يفنا 


الدافع إما أن لديهم خبرة خاصة فى مجال اهتمامهم أو أنهم يستعينون بخبراء مختصون ٠‏ 
بالتحف والعاديات السياحية الثميئة . ويرتبط هذا الدافع جزئيا بالرغبة الملحة فى تحقيق 
الاعتراف من الآخرين والكانة الظهرية والتى تندرج تحت " الحاجة للتقدير” فى نظرية ” 
ماسلو ” ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أكبر بالرغبة فى الانجاز الذاتى والتحقق من الامكانيات 
الذاتية وهذه اتندرج تحت الحاجة لتحقيق الذات فى هذه النظرية . 

فالسائح الأجنبى الثرى مسن هذا النوع يبحث عن شئ لا يستهدف الثقافة والعرفة فى 
المجال الأول سل يستهدف التفاخرء بأنه قد اقتنى شيثاً يميز ذاته ويؤكد ويثبت للآخرين 
امكانياته المادية الضخمة , 

ه- دافع التجارة أو الكسب : وهذا الدافع فى حد ذاته موجود لدى السائحين الأجانب 
الذين يشترون النتجات الحرفية السياحية لأجل الاتجار فيها أو الكسب من ورائها . وتشير 
الدراسات السياحية الأخيرة إلى تزايده مما أدى إلى تزايد أهمية سياحة التسوق . ولكن دافع 
التجارة بصفة عامة والذى يرتبط فى مُعظمه بالرغبة فى تسوق سلع حديثة أو نمطية رخيصة 
نسبياً من بلدان معروفة بأن لديها مراكز تجارية وخدمات فندقية وسياحية مناسبة لفئات 
السائحين الأجانبب عند أسعار مختلفة. ليس نفسه دافع التجارة أو الكسب الذى يعنينا فى 
هذا البحث. فالدافع لتسوق منتجات حرفية أو ثقافية سياحية موجودة لدى ذئة معيئنة من 
السائحين الذين يعملون فى تجارة العاديات بصفة منتظمة أو عرضية . وهذا دافع اقتصادى 
مرتبط بالنشاط السياحى ولكنه فى القام الأول نابع عن الرغبة فى تكوين ثروة ١‏ وهذه رغبة 
قد تندرج نفسياً أيضاً تحت الحاجة لتحقيق واثبات الذات . 

5- داضع التذوق الجمالى : لا شك أن هناك الكثير من السائحين الدوليين من يسافر 
للتمتع بجمال الطبيعة فى بلدان معينة أو جزر بحرية أو مناطق جبلية مشهورة بجمالها 
الفائق . لكن لا شك أيضا أن تذوق الجمال يختلف فى درجته من سائح لآخر كما تختلفم الرغبة 
فى اقتناء بعض النتجات الحرفية أو الفنون السياحية من البلدان المضيفة لاسباب جمالية أو 
قنية فى المقام الأول » فالرغبة فى الحصول على هذه المنتجات لا ترتبط اساسأ برغبة فى 
الاقتناء للمعرفة أو للذكرى أو للتفاخر أو التجارة وإنما بولع خاص لاقتناء ما هو مميز من 
الناحية الجمالية . ولا شك أن السائح يهتم عموما بأصالة تعبير السلعة التى يشتريها عن 
الحضارة أو التراث العرقى للبلد الضيف ولكنه فى حالة اهتمامه بالناحية الجمالية قد يتجاوز 


انذننا 


أو يتناسى بعض النواحى الأخرى . وقد ميز ” ماسلو ” فى نظريته العدلة (15014) الحاجة إلى 
تمييز ما هو جميل عن غيره وتقدير الجمال 0 غزذاء 4.251 كحاجة مستقلة لدى 
الانسان0, 
دالة الطالب على المنتحات الحرفية السياحية : 
ان تمييز الدوافع النفسية رغم تداخلها لدى السائحين أمر لا يمكن تجاهله. فالسائح الذى 
يهتم بالاقتناء لغرض التذكرة بالرحلة السياحية له سلوك استهلاكى يختلف فى طبيعته كثيرا 
عمن السائح الذى يهتم بالاقتناء لفرض الثقافة أو لغرض جمالك .والسائح الذى يتسوق سلعا 
حرفية أو فنونا سياحية مميزة لغرض التجارة له سلوك استهلاكى يختلف عن السائح الذى 
يتسوق لغرض الاهداء , أما السائح الثرى الذى يبحث فى البلدان التى يزورها عن تحف فنية أو 
أشياء نادرة للتفاخر بها فهذا ينغرد بسلوك استهلاكى يختلف عن كل ما سبق . 
ولا بد أن تنعكس العوامل السابقة على منحنى الطلب . ولذلك من المتوقع أن يختلف شكل 
منحنى الطلب ومرونته السعرية فى كل حالة من الحالات السابقة. ومن ثم فإن الدراسات التى 
تتعامل ممع منحنى طلب السائحين الأجانب على النتجات الحرفية على أنه وحيد أو متماثل 
فى جميع الحالات تبسط الأمور أكثر مما ينبغى وليس من المتصور أن تصل إلى نتائج صحيحة أو 
دقيقة . ودالة الطلب فى شكلها البسيط عبارة عن علاقة الكمية المطلوبة بالسعر . أما إذا تم 
حصر العوامل المحددة للطلب بخلاف السْعر فهى أسعار السلع الأخرى البديلة والمكملة» 
ودخل المستهلك وذوقه. فإذا افترضنا تساوى أو ثبات العوامل الأخرى المؤثرة فى الطلب؛ فإن 
المتوقع أن طلب السائح الذى يهتم باقتناء سلع أو فنون سياحية لمجرد الذكرى سوف يتسم 
* باستجابة مرنة للأسعار والتغيرات فيها وذلك بعكس طلب السائح الذى يقتنى هذه النتجات 
لأغراض ثقافية أو جمالية. فالسائح فى الحالة الثانية يدقق فى السلعة من حيث أصالتها أو 
جمالها وفقاً لعايير معينة موضوعية وشخصية فيصبح عامل الذوق له تأثير أكبر ومن ثم يقل 
تاثير عامل السعر والتغيرات فيه على الكمية الطلوبة .. وبالنسبة للسائح الثرى الذى يشتريها 
. للتفاخر فإن طلبه كما تشير النظرية الاقتصادية موجب الميل بمعنى أن ارتفاع السعر لن يقلل 
من طلبه بل على العكس يجعله أكثر رغبة فى الشراء . 


(1) المرجع السابق» ص 7ا5. 


تغرف 


العامل الثانى المحدد لطلب السائح الأجنبى على امنتجات الحرفية السياحية فى البلد 
الضيف يتمثل فى أسعار السلع الأخرى البديلة والكملة . وتتمثل السلع البديلة فى جميع 
السلع أو الخدمات التى يمكن أن تنال نصيباً من ميزانية السائح الشرائية فى البلد الغيف . 
مع التأكيد على أن هذه الميزانية لن تتضمن ( بالتعريف) نفقات السفر والإقامة والوجبات 
الأساسية خلال الرحلة . إن السائح قد ينفق من ميزانيته الشرائية على بعض النزهات أو 
المزارات الخاصة أو تناول بعض الوجبات فى مطاعم معروفة خاريج النطاق المحدد فى الرحلة 
السياحية؛ وقد يتسوق بعض السلع اللازمة لاستخدامه فى حياته العادية من البلد المضيف إذا 
وجلنا يتمزها محفت بصفة خاصة عما هو سائد فى بلده وهذه الأنواع الختلقة هى عبارة عن 
خدمات أو سلع بديلة 5ع]نا]05541ا5 تتنافس مع النتجات الحرفية على الميزانية الشرائية 
الخاصة للسائح. وقد تتمثل السلع البديلة فى منتجات حرفية سياحية يتوقع أن يجدها السائح 
فى بلد مضيف ثائى يأتى دوره بعد الانتهاء من سياحته فى البلد الذى يزوره أولا. وتتدخل 
أسعار السلع البديلة فى تحديد طلب السائحين على المنتجات الحرفية للبلد الضيف لهم. 
والعلاقة المتوقعة من النظرية الاقتصادية أننه كلما كانت أسعار السلع البديلة منخفضة كلما 
انخفض الطلب على السلع المعنية لهذا اهتمت الدراسات السياحية فى مجال الطلب على 
النتجات الحرفية السياحية ببحث كيفية توزيع السائحين الأجانب ليزانياتهم الشرائية على 
السلع والخدمات الختلفة الأخرى وذلك للتعرف على نصيب هذه النتجات الحرفية . ومن 
الأهمية فى مجال البحث الحالى تحليل أثر أسعار النتجات الحرفية البديلة فى عدة بلدان 
مضينة أخرى تدخل فى نطاق رحلة سياحية واحدة على الطلب على النتجات الحرفية فى أى 
بلد من هذه البلدان. فمن المتوقع أن لا يتأثر الطلب على النتجات الحرفية السياحية التى تقتنى 
للذكرى أؤ للثقافة من بلد ما إلا قليلاً جدا بأسعار المنتجات الحرفية ( السلع البديلة ) فى بلدان 
أخرئ ذلك أن ن الداقع للشراء فى مثل هذه الحالات يتمثل فى تذكر رحلة بعينها أو اقتناء أشياء 
تنتمى إلى تراث أو ثقافة عرقية معينة. فلا يكون للمنتجات الحرفية فى بلد ما فى مثل هذه 
الأشياء بدائل فى أى مكان آخر.. بيذما المكس تماما قد يكون بالنسبة للمنتجات الحرفية 
السياحية التى تقتنى للتجارة أو للناحية الجمالية:ألبحتة . أما ما يقتنى لغرض التفاخر من 
النتحف النادرة فاللتوقع أن لا يتأثر اطلاقا بانخفاض أسعار السلع البديلة بينما قد يحدث 
المكس تماماً فى حالة ارتفاع هذه الأسعار. 


دارفا 


وبالنسبة للسلع أو الخدمات المكملة فإن الأمر قد يكون محصوراً غالبا فى حالة النتجات 
الحرفية السياحية فى تكلفة تعبئة أو نقل أو تأمين هذه النتجات إلى المقر النهائى لإقامة 
السائح .. لذلك من التوقع أن يقل الطلب نسبياً على امنتجات الحرفية السياحية فى حالة 
الحاجة إلى دفع مبلغ إضافى لتغليفها أو فى حالة ثقل وزنها أو ارتفاع تكلفة شحنها فى 
الرحلات الجوية إلى بلد أو مقر إقامة السائح . لذلك سنجد النتجات الحرفية السياحية التى 
يمكن أن يضعها السائح فى حقيبته دون حاجة إلى تغليف خاص وكذلك السلع خفيفة الوزن 
تتمتع بميزة أكبر ومرونة طلبها أكبر. كذلك إذا اعتبرنا ما يفرض من رسوم أو جمارك على 
بعض النتجات الحرفية السياحية بمثابة تكلفة خدمات إضافية على ثمنها الأصلى. لا بد أن 
يأخذها السائح فى الحسبان , فإن الطلب سوف يتأثر سلباً على جميع المنتجات التى قد تتعرض 
لرسم أو لضريبة جمركية مرتفعة عند مرورها على الجمارك. لذلك تجد ميزة نسبية فى 
الشغولات الذهبية أو الفضية من السلاسل أو العقود أو الأقراط وغيرها من المجوهرات التى 
يمكن للسائح أن يمر بها فى الجمارك على أنها مستخدمة أو دون أن يسأل عنها أو عن 
مصادرها, وذلك بخلاف بعض التماثيل الصغيرة من الذهب أو السجاد اليدوى النادر أو القطع 
الفنية من النسوجات الطرزة البارزة أو غير ذلك مما يتعرض عادة لتعريفة جمركية قد تكون 
مرتفعة أو للمصادرة فى حالة عدم التصريح بها. 

' ويلعب دخل السائح الأجنبى دور هامأ فى تحديد ميزانيته الشرائية فى البلد الضيف 
فالعلاقة بينهما طردية . لذلك ليس غريباً أن تؤكد الأبحاث فى هذا المجال على أن السائحين 
الذين يقدمون من بلدان مرتفعة الدخل نسبياً يتميزون بميزانية شرائية أكبر ويخصصون مبالغ 
أكثر من غيرهم لشراء النتجات الحرفية السياحية. ومع ذلك هناك ملاحظتين هامتين أولهما 
أنه لا ينبغى تعميم هذه النتيجة مطلقا لأن نسبة من السائحين القادمين من بلدان منخفضة 
الدخل قد تتمتع بدخول مرتفعة لا تقل عن دخول أولئك القادمون من بلدان غنية » كما أن نسبة 
من السائحين اللقادمين من بلدان مرتفعة الدخل قد لا يرغبون إلا فى انفاق أقل القليل على أشياء 
اضافية خارجة عن نطاق الإقامة والسفر والمزارات السياحية المحددة فى جدول الرحلة . وثانياً 
: أن دخل السائح ليس هو المحدد الوحيد ليزانيته الشرائبة .. فهذه اليزائية قد تتمدد أو 
تنكمش تبعاً لعوامل عديدة شخصية منها النوع أو الجنس ( ذكر او أنثى ) والعمر ( شيخوخة 
شباب . أو أطفال ) والميول الطبيعية أو العادات التى تتحكم فى حب الانفاق لرفاه النفس أو 
حب التحوط للظروف والحرص فى الانفاق خلال الرحلة السياحية. وقد خرجت بعض الأبحاث 


لضف 


بنتائج منها مثلا أن الإناث - خاصة السيدات فى الأعمار الناضجة أو الكبيرة - أكثر ميلا من 
الرجال للانفاق على الهدايا التذكارية للنفس وللغير والمجوهرات وبعض النتجات التميزة 
بالناحية الجمالية”' وأن نسبة:من السائحين تؤخر المشتريات من الهدايا الحرفية السياحية إلى 
آخر يوم تحوطاً لصروفات أخرى قد تطرأ أثناء الرحلة . 

وتتدخل الدوافع النفسية وراء الاهتمام بالمنتجات الحرفية مع هذه العوامل الشخحية فى 
تحديد أذواق السائحين الأجانب تجاه هذه المنتجات . فإذا تغيرت أو اختلفت هذه الدوافع 
النفسية أو هذه العوامل الشخصية تغيرت الأذواق . فحينئذ يقل الطلب أو يزيد بالرغم من ثبات 
أو عدم تغير نوعية هذه النتجات أو أسعارها أو أسعار النتجات الأخرى أو دخول السائحين . 

من جهة أخرى فإن تغير نوعية النتجات الحرفية السياحية من جهة عوامل الجذب 
الخاصة بعرضها والتى سبق ذكرها وهى التفرد والأصالة واتقان الصنعة والجمال أو سهولة 
الحمل سوف يؤثر فى أذواق السائحين الأجانب وطلبهم عليها . 

وخلاصة القول أن هذه العوامل يجب أن تؤخذ معأ بجدية تامة فى أى دراسة تطبيقية 
تسعى لتحديد طلب السائحين الأجانب على المنتجات الحرفية السياحية ومن ثم تقدير انفاقهم 
عليها . 
آثار الانفاق السياحى الدولى على الصناعات الحرفية فى البلدان المضيفة : 

أولاً - ملاحظات حول أسلوب التحليل والتقدير: 

يتطلب تحليل آثار الانفاق السياحى الدوك على هذه الصناعات التوقف على حجم وهيكل 
الطلب على منتجاتها من جهة واستعداد هذه الصناعات للاستجابة لهذا الطلب من جهة اخرى 
. وبالتسبة لتقدير حجم وهيكل الطلب فى الدول النامية فإنه لا يمكن الانتغناء عن أسلوب 
الاستقراء بما يتضمنه من جمع ملاحظات واحصائيات عن الصناعات الحرفية الختلفة وكمية 
مبيعاتها للسائحين الأجانب مصنفة إلى أنواعها الرئيسية ومقدرة بالنقود . وكذلك يمكن تقدير 
حجم وهيكل الطلب على منتجات هذه المناعات بطريق آخَر عن ظريق جمعٌ فلاخظات 
واحصائيات عن السائحين الأجانب ( فى البلد المضيف ) ومقدار ما يخصصونه من ميزانيتهم 


05 «متلقطء 8 عمأكقطعجياظ متتعايره5" ,أعمتانة ممخ نرتقا ع ومذعلهم .1 وااعبدآ )1١(‏ 
1 - 328 .مم ,22 .او/ا :1995 ,اعتقعوع 1 تمكتعناه1 زه دلقصصم ,"كأكتسنه1” معمره10ا1 
. 342 - 338 لمة 


يرقا 


للانفاق على النتجات الحرفية السياحية إجمالاً مع التحرى عن اهتماماتهم أو دوافعهم 
الشرائية لعمل تقديرات ولو تقريبية عن كيفية توزيع انفاقهم على هذه المنتجات . 

وهناك احصائيات قليلة عن الصناعات الحرفية ومنجاتها ومشتريات السائحين الأجائب 
منها ؛ وبعض هذه الاحصائيات متوافر عن طريق الأجهزة الرسمية للاحصاء وبعضها عن طريق 
غرف التجارة السياحية أو اتحاد الصناعات لكن يلاحظ أن معظم البلدان السياحية لا تحتفظ 
بسجلات احصائية دقيقة عن الصناعات الحرفية فيها . بل ربما لا يحتفظ بعض هذه البلدان 
بأية احصائيات على الإطلاق ويرجع هذا جزئياً إلى تخلف الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ربما 
لعدم اهتمامها بهذه الصناعات وتقديرها لدورها الاقتصادى عموماً وفى تصدير منتجاتها 
خصوصا”" . وقد تترجع قلة الإحصائيات أيضأً لكون كثير من هذه الصناعات يتميز بالصغر , 
وربما متناهى فى الصغر . أو لأنه يعمل خارج القطاع الرسمى ( أى بدون الحصول على ترخيص 
رسمى بمزاولة الهنة )7 . لذلك يلزم بالضرورة الالتجاء إلى الدراسات اليدانية وعن طريق 
الاستقصاء واعتماداً على أسلوب العينة »ام:<53 يمكن الحصول على بيانات أولية . ومثل هذه 
البيانات يجب أن تخضع للتصنيف والتحليل ويتم الاستنتاج منها على أساس القواعد الخاصة 
بخصائص دالة الطلب السياحى على النتجات الحرفية والتى سبق ذكرها فى هذا البحث . 

ويمكن أيضاً اتتباع الأسلوب الثانى فى التعرف على حجم وهيكل الطلب السياحى الدوى 
على منتجات الصناعات الحرفية ؛ وذلك عن طريق الاستقصاء من السائحين الأجائب أنفسهم 
كما سبقت الإشارة . ولا غنى هنا أيضا عن الدراسات اليدانية التى تستقصى من هؤلاء السائحين 
باتباع أسلوب العينة ما يلزم من بيانات عن مشترياتهم أو انفاقاتهم على السلع والفنون الحرفية 
السياحية9؟ , 


)١(‏ مبيعات هذه الصناعات للسائحين الأجائب هى جزء لا يتجزأ من الصادرات ؛ وهناك جزء آخر يتم 
تصديره من هذه الصناعات عن طريق وسطاء تجاريين متخصصين بناء علنى الطلب الأجنبى . 

(1) انظر : د. عبد الرحمن يسرى أحمد ؛ الصناعات الصغيرة فى البلدان النامية » تنميتها ومشاكل تمويلها 
عط / ١٠٠٠م‏ ء ص ٠1708357‏ 35 ء الناشر البنك الإسلامى للتنمية » جدة , 

() لأهمية الموضوع يلزم لأى بلد سياحى يرغب فى تنمية إيراداته السياحية عن طريق مزيد من مبيعات 
منتجات الصناعات الحرفية أن يقوم بتكوين فريق أو فرق عمل تجمع البيانات بطرق منظمة فى مواقع 
هذه الصناعات وفى أماكن تواجد السائحين أو عند المطارات والموانى . 


ليرفا 


ثانياً - آثار الانفاق السياحى على منتجات الصناعات الحرفية : 

اما عن آثار الانفاق على الصناعات الحرفية فسوف تتضح عملياً عندما نتمكن من وضع 
تقديرات ولو تقريبية عن حجم الطلب وهيكله على هذه الصناعات . 

وفى مصر قام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بتقدير انفاق السائحين الأجانب من 
الأفراد ( تمييزاً عن الأفواج السياحية ) فى /1٠٠١‏ 70001 على الشغولات اليدوية والسلع 
التذكارية + وذلك من خلال عينة بلغت 405687 سائحا من مختلف الجنسيات . وقد وجد أن 
هذا الانفاق يحتل نسبة /1١,17‏ من اجماك الانفاق لهؤلاء السائحين . ولكن باستغراض 
الجنسيات الختلفة نجد أن نسبة انفاق السائحين الأفراد من الآسيوبين على المشغولات اليدوية 
والسلع التذكارية تصل إلى *17,0/ والأمريكيين /١1,4٠‏ بينما تتقارب نسبة انفاق العرب 
والأوربيين والجنسيات الأخرى من النسبة العامة . وتبدو هذه النسبة ( الا )1١‏ مرتفعة بل 
وفى غاية الأهمية , وإذا طبقت هذه النسبة على إجماى السائحين ( أى على سياح الأفواج أيضأً 
) وأخذنا تقديرات الانفاق السياحى الاجمالى فى ٠٠١١/٠٠٠١‏ - وهو 4,5٠١‏ مليار دولار فى 
تقدير البنك الركزى و 4,480 مليار دولار طبقاً لتقدير الجهاز الركزى للتعبئة والاحصاء 
ووزارة السياحة . نجد أن الانفاق السياحى على النتجات الحرفية السياحية يتراوح بين 1455 
مليون دولار ونحو 496 مليون دولار”"" . 

ويمكن بناء على هذه الأرقام تقدير الأثر الانتعاشى لهذا الاتفاق على الدخل فى مصر فى 
عام 7٠١1/1٠٠١‏ نحو 400,1 - 490,6 مليون دولار وذلك بفعل مضاعفى الانفاق السياحى 
الذى يبلغ ؟,؟ بناءٌ على تقديرات سابقة" . 

وفى الهند تبين من تقديرات قامت بها وزارة السياحة والثقافة أن مجموع الانفاق الكلى 
من السائحين الأجانب على المنتجات الحرفية فى عام ٠٠١١‏ بلغ حواكى ",1486 كرور”) بما 


(1) انظر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ؛ بحث تقدير الانفاق السياحى ٠‏ جمهورية مصر العربية » 
المسح السياحى يالعينة ( ٠٠١١-7٠٠٠‏ ) ء للجزء الأول ؛ السياحة الدولية الوافدة ؛ صٍ85: .5١١7‏ 
' (1) انظر جدول رقم (1) فى الملحق الاحصائى آخر البحث . 
(؟) انظر : د. جليلة حسن حسنين ؛ مرجع سبق ذكره » ص78 - حيث تم تقدير مضاعن الانفاق 
السياحى بنحو 1,١‏ فى عام 155٠‏ , 
(1) الكرور تعادل ٠١‏ مليون روبية . 


أعارفا 


يعادل 588 مليون دولار أمريكى , وفى عام 7٠٠١‏ قدر بحوالى /4078,١‏ كرور بما يعادل نحو 
0١‏ دولار أمريكى . 

وبناء على بيانات خاصة بالانفاق السياحى الدولى فى الهند فى العامين الذكوريني( ملم 
مليون دولار فى و480! مليون دولار فى 7٠٠١1‏ ) نجد أن انفاق السائحين الأجاتشٍ على 
النتجات الحرفية السياحية الهندية بلغ نحو ,1/18 من انفاقهم الكلى فى عام ٠٠١١‏ ونحو ١١‏ 
من انفاقهم الكلى فى 270:01 

وتبين من الدراسة السحية التى قامت بها وزارة السياحة”'» فى الهند عن انفاق السائحين 
الأجانب من الجنسيات الختلفة أن القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية كانوا هم الأكثر 
انفاقاً على النتجات الحرفية7" بنسبة 18/ من مجموع انفاق السائحين على هذه النتجات 
: ويأتى البريطانيون من بعدهم بنسبة ؟١/‏ ثم الفرنسيون والاستراليون كل منهم بنسبة // من 
اجمالى الانفاق على النتجات الحرفية ثم الألان والكنديون بنسبة 8/ ٠‏ 4/ على الترتيب ثم 
غيرها من جنسيات أخرى بنسب مختلفة أقل منها . إلا أنه ليس ممكناً استخلاص نتائج دقيقة 
من هذه الدراسة بخصوص كيفية امتداد أثر هذا النوع من الانفاق السياحى على الصناعات 
الحرفية وعلى الاقتصاد الهندى وذلك لغياب معلومات أخرى ضرورية عن الأهمية النسبية 
للصناعات الحرفية فى مجال الصناعات الصغيرة . ومع ذلك فإنه مما ينبغى ذكره أن الحكومة 
الهندية تون أهمية كبيرة لتنمية الصناعات الصغيرة بصفة عامة وتشجعها بطرق مختلفة منها 
تخصيص نسبة لها من الإئتمان الذى تمنحه الصارف لا تقل عن ٠١ /١6‏ ومنها التزام الحكومة 
فى سياسة مشترواتها بتفضيل منتجات هذه الصناعات على غيرها مع التمسك بشروط الجودة 


(1) هذه التقديرات تمت بناء على بيانات منشورة عبر شبكة الانترنت بواسطة وزارة السياحة فى الهند : 
(تدمء.3 لل صتمروتءناه17/17/10/.1) وكذلك منشورة بمجلة 2/12883216 7111481 الصادرة عن : 
.15018 0 ه35 1قأء50قم ,أمقسباأقع1 2 ا1101 كه مم ناورعلع2 
لك .018ه] دع )5195 مردتعناه1 028 / كاعم ممه ت/صره © .تقبط 
)١(‏ وقد.تع تقدير انفاق السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة على المنتجات الحرفية الهندية فى ست 
مدن رئيسية من اهمها نيودلهى وبومباى وحيدر أباد وبنجالور بطريق المسح والذى اعتمد على 
المقابلات الشخصية مع سائحين أجانب خلال شهرى سبتمبر - أكتوير 37٠١1‏ . 
() اهم المنتجات الحرفية الهندية تتمثل فى منسوجات الحرير الطبيعى والمشغولات المعدنية والحلى 
بنوعيها الذهب والفضة والمنتجات الجلدية والمنسوجات القطنية والصوفية المشغولة . 


لكا 


الفروضة عليها29 . لذلك فإن من المتوقع أن تكون الصناعات الحرفية السياحية فى الهند مثل 
بقية الصناعات الصغيرة هناك فى موقف أفضل من غيرها فى بلدان نامية أخرى وأن يكون 
أمامها فرصة اكبر لخدمة أهداف النشاط السياحى الدولى وكذلك التأثير فى النشاط الاقتصادى 
الداخلى لها . 

وفى اللغرب يتبين من بعض الاحصاءات النشورة أن السائحين الأجانب أنفقوا حوال 
١‏ مليون دولار أمريكى على شراء منتجات حرفية تذكارية بما يعادل 5/ من الانفاق 
السياحى لعام 19449 . 

... وكذلك تم تقدير انفاق السائحين الأجانب على سلع حرفية ينتجها سكان أصليون (سكان 

من غير الأصول الأوربية والمهاجرين فى القاطعات الثمالية الغربية ) فى كندا بنحو 6,؟ مليون 
دولار عام ,٠٠١1/ 7٠٠٠١‏ بنسبة /١5‏ من الانفاق السياحى للأجانب . 

وكقاعدة عامة فإنه كلما زاد حجم الطلب السياحى الدولى على النتجات الحرفية السياحية 
فى البلد امضيف كلما انتعشت الصناعات المنتجة لها ,فيزداد دخلها ويزداد انتاجها وتقرر 
احدى الدراسات أن مبيعات المنتجات الحرفية للقبائل الهندية فى الكسيك استجابت سريعاً 
لنمو النشاط السياحى الدولى (1993 رل بطوة9)00 , 

وترتبط زيادة الانتاجٍ فى هذه الصناعات بزيادة قوة العمل » أولا لاعتماد منتجاتها على 
0 + وثانيا لارتفاع درجة المنافسة فيها . ويلعب العامل الأخير دور هاما إذ 
أن صغر رأس المال المطلوب للإنتاج واعتماد المنتجات على المهارة اليدوية فى كثير من الأحيان 
يدفع أفراداً جدد إلى دخول سوق العمل ومزاولة الهنة . وحيث يعتمد معظم الصناعات الحرفية 
المرتبطة بالسياحة على الخامات المحلية فإن انتعاشها يؤدى بدوره إلى انتعاش الطلب على 
الشروعات المنتجة لهذه الخامات داخل البلد مما يجعل حلقة الانتعاش تتسع . ويتوقف مثل 
هذا الانتعاش من حيث نطاقه ومداه الزمنى على الصناعات الحرفية التى ازداد الطلب على 
منتجاتها . فهذه الصناعات تختلف فى قدرتها على التوسع وفقا للا لديها من طاقة انتاجية 


. 55 مرجع سابق » صفحة‎ ٠ انظر : د, عبد الرحمن يسرى أحمد‎ )١( 
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فائفة بواء تمثلت هذه فى عمل ماهر أو خدمات ومستلزمات انتاجية أخرى لازمة للإنتاج . 
لذلك فإنه إذا زاد الطلب على بعض منتجات الصناعات الحرفية التى يقبل عليها السائحون 
الأجانب وكان لديها قدرة على الاستجابة لذلك فإن ناتجها سوف يزداد وبالتالى دخولها وأجور 
عمالها . وحيث تنتعش بعض الصناعات فإن الأنشطة المرتبطة بها تنتعش أيضأ وكذلك الأسواق 
عموما . 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك جوانب اجتماعية تترتب على انتعاش وتوسع الصناعات 

الحرفية السياحية فى نشاطها الاقتصادى وتتمثل فى دعم التنمية المحلية فى القرى أو المدن 
التى تتوطن فيها هذه الصناعات . كذلك فإن هناك آثار اجتماعية / اقتصادية تترتب على نمو 
بعض الصناعات الحرفية التناهية فى الصغر التى تتخذ من الأكواخ او النازل عادة مقرأ 
لنشاطها ٠‏ وهى مساعدتها فى التحول إلى أماكن مستقلة ترتبط بالسوق بشكل مباشر . والجائب 
الاجتماعى واضح فى هذا التحول خاصة حينما تكون معظم العمالة المستخدمة فى هذه الصناعة 
من فئات كانت تعمل أصلاً خارج سوق العمل أو فئات مبمشة اجتماعياً مثل النساء فى القرى0"©. 

ومن جهة أخرى هناك آثار غير مباشرة لانتعاش الصناعات الحرفية السياحية على 
النشاط السياحى... ذلك أن تحسن أوضاع هذه الصناعات يتيح لأصحابها تنمية انتاجهم 
والحفاظ على صورته, من جهة اتقان صناعته وجماله وعرضه بشكل أفضل للسائحين الأجائب 
.وبصفة عامة فإن انتعاش الأوضاع الاقتصادية للصناعات الحرفية السياحية يزيد من عوامل 
الجذب المرتبطة بمنتجاتهاء فيجعلها أكثر قدرة على اكتساب مزيد من الإيرادات من السائحين 
الأجائب . 

هناك مع ذلك عوامل أخرى قد تتسبب فى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
الترتبة على انتعاش الصناعات الحرفية المرتبطة بالسياحة الدولية : 
-١‏ أن التوسع فى انتاج السلع والفنون التشكيلية السياحية قد يؤدى إلى تدهور نوعية النتجات 

إذا لم تتوافر العمالة الاهرة اللازمة فتم الاستماضة عنها بؤمالة أقل مهارة أو أقل خبرة . 


)١(‏ فى دراسة قامت بها الأستاذة سينثيا كون (076© .ل 0/0114) عن حياة اثنتين من نساء قبائل المايا 
0 ا ع ع 2 استجابة للنشاط السياحى الدولى أدى إلى 
ظهور شخصية هاتين المرأتين اجتماعيا وتطور أعمالهما . 

انظر: 314 برط ,1995 ,0826© .لل 113ام/ا0 مرجع سبق ذكره . 


يحذنا 


؟- إن عنصر الا ختكار قد يتدخل أحيانا عن طريق الوسطاء التجاريين أو عن طريق أصحاب 
الحرف أنفسهم وذلك برفع أسعار النتجات الحرفية السياحية المتاحة فى السوق مع زيادة 
الطلب عليها بدلا من زيادة الكميات النتجة منها .. وفى هذه الظروف يستفيد البائعون 
الدحتكرون من بيع الكميات الموجودة بأسعار أعلى للسائحين ولكن لا تستفيد هذه 
الصناعات كقطاع اقتصادى من جهة زيادة الناتج الحقيقى لها . ولا يستفيد البلد الضيف 
من جهة زيادة القيمة الضافة الكلية أو الدخل القومى الحقيقى . 

#- إن التجار الوسطاء فى أسواق النتجات الحرفية السياحية قد يقومون فى حالة زيادة الطلب 
على أنواع من النتجات الحرفية السياحية وعدم استجابة الإنتاج لها بترويج منتجات 
بديلة لها مصنعة فى بلدان أخرى فيؤدى هذا إلى خسارة أكبر فى الأجل الطويل حيث تفقد 
الأصالة فى هذه الحالة والتى لها أهمتيها الكبيرة بالنسبة لجميع السائحين الأجانب الذين 

يشترون بدافع الاقتناء للذكرى أو للثقافة . : 
ويترتب على ما سبق أن معظمة الآثار للانفاق السياحى على العناعات الحرفية يستلزم ٠‏ 

سياسان تسويقية على المستوى الكلى ومواجهة السلبيات فى الأجل القصير عن طريق " : 

(أ) سياسات حازمة بشأن الاشراف على أسواقها لنع سيطرة الاحتكار والوسطاء التجاريين 
عليها وإشاعة المنافسة فيها. فمن مزايا الصناعات الحرفية أتها صغيرة وأنها تعمل فى 
إطار درجة عالية من النافسة وقد كشفت بعض الدراسات عن الآثار السلبية المترتبة على 
تدخل الوسطاء التجاريين فى أسواق المنتجات الحرفية وما يؤدى إليه هذا التدخل من 
محاولة ترويج سلع لا تتمتع بالتفرد أو الأصالة أو سلع مقلدة مصنعة فى الخارج", 

(ب) مراقبة الجودة للمنتجات الحرفية السياحية للتأكيد على التفرد والأصالة . 

(ج) إصدار شهادات لغمان الأصالة من بعض الجهات كالغرفة التجارية السياحية أو إنشاء 
غرفة خاصة بالصناعات الحرفية السياحية تمنح هذه الشهادات فى بعض الحالات التى 
ترتفع فيها أسعار المنتجات الحرفية مثل المشغولات والحلى الذهبية والفضية . 


(1) مع ملاحظة أن لديئا لدرة شديدةٍ فى الدراسات الخاصة بهذا الموضوع على المستوى الكلى 3/18670 
»“لذلك يأتى معظم هذه المقترحات بناء على ما تقدم من البحث من تحليل . 
: .2-3 .رم ,1993 ,.ظ , معطه© (0) 


رذن 


(د) بيع بعض النتجات عن طريق منافذ رسمية فى أماكن معروفة بالقرب من المزارات السياحية 
أو بالقرب من الوانئ الجوية والبحرية . 

(ه ) فرض رقابة مشددة على المنتجات الحرفية التى تم تقليدها فى بلدان أجنبية حتى لا 
يتمكن مستوردوها من بيعها داخل البلد الضيف . 

نحو استراتيجية لمساعدة الصناعات الحرفية السياحية على النمو فى الأجل الطويل: 

من الضرورى بمكان بعد التعرف على أهمية الصناعات الحرفية السياحية فى تنمية 
الإيرادات السياحية وفى التنئمية الاقتصادية داخل البلد المضيف. أن نعمل على مساعدة هذه 

الصناعات فى تخطى مشكلاتها. ومن المكن ذلك عن طريق ؛ 

-١‏ إعادة الصناعات التى تلقى منتجاتها طلبا متزايداً من المواطنين أو من السائحين الأجانب 
مثال السجاد اليدوى فى إيران وباكستان أو الشغولات النسيجية ذات الطابع الشعبى الميز 
فى مصر والهند وسوريا والغرب أو المشغولات الذهبية والحلى اللزينة بالعقيق أو اللؤلؤ فى 
البلدان العربية الخليجية واليمن بمنحها إعفاءات ضريبة على أكبر قدر مستطاع وتيسير 
إقامة منافذ عرض لها فى أماكن سياحية مميزة بايجارات مخفضة ومنحها التسهيلات 
التمويلية اللازمة لها بشروط ميسرة. ومن المكن لبعض الهيئات النشطة فى المحليات 
لدفع التنمية البشرية والاجتماعية أن تمول أصحاب الأنشطة الحرفية الصغرى بدون فوائد 
مقابل مشاركتهم بنسبة معينة من الأرباح بعد بيع منتجاتهم. ذلك لأن توسع مثل هذه 
.الصناعات لا يؤثر فقط مباشرة على الناتج القومى الحقيقى والصادرات ( مبيعات المنتجات 
للأجائب ) بل أيضا على العمالة وكل ما يرتبط بها من انعكاسات اجتماعية . 

؟1- مساعدة الصتاعات الحرفية السياحية عموما بالإرشاد الفنى والتقنى الباشر عن طريق 
خبراء متخصصين وذلك للحفاظ على الطابع الأصيل للمنتجات من الإنحراف . فقد يظن 
بعض الصناع فى هذه الأنشطة أن استخدام خامات مستوردة أو ألوان زاهية لتلوين المنتجات 
َو ابتكار أشكال جديدة للمنتجات يسهم فى ترويجها بينما أنه قد يحدث العكس تماماً 
فى الأجل الطويل . هذا مع ملاحظة أن تدخل التقنيين الذين يمتلكون الخبرة فى فنون 
الصناعة قد يكون فى غير صالح الصناعات الحرفية السياحية أحياناً إذا لم يكن لدى هؤلاء 
الخبراء البعد السياحى اللازم . فقد يعمل هؤلاء إلى تطوير الصناعة وتحسين المنتجات بما 
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يعقده الاصاله لعرفيه 28110اع011) 161116[]لا4 وقد أشارت احدى الدراسات إلى ذلك 
رعهم) هة منطتصن) “1 
مبح دعم رسمى من الدولة أو الهينات الرسميه المهنمه بالسياحه للمعاهد الفديه والمهتمة 
سعليم وبدريب العمال المهره الطلوبين بشكل حاص لبعض الصناعات الحرفيه السياحية 
مثل صباعان الشعولات الدهبيه والعضيه والحلى التى تستخدم فيها الأحجار الكريمة 
والصحائى والأوائى الدحاسية والعصية النى يدم حمرها وتشكيلها بأشكال تقليدية قديمة . 
٠‏ حماية أصحاب الصناعات الحرفية السياحيه من الإعسار الالى وما يترتب عليه من إغلاق 
للنشاط فى حالات انحسار النشاط السياحى الدول وذلك بمنحهم مساعدات لسداد ما عليهم 
من ديون أو التزامات أحرى 
- العمل على نرويج مستجات الصناعات الحرفية السياحية فى مواسم معينة تحت إشراف 
الهيئات السياحيه الرسمية فى المعارض الدولية أو فى بورصات السياحة التى تشارك فيها 
-ول العالم السياحيه سبويا ولها مواعيد محددة طبقا للأجندة السياحية 
الترويج لنتجات الصناعات الحرفية عن طريق الدعاية والإعلان من خلال الشركات والكاتب 
السياحية فى الخارج وكذلك من خلال البعثات الدبلوماسية التجارية. ويلاحظ أن الترويج 
لنتجات الصناعات الحرفية هى الخارج هو أيضا دعاية للنشاط السياحى وترويج له فى 
السوق العالى 


خلاصات : 

ظهر الامتمام في عدد من الدراسات الحديثة بمشتروات السائحين الأجانب من التذكارات 
اه والشغولات اليدوية التى تعبر عن ثقافة وحضارة البلد الضيف والتى يمكن أن تدخل تحت 
مسمى المنتجات الحرفية السياحية. هذه النتجات تنتمى إلى فئة من الصناعات الصغيرة والتناهية فى 
الصغر أحداناً التى تقوم أى منشأة فيها على رأسمال صغير أو صغير جداً وعد قليل من العمال ربما يتدنى 
إلى الواحد أو الاشنين أحياناً. والايرادات السياحية المتحققة من الائفاق على النتجات الحرفية السياحية 
تمثل جزءأ من إيرادات النشاط السياحى الدولى وجزءا من الصادرات الكلية والتى يهم أى دولة نامية 
سياحية تنميتها. من جهة أخرى فإن ما تحصل عليه الصناعات الحرفية من بيع منتجاتها للسائحين 
الأجائب يدعم نشاطها ويساعد فى نموها فى الأجل الطويل مما يسهم أيضأ فى التنمية السياحية والاقتصادية 
للدولة . 

ولقد اهتمت معظم الدراسات التى تناولت الوضوع بشقين أساسيين أوليما الأوضاع الاجتماعية 
والعرقية والناخ الثقافى المحيط بالحرفيين أو اللشروعات الحرفية وخصائص منتجاتها وما بها من عناصر 
جذب للسائحين الأجانب . وثانيهما اهتمامات النائحين الأجانب من الجنسيات والدخول والأعمار 
الخبتلفة من الذكور والاناث بمشتريات السلع التذكارية والشغولات اليدوية من الدول الضيفة. ولقد 
استطاعث بعظم الدراسات والأبحاث إثارة الاهتمام بالوضوع ولكنها لم تتوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد إليها 
كتواعد عامة بشأن مدى أهمية الانغاق السياحى الدولى للصناعات الحرفية فى البلدان النامية أو كيفية تنمية 
هذا الانناق وما هى آثاره على هذه الصناعات .ولقد تركز الاهتمام فى هذا البحث على هذه النواحى باتباع 
مدخل تحلبلى نظرى يبرز الناحية الاقتصادية فى الموضوع مع الاستفادة من الدراسات والنتائج التى خرجت 
بها الأبحاث السابقة , 

لقد تناول البحث محددات الانفاق السياحى الدولى على النتجات الحرفية السياحية من جهتين : 
أولاً- من جهة العرض بتحليل عناصر الجذب فى النتجات الحرفية السياحية وهى أساساأ التفرد والأصالة 
والاتقان والجمال وسهولة الحمل . وثانيا - من جهة الطلب بتحليل العوامل النفسية وراء السلوك الائفاقى 
للسائحين الأجانب على النتجات الحرفية السياحية. وأدى تحليل هذه العوامل النفسية إلى تمييز ستة 
دوافع وهى : الاقتناء للذكرى, والإهداء. والاقتناء للثقافة أو العرفة . والتفاخر . والتجارة أو الكسب . 
ودافع التذوق الجماكى. وهذه الدوافع تندرج تحت أنواع الحاجات الختلفة التى تشرحها نظرية ” ماسلو ". 

وبناء على التحليل السابق يمكن تصور دالة الطلب على النتجات الحرفية السياحية بشكل واضح بما 
يبين أثر تغير السعر وأثر العوامل الأخرى التى تؤثر فى انفاق السائحين الأجانب على هذه المنتجات.. 
ولهذه النتائج أهمية كبيرة فى رسم السياسات السعرية الخاصة بهذه النتجات وكذلك السياسات التسويقية 
الخاصة بكل ما يؤثر فى العوامل التى تتصل بمبيعاتها أو نرويجها . 
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وتتحدد آثار الانفاق السياحى الدوى من خلال التقديرات الفعلية لحجم وهيكل الطلب على 
منتجاتها وقدرة هذه الصناعات على الاستجابة لهذا الطلب . والبيانات الاحصائية التاحة عن هذا النوع من 
الانفاق أو عن الصناعات الحرفية فى الدول النامية نادرة وغير دقيقة وفى حالات عديدة غير متاحة. لذلك 
اهتم البحث بالاخارة إلى منهجية التقدير وضرورة الاعتماد على أسلوب الاستقصاء بطريق العينة فى سبيل 
التوصل إلى بيانات يمكن الاستفادة منها . ومن المكن الاسترشاد بما جاء فى تحليل محددات الانفاق 
السياحى على النتجات الحرفية فى تصميم استمارات مناسبة لجمع البيانات فى هذا المجال . وبهذه 
الناسبة تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة السياحة فى مصر قاما بتقدير انفاق 
السائحين الأجانب من الأفراد (تمييزا عن الأفراج) بنحو ا,١1/‏ من اجمالى انفاقهم فى عام 1001/5٠٠١‏ 
5 نسبة مرتفعة حقاً تستدعى الاهتمام الشديد. فإذا كان الأمر كذلك فإن من الضرورى تصميم استمارات 

استقجاء تفصيلية للتعرف على هيكل هذا الائفاق وكيفية استجابة الصناعات الحرفية له. 

وسن الناحية النظرية فإن أشر الانفاق السياحى على النتجات الحرفية السياحية يمكن أن يكون. 
توسعياً على نحو يسهم فى تنمية صناعاتها كما يسهم أيضاً بشكل غير مباشر مرة أخرى فى تئمية السياحة, 
لذلك لا بد من تبين السياسات اللازبة لساعدة الصناعات الحرفية الرتبطة بالنياحة الدولية على تخطى 
العقبات التى تواجهها كصناعات صغيرة أو صغرى مثل عقبة التمويل ومساعدتها على الحفاظ على أصالة 
منتجاتها واتقان صنعتها وتدريب العمل الناسب لها وحمايتها من منافسة الصناعات الأجنبية التى تتعد: 
على الأصالة العرقية أو الثقافية والفنون الشعبية بمنتجات نمطية مزيفة . كذلك يلزم وضع استراتيجية 
لساعدة هذه الصناعات فى تسويق منتجاتها والحفاظ على جودتها وتفردها بما يكسب الأجانب الثقة فى 
هذه النتجات وقد تقدم البحث بعدة مقترحات فى هذا الصدد . 


/ا34؟ 


)١( جدول رقم‎ ١ 
بيان أعداد ورش صناعة السلع السياحية وأعداد العاملين بإنتاج هذه السلع قى مصر‎ 
طبقا لنوعية إنتاج هذه الورش‎ 


الخزف ش 
رخام / التماثيل / نحت / فخار ' * 
ورق البردي 1 


العدر : غرفة السلع السياحية ٠.‏ عن طريق الحصر وبيانات مسجلة بالهيثة العامة للصناعات فى ممر ما بين 14/41 
وحتى ديسمبر 15417 . 

ملاحظة : عديد من الورش الذكورة غير مرخصة بالإضافة إلى اختلاف الجهة التابعة.لها 
سواء مشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى او من الأسر النتجة أو بتراخيص من المحليات 
وبعض الجمعيات نواء الحرفية أو الخيوية مع وجود نسبة كبيرة غير مرخصة وخاصة التى 
تزاول أنشطتها من النازل ومن خلال العائلة ( الأب وأبنائه أو أولاد أخيه ). 
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جدود رقم (؟) 
الأعمية النسبية لمكونات الإنفاق السياحى وفقا لجنسية السائحين الأفراد 
عام ا 


- الإقامة والببكنٍ 
٠‏ -طمام وشراب 
لئزلاء الفنادةر والقرى السياحية 

- الإقامة بما فيها الطعام والشراب 
التسوق 

- مشغولات يدوية وسلع تذكارية 
- مشتروات أخرى 
الانتقالات الداخلية 
-طيران محلين 0 ل 
- أخرى 

الزارات والمتاحنب 
الانشطة الثقافية والترفييية والرياه اضية 


أ) جرائد / دخان . 
:ب) مشروبات كحولية . 


الجزء الأول ” السياحة الدولية الوائدة ” , ؟١؟.‏ 


قائمة المراجع 
أولا - المراجع العربية : 
-١‏ د. جليلة حسن حسنين ” الطلب السياحى الدوك والتنمية السياحية فى مصر" . 1444 
الناشر: كلية السياحة والفنادق . جامعة الإسكندرية . 

؟- الجهاز اللركز للتعبئة والإحصاء ووزارة السياحة . بحث تقدير الانفاق السياحى. 
جمهورية مصر العربية؛ السح السياحى بالعينة »)5001-7:٠0(‏ الجزء الأول ” 
السياحة الدولية الوافدة 7 5١١19‏ , 

“- د. سعد عبد الرسول» الصناعات الصغيرة كمدخل لتنمية المجتمع المحلى؛ المكتب العلمى 
للكمبيوتر والنشر والتوزيع : 1541 . 

4- د. صلاح الدين عبد الوهاب . التنمية السياحية . القاهرة 1941١‏ 

ه-د. عبد الرحمن يسرى أحمد . الصناعات الصغيرة فى البلدان النامية تنميتها ومشاكل 
تمويلهاء ط؟ ١٠٠٠م‏ » الناشر البنك الإسلامى للتنمية . جدة . 

-١‏ د. عبد الرحمن يسرى أحمد . قضايا اقتصادية معاصرة, قسم الاقتصاد . .كلية التجارة: 
جامعة الاسكندرية » 5٠١1٠‏ م. 

ادجمهورية مص الربئية + المخلسن القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية . المشروعات 
الصغيرة واستراتيجية تنميتهاء الدورة"1 0 1995-١0آم,‏ 

8- هشام حسن التركى ؛ الدور الاقتصادى للمنظمات غير الحكومية فى تنمية الصناعات 
الحرفية فى مصر . رمالة ماجستيرء كلية التجارة ؛ جامعة الإسكندرية . 500 م . 

4- الهيئة العاسة للتصنيع . دور الصناعات الصغيرة والحرفية فى تنمية السياحة. ورقة 
مقدمة فى ندوة تنمية السياحة الإقليمية , فبراير 1994 . 

ثانيا - المراجع الأحنيية : 

1218 0غ قدوغلوللا عمتاعه ك4 لكتكياه1 مقطئل] ,مط .11 عع طممعؤكص© -1 

. 1996 رده 0 صمرط رالعقط ها روع كت 
لعنتقطة' عطة ببإقط مل «عأعبدغط , ومعلف81! .0 ععصيقل رعء© ولعيطكت -2 
1997 ركأندملا ع1 ولإسودد لم1 


05 وأفصعة ركادث أكتل10 ع ستادم ادع لاص[ رسمنغء2001م1 بولع لظ بسعغطمح -3 
,20 .اول ,1993 بطعموع1]125 مسكعرنه] 


ا 


ذل ناه" 01 كلفصصة ,رصه 001221 دهن 0مة نإكأء لامع طاسة بلعتسظ بمعطه© ع4 
آلا ,1988 رطع نروعوع 12 


مه بجالورع 619 أعط د11 سملعء يلوط أله سسحدم0 أالمم2 ,أخمع5_ 0001 5-١‏ 
ها .نزقله1 سكتلم ام 02 سفعلتيع 81 مذ دل«هوع12.. ادمع زط 
لقطه1) 01 أعقصصسة عط" اععاميد81 للسرملالا عغطغ صز زومت » 
.مم ,(.لع) طمه]! عصياك ركسودلعة4 مدعقء سخ 0110016 ده ععمقطء حر 
رووعء2 علعرولا بوعل1 1ه زوع أزهنآ 51216 :لإموطاق ,59-83 


صة 7812 ملوكا كه د5علأرة عط روعلاء5 عس11ة02 “ عممن) على فتطاؤر© -6 
0.2[ ,22 .لوللا ر1995 رطع وعوع12 دروليده'1 01 ولمصسق ”معدسمر 

لسضة عتصطاظ ”صز 0210/لا طسيسه5 عط 1ه واعخ عط ,81.81 صمداءل! رمعباطة 0 -7 

.76 را اع طلس 8 ,دوع فنصعره1زله0) 1ه بوالومرع لالصلا ر”واعة كأوسنه1 


لق مكمهآ عط 01 فتسدصدع لل عط ,(110) غ015 ع«تمطهط لقدملأقصععنم1 -8 
قلاع صغ© رامتتع مع 6 “دماعع لط عط كه ارمع 18 ررماععم 


2)10 1211:0010 مخ ز دصملاء ه200 1ه 300 ع متسردعآ أقممتكة للأل ,0 -9 
57,17 .1وم/ا راءت قعقع1 لوعتعه امم هتطكسة له لوسصعدمل 

لاط عمأذقطعضن" 16ز0 لسع “أمعلايره5 آه كأععركم رله غء: .11 رسمدورقنة '-10 
ع سأك طاععنا “تمع يره5) لمفاوعج بجعا 0 عأكاسيه1 لمسمتتدسمعاما 
.لطععوء5 ممطهلا تأعميعام1 رم تاوطع8 


8 اعمط تمع اناوة “ رأعسافاآ ممم ممالا بع «مدععلهم .1 فالعسا -11 

بطء”1قعدع1 تاكسنه'1 01 دلفضسم ,”فاأكتدياه]' معصره]1 01 “امتتوراء8 
.2 .01لا 1995 ١‏ 

211 لدة عأرة :ده 17/104172 مسسمتاسيه1“ رخطوكث78 رآ .2 سه 1 ,نى .0 -12 
لطة ععتمطء“ (0:5غللء) مقطمط؟ .8 0مة «مخصطمكل .2 صز ر”لررملوة81 
2 ,رتاه صما رعستطمتاطسط الععصة]8 ر”سدويه1 مذ لمقموعم 

”صآ باعل 2/1 للعروللا عط صذ صمناء د لمم 0امطعدناه1 ونردا!ا رعصسل رطققاح -13 
عع سقط :18 لقطه1 1ه أعقصصط عط زإعع ه81 70-10 عط مز ماكو 
#لإمقطا4 ,1993 (.ك :5هل2 .ل رقسووتلاسيف سمعسعسة 101001 ده 

. ددع :22 عاإعرولا بووع71 01 بلعم نمل 5621 0 ُ 

ذل نا10 رغلط4 2 أامععرظ ع1 .ل بعدع 0010© وعاسقط0) ,رطدمغسأعع8 مرعطهخ] -14 

رعس[ كصمك عع 162ثللآ صطمل ركمعتطممكمائطم ,وععلقعوع2 رمغام ممم ” 

بإندملا ج«علل 


نا 


ممتدناعسس ) 3 
عل اعلمم جه(ه50 01 صمروك١‏ (الرمنلنك تنعت علصنمي فتن كلدكلقش عظل )1 منتتلاسسية 
كالنامء اععتها عطا 10 بإصتخاسصتط تريرع105 01 لمنام عاضا عطا حن اقطا بع قطدك امسصفميطة 
“إتصمومءء معمه القدصة غطا صد عاق طالزاممع عتممممءة صب هما غطا صنب اععلأك نم حفط 
عتسصمهمءء عطا نه عمضقكء رصة (اللتطممم لقاتمقة تعلرعم طترت اعلنيم حروانذ إن صمردمث 
.آلاجاناه فافع عم بلعم لفاتصقء فتتصق 2ع2 نزلصهة ميم رمطة غطا صدعط للخط علمم طاسميع 
صبزعىه]! فاتوق رعم كمعتعطبه ميد عصه! عطا هذ مزاول علناعة للند ممنامتصناكمت عانق نعم كله 

(لستحيةم اليد أطعل 

.فلمم وعقصفآط كه ممتوعن إستمصمعة معمه علمصرة ن له كدكتزلتصة عطد م1 مصنلممعنه 
أذ لإكاانامء أعععها عط 10 موتدمعرمط مواعمن؟! "زه ممنامنامعتصد عطا كر تقطا ملرستطجمع لفن سهدت 
قاتقء ععم ,لعتقمعتامة نإلاناا ره لعتقماءنالتقمنا ,العمقممعم كد معتقطصة لقنمهدنا عط 
القمن بلا الاحجاياه فاتمدء عع ميم ييده! عط صذ أعبصا وعبده! )ه محمل علناعة الح لعمزد لفاتمت 
ذ معمقطحء لقأعصفصر؟ غطا د تعبرعيه]؟ .مم1 عبد عصمل عط مد أعنرع! تعنرم! اه يتححرمل علااعفه 
غطا وستوممصة عرماعط اعنع٠‏ لهنانها كلذ م1 عأعقط متباعم التد زتصمدمعة عط جبدترممصعر 
وده عطا ص تمعصاءعحما لقنوء الأبنا ممكهة باتمعمقدكمعم ذذ موجوطدء افعصفمك 11 مونقطدي 
ترالقاما لله اذم امعصاكب زلج غطا ععضةه بزستمصمءء لعوماء كه تسنصطتلببوع عمق عط صم 
010'5اعكتامط ,لمقط ععطنه عط م0 1 طعمعم اقاتمق 1ه ععترم لملقطد معطر طكتصةبر 
'ولاهءسنمط صم لملاتيعل كذ ممتتقبوء ععلبظ غطا ععملو لعومفطعصن ععة مععمع عم 
0 5ع00 اأنادع: قلط .أمتفماكهم اأعولتط عستاءكة! تتعطا ومتوومتصد الامطاته جعممعمععيم 
/اتة01م3اة1 06 الع تقتسمعم 15 مع تدطحوء لقف سقس معطتعطبد 


حنع صن عل 11 


1[ ,كءأتجه771معع0عنج ره وءسبداء6ه[ ,(1996) تزعلمقاد بعءوذ؟ ع مومعل بعجرران ليقطعمواظ 
وعم 2111 


رذاء1200 طالسمع عتتصمصمءعء كلاممعوميه عنمد8 ,(2004) 4 ققصرهن دلقط0 لعتسقطملر 
أعنهقمل/!-لث اأمقطكدره1 


.عقا لاعهع ذو جاظ ,[اشتميع عأسرمجمعءء أمدرمزرهسسعندرز ,(1997) ويعطامقك اعمطعناح 
عم! ,النتل ورمعل ,070101 عأةمترمعظ ,(1995) ستامقا!! [ 52[8 يعترجوع يع معهو8 ل أرعطم_ 
عصا ركعتمةصدممء 111[ جور0ء24 ع1 .كع ةتج«مدرمعء 0 عملا معدم 4 ر1996) لتحو© عصرم 


عمط عاتولا بدعل7 ,كع اوبمدمععم هلط ز«امتبمعظ مم0 ,(1980) طعءكبقطمرو2 يعوتفيج 
دق لاو داطنم 


يدانا 
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كعتلتعطه ,مه1ز200 15 .لربةتمصدع) ذذ مععقطدمع لدوزءمفصة أهزم عط 11 ل[مط أمم الج الناوعر 
ع1 ,لعخلمعتامدمه عه لع1تمأعلامة ,ومةرممدمع) عه أمعمقصوغم وز 7 للتعمقمة لهاها عدا 
عابط ععملو لإسمهمءء لعدماء عطا مز كة عتناتكة عتصدد غطا عتاقط امم لاتد لإستدممءء 
عامسزة عطا 01 عمضدع؟ لدتععمة عط كه النادعع 2 كه نزتصرمصمعع معمره عطا مذ مقع 15 ممتاشوء 
أقناوء أكناتم ععمعرع1عىم عدصنا 1ه عله عط كذ أقطا أع5200 لإعكصيم!] 01 ممتدء؟؟ لإلرمررمءء عه 
5 تمتاصمسكصمء امد طندم 520016 عاطقاد 2 لمك ها ععلره مذ عله أكعرعاما مولعءه؟ ع 
منطا معطوتط ذذ سمتلدتوءع عابط ,لإتصمهمءت لعدمء عطا ص رتعبع ه11 .البروع؟ ه كه امقاكدمء. 
عع طلمقت لمة منمةك!-مسصدظ 01 دزذئزاهمة غطا هآ .امقاكممء امم كل متام ددكصمء لمة مجع2 
عدا علقعءط الثم بماصنامء رماطعل 0غ ومتجمعممط مواء:ه1 ره 1تةتاقصمء 8 ممتدممدز 
لقازصدء ععسة ع1 أدعمعاما معلعنه1 قمة ععدعرع]عرم عصتنا أه عندر عطا مععداعط متطكمهتقاءر 
]0 6غق عط كذ معن طتهم عللقةة عأطماد ‏ فص صف عب مة علتطمهم لإلاععلعم عط امه الت 
اتقاعل هذ املمم وتطا متقاصع 1 .عام اوعتعاسا مواعءه! عط صو5 لعاقتوع0 وز ععمعرعاعيم عدصلا 
0 اعفلآء غطا لععنزاقمة مقط عبعطاعة© لهة صتامةك!-مصد8 رده2001 مآ .«تلمعممم علا مذ 
قة عمتكممتصة امامطاةةا لإكتصبامء أععتها عطا 10 ممتجمصمط مواءعه1 ده امتهتاكممء 8 عمتومصم1 
0 عمع0ره صذ تقطا 160 2ماكنا !ل 1 ركلدلزلقهة نزحم هذ رتعباء 110 .امع جمادع مز .10 أدمء صوتاها لقاكدذ 
معمه هه هذ ومتلامصيوط معاعره؟ عطا 1ه صوتامنتسعامذ لهاما عطذ ؤه ععلاء عط عدتزاهمة 
هه عومصتصة أكدحم علا بزاتاتطمد لقاتجقء عععلعم طلتج أع0ممد تزعقصف] [ه صمتوجء؟؟ لإرمممءء 
دوا القاكمة عطا ومتدهمدصة أنامطاتط ععمتد كزوتزاهمة عط صذ أمعدمادء مز م10 أدمء ممناع[أقاكمذ 
ععم كه ععقم لاملقطة علطا عمعطه عأهقاد بالوعاك عطا 10 لالاععمنق منصسز الج لإسمممءع عط اقمع 
ها .الناوع: 2 كه م2ع2 د5عصرمءءط امعصساوعءدمط مه عدده لقاوة الج علعماى امنامدء. هاتممه 


عط صذ راتلةطه1د عط 1ه ممنام تصتاككة عطا 16 عمتلومءععة مجع دز «متتهناوء ععلسظ عط مه1ئ200 


1200! 
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عط ععمهلء بإمصمعء لعدمكء 2ه مسساط تاتبوع عتصدد عطا زصبه عمه! عطا صذ عمتتحود أدنوء 
ععطنه عط م0 .1 طعمعر لقتمف كه ععلمم جملقطك معطاه امتمد؟ بزالقاها لالت ادمء امعصادن زمع 
ديه لعتجتعل ذذ ممتتقبوء بعابط عط ععمنه لععمدطعصب ممه كععمعمعاعرم 5*ل[مطعكناهط ,لمقط 
الدع ولط .امتةعاكدمء أععلناط ع دمناع؟ئ! جتعطا مدتوممطدذ انامطئته دععمعمع1عمم *5ل[مطعدسمط 


تقوم 122 05 الع مقتميعم 5تمع بقطددةء لمأعصقصة؟ معطاعطه لأمط وعمل 


م ككناء 1 


مه اأستقاكدمء 3 وصتدمصحصة أه أععلاء عطد لعدبزلهمة مقط عرعطاتوت لصة متامدك8ة - مصوق 
3 6660 201 أكناتط لإمأصنامء 8 01 ومأطمصوط مواءدم؟ 5ذ قط ماطعل 10 وصستومعوط موتعرن1 
علا هه لقمعتقاامء د كه علعماد تماتمق لمعتوترطم كاذ كآه كصصعأا مذ لعددعرمعء راعنع! لمعتائن 
ده التقتاكدمء عط 1316 لصيهة1 برع ,أع0مم بزإعكدممظ 2ه ملو (لممررمءع معمه عامحملو 
تع باع ه11 .عنم عهه! عطن مذ طاتجمقع عتدمممعع عل ععمءساكهز أمم دعمل ومتوامصصرمط معاعمه1 
لطا 01 أععلقء عذطا 1521 لصنه؟ بزعط؛ 200103655 هس[ لطتصمعع لصتم اممطد عط ععمعسكمز وعمل از 
أقاتمقء قاتمقء عم ذه أعملقء اع مقتمعم ه مقط لأثحد معنقطتمة لدتعصفقصظ لقتحوم ؤه لمتكر 
قاأصرق عم علقاد /إلوعاد 7 طعمع؟ امم لله /إتممصمعع عا اباط اصيامء اععنها عطا مز تاعمد 
لله (ت«مصمعع صعره عا ,تعب ج110 .مب مما عط هذ لإحممهمءع لعد5ماء عط ذه عاعماة امائموء 
ممقة) .عصسةظ ترمرمومءعء معمه عه مذ انط لإدممممعء لعومكء عط صل كه عتساقع؟ عصهد عدا عتجقط 
أقاها عط ذه اععلقء عط وتعلتكهمء 5تورزاقمة برص رعبوبسو1] 105(23 .ع.م ,995[,ستامدا! لمة 
أعترتقا عطا 10 ومتدوصمط مواءءه1 1ه ممتاوسعلمز أدنما عط كز أقطا موتقطمع لمتعصفمق 
مععدطدمء للتعمقمط 'زتقتمممعا له أمعمقدعم طنط 2ه اععلقع علطا لع2الهصة 1 مرماطعل 
عط 01 اأنوعه عط د55 تدر النوعم برلل( لعتةمعتاصة تالبق عه لعتقء أاصقصن عمة بإعطا رع عط 
عطاها عأعماد أفإتصقء قاتووء بعم مه أعقلقء عقا مذ عرعطايقكت لهذ ستامدل!-وصدظ8 2ه وز بإلقمة 
8 علإقط للد معمقطمء لفتعءصقمة ,امسعمقصوعم ذذ عاعمطة موتقطم لوأعممصة أذ صدم دمل 
عط ,وعبع و1[ .لاتأتناوء اعقكقا عطا صذ علعماك لقاتصقء فاتجقء عم عطا ده اأععلقع امعمقمعم 


ولط كناط فنع هده عطا هذ توصمدهمءء فعومء م ها قمعا للثه مومقطدمعء لةتعمقصة؟ امعمقصدعم 


-37ل .يم ,1997 موفطلتد مولة عمو 3ك 


0 كالأتطة 5داء10 (0 > //و) ,ذتناععه عمتحمصوط معتعره! عطا أه ومتامسمععامز ع) 25 صمممد وه 
ع1 .لمع سباع حم 1ه عتماعطا 1ه ممتاعمبة 2 كز رن لماتمق زه ععتمم جرملقطة عط) ععصك ع1 عط 
+200طو 12 “كك م باليهيمصمع) ده برأدكنامءعصةتصماعوما 106 مدهل التطو الج كرى طلهم عاطهاد 
العدماوعنامز 1ه علهم ع1 “ك3 علامطع وعذا اعتطيه ,2 أصلمم عط 6) 5عدمعرععل رو عملم 
.عكةعتعصا ا كصتيرعط رو أقطا لمة 25[ نجمبععل عاعماد لقاتصمء قاتمقء رعط ,علاتاموعم وعدرمععط 
لدنصدمة عط معطت ,1 عونا أله .(3-7) عتنع؟ مذ 86 طلم عط 5جولام؟! 5دععميم 16 
عطا عمنكزا له عصنا عطا ععمكك لعزاععع: وصلعط مملتتقصممكما مم طلتبد ,لعا/نا دز موعدطصسص 
طادم علطماد عغط1 .معممقط لأثه محصنز #عطامية مم لمة عرماعط لعءمبامصمة دز مععقطصيء 
ع1 ,وى لاقم علطا 5ل '7 عدهنا لممئزعط يم لضة رو مذ كامعدصماكناز0ة امعنوعوطيد مم أمدبعاعر 
-3) عسوظ صذ عن طلهم عاطهاد عطد نهزه1011 ,4 لم رو - طا ,7 عصعنا ععكلمخ ,طادم عاطمار لممتوضه 
,/ 0 كالعلاء5 رن عنالهلا الام لهداة عط ,ع اق .ل )ق حصن تءط ذا تباوع ع1قاد بإلوع1ك لممتوتره عل 16 (7 

لقاتمةء واتصقء رغم 01 علءعم)5 عتصدد عطا طاتظ أناط 


عم عطا أععلكة امم لالض وسمتجومصرمط موزعمم؟ 2ه دوتامبمعاما برالبة /مهرممميع) غطا رونط]" 


.قناء د10 عط مذ لقاتمةء قاتمهه. 


9: 


اعدو 


"0 -الرية) 


0 6 47 4 4 


اع اكع لما كه كعأتمقويرظ مه عاعمطو معتةطري لقاء مهم بتقتممضرع) معل0ناد ه كه ععلاء عط :(3-7) عسسواط 
.أقأتمةء لمة 


«متكدااعمه© .3.2.5 


ربلل متعناصة بزلا عه لعتقمء تاصقمن 5ذ )ذل يعطاعطبط أمعمةتامعم ذ5ذ موتقطس لداءمقصط عط 16 
قالرق ع2 .ميم عهه! عط ص لعلع1 ععبد10 )3 دعبب علاء5 التبه عاءماد لقاتمق قاتمف رمم 
عط 11 ,تعلاع رم .100 صند عده! عطة صز أعلاع1 نم1 )2 دجمل علتاعد الأب لكر ناتاه 
اناثزاناه قاتصدء ععم معطا لصة علعماد أقاتيقء هاتصقء ععم ,لإمةتممتمعا 5ل معتقطدء [وأعمقمظ 
لاثج امعحماكع مز رأمعمقصمعم ذل معتقطمء ل[دأعصقصة 11 .سنا عهه1 عط مذ لعاءععلقع عط امم [ازبد 


عا مز مرع2 وعطعوع؟ امعتماوعء كما 01 علوم عط معطي 1 وعطعمعء )اذ اثتمب ومتكت كز رو 4مه ره 


.لماتجةء قاتصةء عم أه علعماد رعننده! طختيلا عاك لإلمعا1د برعم 


ونا نالع امعمقتمعم م 15 كلدء! موتغطدسء لدأعمقصة؟ أمعممدمعم لعاقماءناضة /زلانة؟ ة ركسط] 
لالمعاة جعمه عط مذ لعنعل ععنده! عه عط أكناجم إناصاناه قاتصء عع .لاعماك لفاتمقء فاتمةء ععم مز 


.غاهاة 


4 


اعفو 


7 د 2 ) يرا 0 


كه كعأستقمرط مه اعم معتقطرء امتعمقم؟ تمعمقصمعم لعندمتعتامة برالبظ ه كه عملا عاك :(3-6) عسعلط 
.لق اأمةء لمة ادمعتم اقع بوم 


ك1 أده تروط (رعاء مركن ««مذاحربة171/77 أهانا انحرف )10:7 إن اع نك :23.2.4.3.31 

اععلرعم فادتعاء عرعط1 .طلدم علطهاة عط مذ كذ لإلصمصمءءع عطا ,مممتصمزععط عطلا الم 

عنة اطع موتعره؟ ماتصقء ععم لصة علءعماد لقاتصرةء قاترق ع2 .عراتلتطمجم لماتمقء 

عط 10 لعاععمة 15 أقطا مععقطجوعء لمتعصقمهة ج عوممحصز دتعلمع! ,ازلصع00ية معط .امقاكممء 
هعم لعستسسعاعل و10 مبعج عط التي ويمتسهممروط مولعم عدا ,لالتعم عممل! ,لإممتومده1 
.ممعم كنطا 1ه لمع عطا مذ معكقطدمع عط لقنا الث دتعلمع! عصناععكةا معطا لمة 0 601 


(0,7) لمقعم عطا كه سمتتمعمل عتطا 15 نزلده 5ذ عمصقط عط تق 0 عدصنا 26 لمماكمعلمن عامعيرم 
'االنة صععط كقط ومتاءة كتطا رمعتتطدع عط دع مممعآط معطم ,0 < 7 مدصنا أ تقطذ1 مو 
كه دعملا مثا علساعمة للثص 5رلقمة عط صعط1 .عدوممسسى مم دز عمعط قصة لعتقمتعتامة 
عط كه ممتامسل عغطا ,ه10 0 عدطنا أ موتقطدع لمتعصفمظ معلليد ق ,اذبق بعاعمطك اوتعصقصة 


:7 عمرنا له معتقطصص عطا عمتاكذ! لمعتقصء تامة نرللنا؟ ه رلصمئب5 .ز0,7) لمترعم 
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متنك 1ه عباأهنا لعارمامع5 01 العوعمم ع8 ,زكءق) بع م1 ومتللموععة ,لممط معؤنه مطل 0 
همه 22 جوعنة مج عطا له ووولوا فعامبرمعوال 54 ,مم2 وز قعدب اسع غلم #رباي؟ ممق 
معو تمعاع0 15 «قتام تستكممء كه لعنوو! بجعم عا؟ ,مواع ما عالقمممه فصع لمبوء عط اديج 43/8 
إل جواعة قمة علامطة فمعنة لعطعتقط عط "له علولا أمعقممم عا أقطا مولاتقممء عموة عطلر بر 
م لمأقمصص؟!ا كه البقم ه قهة م22 قعرروموط وماصومهط مواععه؟ ععدلة لمح لقبوة م5 
عطا ععملة مخ 4 من ينها عطا هأ وقعج قمرمععط امعتزقم اقفممان1 رموعقطوي اوتعصموء 
عوط ولتأقممطا اموطلته قعممعمع]ممم 'قلأمطعقدئ! ج80 لعزيول وا "كوو زامياوء دا 
برط لعومقراعهن عنة وعممعرممم 'ول لم طفويوط ,تاد ,#أاملةاقدف أموقيط قالعلا 
عأ 01 عله مطا ععماع اعلمم وأطا ما مرقع أفنوء 3 مو أأقناوع "واي نم2001 مآ ,ممأ ءلمو 

ب“لع)هم أفععفاها قواورم! مط أقبوة 15 معرم ممم 


البأ نض إن 911أاتنا"1/67!| |0840 |011611 رمج 4فافوراعااضة «أابال © 0 410١‏ 2116 .3.2.4.1 
ل 7 

ماامى ع8 ,را االطممر امأامةء أءطاممم قاواكرة معط ,طنقم عأطقاة قط ها قا لإلمومعة عا 
أدذاا 0 علتأ! اق ععلتامممة قرع لعا ,اليداقممء عنه أطعل جوأع0؟ فااصةء ععم قمة علعماء أماامةء 
اماق لإتاصدامء اطول أعوتها عطا ده موتقطداء أوتعصموا؟ أمعمقتويعم م عومصنما اله تفط 
لعرمماة برااي مط الايد عماطعل 16 ووأجمعتمط موأمه؟ عط الإأأعويه مم8 ,0 < 7 7 مسلا ام 
؟7 منه ا األدن ععمام ميلف زمه فدهل موتقطيوة عط رقبط؟ ؟2 مسلا اع 


عوطاة اأعنلممم أمملوتمم لماعممية عتناية قط أعقلقة الام 001 مهمه 6ا اقبال, 
وأ رو افاامقء ؟ه عمأءم 0ق 6() 5أ أقطا 0و أأهناوة غطا هره؟؟ يقالأ تساققعم عتممعوط ور6)و6 ج10 
عانااناا نينا عنو! عط) بأمساوممم أفتأوتقدم عكنانا؟ أه عنلة؟ لعأمنوعةأل قمعم ع1 10 أقبوء 
808001 ع1" .المعماهم كما 01 عله قلا قمة رو عتم ععده! عا رقاءنلمهم أممأوتقم لماعوميه 
]0 عاةة عطا عد طلقم عاللهة بجعم فط عناوطة وعأ! طعلطه رق )مادم عط 0) وعقوعمععل رو عملم 
ره ععماع 'رالقنالقتج قعلقأنا سيوع بأعماع لماامرقه ماتوء عع ,ع برأاموعه قعلممععط امعمافوكما 
علها وع0ل موتقطترة أمأعمقم؟ ه :3 عنملا الى بأقأاة 0023 اتعتماوع كمأ +5 أذمه مولاواااقها 
أن 66/072 لععمناوممة هآ موتوطتدعتقط؟ ععواة لعبااقعع: ودأفط روألق جلما مم ته معقام 
4زعط ,4 لم رو هأ امونوعوطية ج10 امقبواء2 امم خأطقاة عطا رمز ععطامية مم لمع 0 عدرل 
1 030000 عطا ععماة عم > غم أمامم عغطا لونتمعط! قعققهم طعلطه عه طنقم ع١‏ 15 2 عمل 
-3) عنام مذ'لء طاقم 520016 دعم عط هدماة “من ومامع هأ ومتتماعوديت ع1 عق 1للكهم 


.قنى عنها عا مأ قعاذلهة/ أطعك مواعم1 واامةء ع8 م 


ميم ع م عوننقعو عله كأذا م[ 0 »ع م/ع 
ألا مافمهء أفوكييه عمراا 1118 قدا لعإععللة موتفطصة اوأعمهدا؟ عر اقم ميو 3ك 
بمولاعمن) براأللننا ماله عنما يعاعوهطء عرلا بده فمعمم0 امه وعقل 1و ,0و0011ج و[ 3ك 
.قوققعرع06 اقمع أمعمالسزفة عط قمع ومكقعرعما أهالوقع "زا أعوممم إملعهم عط معمزة © 
3 
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فاتجق ععم 21اك لالمعاد برعم عط “2 16 نظ مده كأقتطة لإاجمصمءع عغطا 1ه عأهاد لإلمعرد 
دعم عط .عاعماك أقاتصةء قاتصقء ععم عنهقاك لإالدعاد لدتائما غطا صقطا ععندها! وز عاعماد لقاأموء 
ذز امع سباك زد آه طنهم عط ,*4 برط معلالي علعماد لقاتمق لقتائصز عطا طنث/لا .“كك وز طنهم 520016 
.' ها 4ك مدنا عنصن ءعنا0 االعتمء2201 8 لقة ,4 10 ظل دده 0 عثائأا 1 مراصباز 2 1ه لعوممتترمء 
عط قة ملع ما ومتصصيمعع ,أطلهم امعحساكت زمه علا جيه علاتتهوعم 5ل أمعجماوع برمز 01 عامر عط 
ناكا تاساما .ءاد لأقاتمقء قاتممء ععم ع)هاد لإلوعاد ععبه1 مم عطا 10 وعلاماط لالتمممعع 
01 هوتاةتممملصا عه عمتبراععع: [ه اأناوعم ه دز 4 16 ل حدره محصبال أؤدزة عطا روم تلمعمء 
بك 10 ل حمه؟ دعمدعععل رن لقاتمم [أه ععترم «ه30طد عطا ,0 عصصنا )2 موتوطدمع لمتعمممر 
لة ممعم لومتعمهم عط .قعلدانتسععل لماتجة© .علاتاهوعم وعبرمععغط 6أ)ذد امعحماكع مز 
5ط اذمء لفمتومقه غطا رعصهنا عصدد عط هل .عفمعععمة التبن «متاءنلممم مذ لقاتمم 
له مثلهد عطل ده كلمعمعل ادمع ومتتهالماكمط غط) عمملة دعففععععل ©"اأمعصاوع رملوزل 
عدملة ةعمز تثرو لفاتمق له ععامم ب«مققدد عط ,اأناوءد 2 عق .لقاتصقء 10 امع صادع رمز 
'إلدعنة ععنهاه! لاعه 8 21 2150 امعتماكعامز م22 طاتد ل وعطعوغ: از أتلصن طلهم امعتماكن زلج 


.كاء510 لقاتصقء قاأمةء وعم 01 5181 


4 


000 1 0 0 


العضائع مل كه وعتمقمرط مه علعمطة موتقطممع أفأءمقم؟ تمع ممعم معلليه م اه إعضلاء عطاك :(3-3) عولط 
.أقاتمقء لمة 


كعم 1 تنه أأعسلع؟ أتع مقعم ه .ه10 5ل2ع1 معتقطمع (أقاء لقص اتاع لقتعم جع00ناد 2 ركناط1 


عاقاك إلمعاك جاعم عطا مز لفندع1 ععبده! ات عط أكنائط اناجاناه ماتمدء ءع2 ,عاعماد أماتمقء هاتممء 


اععلالة أفط كعمل اباط أكناءو! (0 نك ول) !ا أعع]أن كعمل امعسنتكعتزها مز عوصفط عط67.”*1 .ع.م ,1996 ,رعراو؟ لمة 
1 .ذناعن! (0) < رفيال) 

./ عن اه معة ها أضيء دز ادنك ممتاةالشاكهذ عط .لك بن معطه ,لكرز ,كسط؟ .1ع بن معطى معز مموزه 2 

.أتع تاك لدة مدل دز ممتاعبالت عرز لذ 

.لقاع رمعامز كلأ ممه ز99 2) ممناضوة عن كذ 


,0< "ومو ) ,2:0'(<0 


لقتدمعتمط عط 1ه أخطوتء عطا 16 عثاممر عبج معطس معطلا ,0 < 8 رعأهاة بإلدع)اة عطا مآ 
عط < مأعماى لهاادرةء عط له عدلود 707 عط كر عاق اأكمط كذ الاعصرء امدر عطا بكابدع 
عاتدمححيه عط صل كذ لمعمرء امم غ1 .ل < رو عاعملة لهاترردء عط اه ععلرم عكقطء عيبر 
.ل > و ١1‏ ممتعممزق 

رللةقءعج معط 

رذهم 6-1 (8)"- ره و-رو) م - ولرو/رو 
الع( عظا صل .علهاد لإفدعاد عطا مذ 0و فسط .0 < و معط1 ,0< فز -,6) ,0 >زف )كر 
.لمتاءعمتل عاتوهدومه صذ عط أله امعد حممر عط 

.قط علطهاد كد طاهم 520016 عذ!) ركتاط]" 

تصن عده! عطاصذ موتقطدت أمتعصهة عط كه اععللء 15 .3.2.4 


كه أعفلاء عط دع بإلقصة )1'".مومقطصء لقتعصممة عط كه دلهزلقهة عطا كامعدوعمم ممتاععد وتط]" 
.أعمطة بريه ومتزتمع1 له علعملك أمعمقدعم لعأدبراء نامع نزأابة لص وعلل0نو 


ديرز جم كز «لطأاترنة عات لهام 1211( 1ماعجر لعامواءةاممدي ده كه اءء[ 116 .3.2.4.1 
كع اسه روظ 


اع عتمم فاذلدء عتعط]" .طلقم علطقاك عط مذ كذ لإصمصمء»ء غطا موستمستهعط عطا الى 

عكة اطع مواءده؟ فاتصرقء عم قصة علعماك لماتيق فاتحيد مع8 ,'راتلتطمم لقاتمد؟' 

غطا ملإلاعقعت عدوك! .تومقطص لوتععفمة ه عدمصصة دتعومع1 ,لالصعل0ناة بمعط1 .مقاكمى 

عطا لدتعم أقدمتاتكهقما عطا مآ .0ع عد > رهم ,0 ع ط وعم عط [لتز يمت«مصدط مواءمه1 

-3) متاو عط . رك ع [ل//,ة)]1]1+1 ما رى + ف ع [ل/)1+1] صر ععسلع: للثد تمعسادء حم 
ع1 عطا 16 كنهها (0 - /4/و2) كملتطد ومتصمصوط معةءه1 عط ؤه صم تامنمعاهة عط ,مط (5 
عطآ .2 “امعدماءء حم كه عنهم عط 1ه «متاعصية ه كذ رن لفاتحر كه عمقرم «ملفطد غطا ععملد 
ما عمأنامرمط موعمه1 عط 4ه موتامسمعاها أقاها عظاعه ملاع عط عدإلقمة 0 كنا كعأطقهء رمم كتكتزلهمة عز1 1ك 
كذ أعلممر عط ونطا ممه ,0 < 7 لعماز أقنتمق قاتقء ععم 1ه أكمء أمعماكدازل2 صة طلأن عممأى رماطعل عطة 

.ع أدهميرل 

عط برلاععءتل أععلقع لتب عمتسممهط ميراعءه؟ 01 هونا معام لهاما عطا ععمتد قعاء18تهمد ذز دباءوا (0حزؤلان) 33 


له أعرع رمدم لصمععد عطا خبط بزأكنمع صم امماكها كز امعتسماكء نامل مه 8164 ادئا1 ع7 االتدماكومء أعع لبط 1204 
لمتماعمما8 عع5 .وز ةبرلهمع عطا مذ لقاتصق 1ه إكمء أمعستعب زلع عه عمتكوحرسا 1ه المععم ةق كه 'زللقس لمع ذأ تقاتمفقى 
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مم 


ر80) ار -ى) 8 "ر- ل*ن رو ) م > لاررو/رو 


تدمتافمصقكمز نط كععتتمسصد أقط متدمومتق عكقطم عط ووطة (3-4) عسوت 


0 - انلك عو 


كك رامعم عانامد5) «انهم مان 


بد 95 يوا 0 


.طادم 16للةد عط قصة لقتتميق لمة امعدمائة مذ له كعتسهمبرط :(3-4) عسساوتط 


رالغطا ,0 ع 9 قط موثاتقدم 2 056م1102 عثنا ,رن 28ل 1160 

رم - 1 0-1 )”1 - رو -رهام 
آه دمتاقتامعع111ل أقاما مؤصتعلة) برط خنطا 1ه عمه1ة عط أياه عتباع 17 عبر معط" 

ره 205ع1 كتدلا ,ل/8) صمتتمنوءع 

(ده) كمه )”روه م 
,10 (82) عا دعر 

062 بم /لعا) ل - بك /روك 
لاموعء:5 01 لممطتنامططو زعم عط 26 أكقع| 1ه 0 > م /لل06) ”كز ركداطا ,0< م ,0 > لي )”كر 
1ن 


رأككذ؟ القعع؟ ,عصسنا طونامعطا 5ع/ا0مم لإدسمممعع عط مط الامصط 10" 


(83) ومو ) رو 2 “.ا - لاروارا 


-10أه أ امعع]1زل وزل 42 
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74 ,[0و/]”1 “و2 - (:8) -,و م - رو - لاروك 


ر6أقاة لإلدعاة عطا مآ 


ركلاط1 .0 د رن ,ره د رم 


ر5) لحرو كذ 0 - ل/2 .ا د رز با 
رقناط1" 

(76 له كم« ره 
,10 (76) متاق نوع عاتربعء 1 

)0070 و + ل ردم 


.هوتاتلمم سسستطثاتبوء اعاتهمم لقاامةء عطا وز ('76) صمتاهيو8 

ا 

أع5ك2 03 لكنااء؟ عطا 5[ :م 

.لقتتجيةقء 01 متطكمع هزه عطا ده كلمع 1010 عط كذ :)"كر 

.تقع لفاترةء عدا كذ 9 

ماعط ,0 > بن ماعطلا 

(68 00 : م 
وأء510 لقاترةء لقسنتاحره .هن .هنا نقصمء عتلهاد عطا أكداز كذ ,(78) متتددو8 

.121 أكع5عامذ دلقنوء لقاتمدء 01 أعنلممم لقمتع تددم 

عناقط عبط 30 .تقعصنا امم كز علاقط عثلز كصم أأقتاوء 01 متعأدلزد عط أقطا دناه لئط0 1115 
.لإأأتقعمة! 1ه مم نأقنسنده :مم2 غطا امع 10 عمتتدعمنا 0 


.مه تتقدمل»«تمعحرة معترعد روأتره] معلعه اكت ععلهقا عبد ,ترمتتمعتسدعمنا عط روك 
رما كفهع! كخط1 .لعارو)رو قصة هاا 


و6 ,ومو ) (و)'2 ٠‏ - لارهاة 


:3215ل لسنة 51316 'إل5163 .3.2.3.1 


عن ,اإاتر!/01 1161 ,911 أاجزةتناكتزمع إن ك1716م1نزك 1ن عاناى زوع ا5 .[.3.2.3.1 
7/5لل0ع 06 انه سريت درم 


5 عططذا تع ناه كعممعقع10 أقطا رار - لىإ اناصاناه اعد أه طاهم هم وحرمطد (3-2) عدنوتط 


.لعبع! علقا بإممعاد عاذ 0 دعمدعرعمز علعماد لماتمةء عط 


امعوعم ع1 . 8م مز لقبوء كذ "لم تقطا طعند ممه عاتتتدمم وز "كه تطعل قاترف عم عنقاد برودة51 :(3-2) عولط 
كمعلة واذا عطا كه كعنلهنا لعالنامعكتل ع1 .معع2 كز كعوناموناد علقم عكننبا؟ لمم أمعصي زه عساوب لعامنمعوزل 
.مونك مذ عاتكمممه لهة أقنوء غط نكن 4/8 لمه عم 


اطاء(آ .صقع عدا ععصقمة م1 ومعودط للتى لإتاصامء ,ممتامتصتاكهمء > الاصراناه اعد 11 
.عكقطم كتطا عمس 1215 ناتتتاععع 

:ماطءل ع1 .دناسي وجذه!اى ععمقلقط علقها عطا يممتام<استاكصمء < اناصاناه اعم 11 

اتلء تطنزهم أدعرعاهذ لاط وباأوسياة ع0قه عطا قاءؤلله 

رعاتاأومج وذ "0 اطعل قاتصد تعم كه أعنع1 اماد مدعا عط 

١ 72‏ مدع 8ه - 'لوم 
كنا أصتناى غ0هما غط1 وز عد عرعطا/لا 

أملاصنه دنه اا ك0 قت [771فنتزك 0110 عاهات برك معا5 .3.2.3.1.2 

:كمه تتحاامء عتتسمفصزل مننا يستجمالاه؟ عطا المععط 


إلغكق 0 > ()2 ,0<لها) 2 ١‏ ,لهاك .ما ءرد وا - رفلولة 
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:عع ط/لا 
.هتاف تع عام له عأطقتهةنا بإتمصميل عط 5[ با 
لقاتمقء 2ه اأعنلممم لقمنع قم غطا ك1 :لكر 
دمو غدمء ص6 ناه أمادهذ عطا هذ «متاعباقع: لممتع همعطا كذ :(لو) ")3 تررو 2 
.لقاتصقء تعطوتط 
امعوعمم عط كلقناوء رق لقاتصق كه ععتهم ب«ملهطع عطا ,(70) سمتتهبوء ها عمتلدمععءم 
”قاع د لمهم لقمتع مهجم عسسادة أه عسلوبد لعتسسمعدتل 
امه 5ع0ل نه أطعل [ه أعبع[ عطل ده لسعمعل امم 5ع00 ,كر دناطا 4صة رن كناط1" 


*.ممتاعمية براثلئان عط 4ه دعتاكقعاء مقط عطا مه لمعمعل 


:الع اعل انمععه 000 

وكقاط] ,ل18- ]رط + رع > بك م - رك بمعضته 

رم ,5- ]رذ - بك 
تعطائء ل ,عص زد واصتمر امع ادع امل 5لقناوء اأعاع0 امبامععة أمعسبت عط 

دل انامع2 الع جناء عط بأطعل 1ه علعماد عط نزط لعاعع] ية كذ عط 1هد 07د اقرع تصاوع لزأ 


.ااعق أه علءم1و 01 أمع لمع دعلمز مولة 


ما مملعبلعء عط قمع ممتاءب0مم مذ لمااصقء أه اأعنقمرم لممتعقصر عطا كه صتناة عدا كذ تعسهممم أممتعمدالة" © 
ع1 .ماعماك لقاتمةء غط) هذ عكمعععما عجلا م عسل امعصساكع بام زه ندمل معلائع هعم لالماكما زه أكمء لممأععقم عا 
بو غكة معطعاط عط رعامر امسمعوتل عط رعجدها عطاءه كاعنومرم أقمتعكقم لعاععمء عمتشباء ره لاتعاء عط رعموتط 
.62-63 ,عم ,1996 ,تعطعكة قصة لمقطعمقا8 عء5 ”.ارمع سادع يرز كه عزهر عط لمق 

3 عم ,1996 ,كعطعول فمة لتمطعمما8 عع 4# 
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مز عقصقطء عطا ركسط1 .(2)0 بم ع زم 0 بم ذه «متام كمه مذ 


.220 دلقناوء عستحود 


:اقرع 1رزا عع رار 

:0 كلقع 1 ادع ادع جمز :105 صمتانالهد لقمعتاه عطا مصقط يعطاه عط 0 

(57) لالرة)**1 لعالرة) + لنالرة) 13 + 1 د بن 
.اعماك لداتصقع عط كه عله 0019 هطآد دز رو معطلا 

1ه عن عط ؟! ,0 ع (1)0 ععهند تمعرمعطا ممتاعمر؟ العتامدا معتاممذ (57) ممتامبوع 
.لع رو فصة 0 ع اومء دوتاةالقاكصذ عط ,0 > امعتماوع ام 

:كة (57) مه أقناوء ع1 لجاع مدع عا معط" 

70 ,ل( - (0)ب ,0 <'بب لكالة) برا حرو 
ل/ا هذ ممتاعصحط وستكقع صا /زالدء تهمماممم دز رو ع1" 

:5 (37) عالتجاءع؟ تيوه عار كناط]" 

(*57) 0 -(1/ 0< 2 ,لو 2 - روا “ب دارا 
.ل9) با © ماع عدلع لالط كذ لرن) “* نبا عتع طلا 

رععهله ,رو علتطمعاع0 ليوء عاد (57) مم1 

 )58(‏ ,[للرن ”3 “لطلرة) + 0" ]7ه بير - لك رو ريرم - "0ه رو بر + 0ت رو بر 
,65 «مدععط (58) كنآ" ,0 - "م رو ربز ,0 ع بل ,س1 

روة) [لعالرة) ”7 ألالرة) + لل "| - رو م عرو 
معطا (59) ماصذ ('' 37) عانااتاوطن5 

(60) ,[(ل42) )"3 *(لو) 2) + 60"( - روم درو 
خنطا 01 وتاناأهد عطا ,تاه أتقنوء لمتاصمعع كلتل ععلره ادر ه دوذ اك السو 

:15 ترم أأقناوع 


60 .[(0و) "3")2 تر و) 2) + )م 51 مر و 


.أطعل لقتاتمز عطا دز ويك عرعدانخا 


.ألازانات اعط 01 عنالهنا امعدعتم عطا كذ رك ]رذ - لي 0< آل 
0 


انام عبن 11 


ردم 2010101111 
رقع (مععط (32) ممتادسوط 
رد5) واد بل'ن 0* 7 


استمساكدم اأعملباط وتطا ماعنا لالتقعصذ! صق عثل بأمقاكصمء دكأ ممتامزتمناكممء ععمزه 
:اناه عتناع 11 10 

(54) .ولام د 6 
.طالقء ا 01 علهلا لإانصمة عطا ده #معمعل دتعتصداكمم ,(54) 10 وم ذلرمعء م 

عط ولقناوء قصة أمفاكصمء 5ز طتلقع88 01 اناه عتسصتاكممء 10 'زاتكمعمممم لقمتع نقتم ع1 
.1216 ادعتعاصا ماعره1 

:يق 


روء تصمعءط عصةة5 لقستامه عطا زأعدتلومععء م 


روم 4 ك1 - لبقم -»/ م - مار - زق 


,36 همتتقنوء م10 عم ألرمعءعم 
عتسنادة 16 علاتتقاء طونط كذ أناصواناه امع ىف عه طنط كذ عهزا521 [4 


.أتاطاناه لع اععمعاع 


مذ عمدعرعمذ عطا ععمزو 57 0 اأعنع! عطا كه أصعلمعمعء0هز كز وملكهة5 2 (01) 


ممتاعدقع2 ه لمة 2/007 بم ذه عددمعمذ مذ ممتاع بلع ع ما دوفدعا أطعل 


وأا جوءادة كن ءأطمنجمم برومرصلك عزااعة ؟ :(8) عتلوعومق عم 2 
طامط تلاك نلكلل حك إكرزي 54 
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521 'إل3عا5 عطا ره اامعصتاوع نمز :10 أكمء الاعدصاكنا ز20 قة ع0 تدهم دز 01 أععللء ع1 .3.2.3 
:500 عط [آه عتستمصلال عط مضه 


دوع تأمع موتح مستبره1011 عط كقط تقطا ممتاعصية أدمء صمتاقا !قاكمأ عطر عط (20 امآ 
0ر10 (6 
 7")0( <0,‏ (1) 


7 < رم "**7باز +  21")0(‏ (11) 


تع صتحده1له1 علا كه عط التينا تمدن .هدم 2 ,10 قصوتاتلصمء ادع كيد لصة بممددوءعءء ل2 


(46) .(لحرعة/رللة حوظ) ‏ ,لع)'لا دنر 


تام تطناكرمء كه زاتلتانا لهستو تقده لقبوء كذىم أطعل سصعتعمه؟ زه أومء بملقطد عط] 
007 ,(ناء ,زراك «ده ت) ‏ ,لغالرة)'*1 ل غلرة) + رالرة) “3 + ل درن 


.أتلع تطاقع لهل 01 1216 عطا أه0 د«متاعصد؟ ه 5 عاعماذ أقاتمقء عط 1ه عنامج؟ جره هدك ع1 


(48) "7ع رم رلر + ع رته/ رللة - - /ق/ز”ء نراق 
روه [لالر)*"7 “كرا + لا) ]له بير حلت /رلط2 - رق /ز"ع رو نر] تق 
:001 1اجرة«ابتعدرم 0 


:كا 67نم ستاكدمء عه؟ ممتابااهك لقسستامه ع1" 


,قناط1 ,0ع 5 
50 1 ح ع ع رع 
.مر > م عكناقعءط كعم صقط قلط]" 


عسمتحه!!10 عط متقاطه صق عن راستدماكهمء أععقباط عتستفصلزل عط ممتامجععامز برط 


.أمتمماكهم أعولباط [4ته ممع امع اص 


راق م4 - اك ([]ءة - لل 0 


59 قم ,1996 ,تعطعكة؟1 ممه لط الممماع عمو 37 
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مذ قصة حدمسلعط تلتبوع إمقتصعدممدم عط مز 0[مط 5ل قتط1' .أمعمحرهم أمعل القبوء كترممء اءل2 
مواء :ه10 معع2 ما ولدع1 أعلمم عط زه صمتات[مد لددمتامه عط ممعم عنهاد لإلوعاد عط 
,“لمع لقناوء عن امع مدع بحص لمستاحره قمع وسابيوى لقستامه طامط ععراد ييمتوومصمط 

نك لنقصلل نمه 51812 51630 .3.2 


"الت الك ©1700 ,الاحراه01 111 ,001 أأضزة«الاكتمع إن 71[65هتتزك تنه عأواك برك مء|3 .[.3.2 
كوادمعع 0ه 


آه طاهم عط ممه “تعصنا 01765 اللتاكدمء 5ز أهطا لأ اناماناه أه طادم ح ونوروراة (/-3) سواط 


.اأعاز ك2 عدمنا ,علاه أمفاكممء 5ذ لهط1 متام تهتاكممء 


غطا ممه عدرة) للعناميط؟ أمقتكممء عنة انااناه كمة ممتاماصناكممء )1ه كطتقم عط) طرمظ + (/-3) عربع 1 
'امتصعمرمته عط مز ممة عنقاك برمهعاك غطا مز يعطتعط مها تمقتكممء كذ معط 1ه طتمط مععواعط ععمعمع]1أل 
غاماك لإلقعاك غذا! ذلأ تعطاعراننا مم لقبوء كسامكنة علهيا عسابة لمع تمعد عله علو ع1 .دمسةمطتاتسوع 

011 ام تنكم مهنا معطاورتط كذ إناماناه كره لأ ععدزك تسترطاأنوء مام تممتم عط مأ عه 


أهاأخرمء 0010 االء71ادوعنةز زه كع [انفاريزك 0010 عاهاى برومعاى .3.2.2 
عنالة٠‏ 5800 عدا ععماى أمفاكهمء 5ذ عل لمة مع 0 لقنوء ؤذ أ رلعلمد متطا 10 عمتلرمععءم 


اعم 01 أذمء أمعدساكد زم2 عطا كه ععمعوطة عطا طاتيد قاط .ل دتقدوء و علعماد لقاتجدء عط أه 
؟كعاماد برفوعد عطا ما لإلاععءقق محسز الت بإسرمهمءء علا وأعماد لاتق قاأمده 


0 الع تتناوع نادرأ ,15 أكمء الع (صأكناز20 ة عصتوممصرز 01 أععلاء عطا دع)مادن!11 3.2.3 سمتاءء8 


.اع5200 عط كه عتسقملال عطا لمة علقاك برلقعاد ع1 


عبن عونتقععط النكعء كتطا فم علا تمتمم كتطكمز (1992) وعطلبق همه (1996) تعطععة فمة لممطعمها8 عمة 35 
.وت ولرلهمة عه هذ عأعماة لقاتمقء هاتمق عم 0 أكمء امع صتاكازلة غطا عدمممرا امم 0زل 

يرك التجأناه فهة عدمنا عله )مقاكممع دز ع( ععرزة 39 

.(0اللول) نصة ,(-7ةل1ة) ,(0>تلعل) قط عامل( 40 
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صم تتلممء عستده1له؟ عطا دلاع ترز (40) ممتأدسوط 

4 2 رل1)*ر حم 
اقاتصق لقستاده عه .مه تاتقصمء حسأعط تلتبوع لقاتصدء عللهاك عطا أكناز كذ كنط1" 
ولامط دهتاتقجمه كنط؟ ,عتهم أدعععاما دلقنوء لقاتوقء 1ه أعنالممم لقضاع تفط كاءماكم 


,"عافد بإققعز5 عط ص قمة لوط اتنوع لممتهعصدمكم عط ص 


:مم ما (41) ممتادنوء عط 509 ضدء علا ركسط 1" 


اروم 1 6 م - لآ - ٠‏ 
أه اناه عتدكمم 10 براومعررمدم لقصتع تقد عغط] .عدرمعهاً كلقدوء «متاصسسقمم. 


.[ وأقناوء عمرمعنا 


:الوق 


(43) “07 هم -ء - رار - ى 


.لزه تام لتتاكهمء 5أقتلوع عتسمعما عوبوععط ؤذ وتنط1 


:ا للذمعء ار ادع ريدت 

روم 0 عرق سر رط 
21 

روم فم دم 


24 


00 معطا لمة أعلمر عط مز أكمء امع اكب زل2 مم كز عتعطا عسهععط وذ نيلم 
0-5 9 معطا قمة ( ع رو ععقأى زومومعء كتطا مذ متقع لماتأصقء مم كذ عرعطا ركسط1 
. 30 


,0 > 4 ركلنانًا 100 االقاكومء كذ ك أهأا (2,67) جره كناو تلطه 5 11 

عط لصبه؟ (1997) عرعطلعقة .اعلمتم عطا هذ أكمء امعدماكب زلج مه كز عرعطا لمة ,ع 2 م عدنقععط النوءء ونط؟ ‏ 
.اندع عصقة 

.8 «تلمعممق مذ كأ انهم كنطا كه ومتاناهد عاء[صصرمء عط 

:0 > 5 ,كنا" .4 م - (1]/رع ء بل م -ء - زاإارء فى وعوزه لا 

.2250 أقناوء 5 قمة / طامط عؤنامعءطة كز وأرلع: 32 


.ك م *: : ركناظًا ,68-0 ععوذة قم ,2 م + <- ع 0 رععوزة 33 
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م36( © 6 رم رلر + ح رتك / رللاك - - ره /ز” ”ع براق 
41 

37( بل )ركع بل حب[ /,211 - - رورز ١ر2‏ 
:021 قار دودرم ن) 


:نعط [أتبد متام قدصم عمل ممتانامد لقتصتامه غ15 
(38) 0و6 
لاقم لقصستاره عطا ده أمقاكهمء كر متام تصتاكصم ركناط]" 
عن 
رو 


أعع قبط بجه1؟ عطا عتقمروع امت لا متام سساكمم. كه لعاع1 عط متقاطم 10 


,كلأعتير طعتطى , كمتمسافممء 
١ «* «*‏ 
(40) و -041 لذ - لل 7ع د فاه ]ل 


أمعدعهم عط لفبوء 5ذ /ه'بع * / 0 امزتستاكدمء 01 عنأة/7 لعاصدامعءكتل العوعمم عط 
04 أعلاع1 لقتاتهز غطا كناستحم بك فى - لل]/] 0< 7 الازأاتاه أعر 1ه عدأه/ا معأسسامعو أل 
م0 اطعل 

1111١1١ 

.! دلقدوء عاءه)ك لقاتصرقء عط 01 عنانة/؟ بلزملقطد ع1 ,(35) ممم 

عط ععذلة مه صق عا ,أع200م عذنا مذ ممع عده أكناز علتقط عبج ععمزو سم 

عطا دلقناوء ععلهم عمقتطعهدم عطا ,لالعصتةهومععءق . ل برط لممع عط له معنم عمقطءسم 
5أقباوع 1 كتنطا لصة م26 دلقناوع ث ركنطا ملعماي لقاتصقء عط 2ه عسلونا برملقطع 


2#.امقامدمء كذعر رقامط كذ فط 16 .مرمع 


.ل برط ملعماى أهاتمق عط كه ععلوم عكقطعتيم عط علق هممم مدع عب رأعقمه عط مز ممع عمه عبرعط عبر ععمزع 27 
غطا ,لامط كز كتطز كة ومه! كم .عسلويا ب«ملقطة عطة كلقنوء عاءم]د أماامقء عط ]0 عملم عكقطععيم عط ,ؤب11 
.2650 5ل قناوع تمع سناع لم 

وعممععط 1206 امع ملوع زمر عط مكتكتزاقهع عط مذ تمعدماوع امأ 10 أكمء اللعتماكناز20 جم عكمممما عجرأ أقط عزمغ2 
.20 مقطا معطوتط 


.مه مسلط صواء:10 جره أصتهتأكصمء 3 عوممدمز 


.لعمرمماة 'زالقاه! دذ مسمتجمصرصط مع:1016 أقط لع تسنكعة 1 كتوبزاهمة لإدد ص أبدظ 


اعمس برعوجسمظ عطة كه سمتووعن برمسوصمءء معه علصسية ى .3 
23 لمعيه 356 .3.1 


أهطا ادرععيت أعلمم بدماه5 عطا له «متدء؟ إتممممءة معره عط صل كة كطم تام سسدكج عديدك 
.705202 عالماكصذ مه منطاد زاثلنتن تأعطا عدتسلحممم ولامطعسمط 


رو2) اللء) دا 6 - ولا حعلة 
:ها اععزان8 

“رمق بل ل- بكم جر جره « رك 
راقم 067 
تنروق دم 
6 ر3ق) 0 ع رك "© بون 


:ع7 تاحمل تقد 8 ,10 كمون ئ0لهمء أصعك تأكنه قمة باددوعععل2 

(34) ,(0- ,نه /21 مهنع 0 صر - عاب 
أه 'زاللنان لمستوتقد عطا كلقناوء بر اأناعل مواء:10 1ه أومء 0013 هطو ع1" 

لع" نا متام تصتكممء 

ر35) ,(0 > رذ رلك ره بلعو 


27 [ ولقنوع عاءماد اماتوقء عطا كه عنالةلا بجرمفقطى عط 


.(2004) 6 لعسقطوك! نهذ أعمممم كتط كه ممتاساهد انظ ه لملط ص لومم عور 23 

.كم تككبعكلل /3 مدهل 6 0ع رورعز 24 

عت لتقذاء مقا8 ممه 67 .ع.م ,1997 مترتعطل هقح ععد ,عأهاد لامدعلد عطا كه ثرا تاتطهاء عط 106 مهنا لومم وزرز] ك2 
7 .30بع.م ,1996 بتعطعكتم 


كذ ماص متكدمع أن 'زاأالئن أقمتع مقرم عط أتكهن بسمصمط فلمك رامسم عه 26 
أطعل كلا 01 كألاعطالزهم أقعمعاطز أععجم 0 ععطامية ومروط صعط؟ 250 ,ممع 10 لقنوع. 
عطا ]أ ومتفمعا عسسستتمم ما عمنالتج ع6 فلنمى دمعموع! عط نقطا برلعطاتامه كذغا 
.ع5متم ب#مكرمط 16 رعس اطعل كاذ ]011 علأرزهم كه كمدعدد تزلمه "وميم 

,”مم تفده -80ل2 عميون أعومه ملا عا عدمرسا عن ,لزاعمتلومععم 

.60 .ق.م,ن199 برعطعوز؟ نزعلمقاك ين لتقاعموا8 ممعل عتززام 


:نال ج00 2.4 


8 عط ده أععلاء 0م كقط عدأدمعرمط مواع:ه1 01 «ملأمسمعامز ع1 
/50[103 01 ممزديء؟؟ لإلمتمصمءء معمه القددد عطا ص عتقم لامع ع أرمومعع صلم 
تامع عتمرمدمءعء عط مز عوصقكء نزمف .ناذا تطمتد لماأتمقء أععلمعم طنته أعلمم 


.لإلده صنص ترمطاد عط مزعط [ابم عدر 


واأمقء ععم تصعط؟ ,لعاضعنعمم 5 ومأدمممط مواعره1 برعم رمه 17 
علماع5 [أأظ دهنام 7 !تاكدمء هأأمدء ,عم 200 ر,أناماناه مأزمةء "زعم واأءم)د اقاتمدء 
ع1 .طوتمقم؟ الج أطعل مواعده1 فاأتصقء رمعم كمع معطت ونا عده!1 عط مذ مصمل 


.لإلدهمعء لعذمكء ع1 01 عتهاد نإلقعاد عط 5ز عأهاد بإلدع )د ع1 
:و لوذناء 125 


لقده تكش معام عط غه أععلء عطة لعدتزاممه كقط عرعط[مد0 اعوطءزق1 

أععلععم طاتبة أعلممم ه501 01 مملكمع؟؟ بالمومءع معمه ده عمتده )2 أزلعن 
87 أع10 ,أناصاناه ,أهأتمةء رمدم عهه! عل دل“ رنوطا لصده؟ لصخ .نا زاتطمم لمأتمده 
ماأصةء ععم صذ رواعنع! رعبده! غ مول لع 1لماع5 عنرقط (هت أو تناك همع لمة أطعل 
نامرع عتتصمصمءعة عذلا هذ عوصقطء مم ذل معطا ممعمعطط رلإاءع!الأععمدع؟ ,كمع 
معط الث عامقم ومع عألتممعع عط مه عومققطء نمث .متام عؤده1 عط مز عدر 


.لإاده مبار كرمطة عط 


عط لع لإاهصة [ ععصد دز ولإاقصة 5*قتعط[ة0 عدم دع111ل 5زهنزاهمة نإل 

ع الم روط مواعه1 عط عمتممماك عأ زمعمقطصء لوأعمقمة؟ هاه عط ؤه 6معاقء 
ع1 وز طاجمئع عتصمهمءع مب عهه! عطا مه قلاع ع1 الالأصلامء أعع,ها عط 10 
:5 مم عمها عط مذ دوءاطوتيةلا قأتمقء ععم علطا مه أععلاء عط كمعمعلاه عصدد 
ععم روأ بإلههة نزمة هل غطعل ماتقء ععم عط 2ه «متتقطعط عط مذ خمعمعم]زل 
لع لرضة وستامععمم 2ه النوعء 2 كه لاكتصونا اله اأطعل جمواع,م؟ هتمق 
عالاعد لاه أطعل فأتمدء ععم ,ؤأكلالدمة ذنممع5 مهن دل كمعمعطابه عمتحمهمط 


وزع لمع 1814 لع تلتتاككة ع7[ عع هلد رأعنع1[ رعنو1 غ8 ررحرول 


أقاتمق ملم عع8 ,للعاهاة تالمعو معدم معاععمرمدة 'زسمصوعة عطا ,ممع عطا مل 
80 باناتراباه فاأصقه روم لامها أفاتصقء قاأمهء 20م اونا 80 10 وماق عأء10و 
و اطعل مكتمةء عع ,قاعبع! ععنهه! )ه وحمل لعاناعع عكقط مولام مسكرمء ماأموء يعم 


أتوجمريت اعم ماتمف عم مه أعفللء عصدة ع1 .لع طوت مود 
.07ل امقراععم قلطا وعلقعاويا!! ,2,3 قعريع11 


اجات 
بخاا؟تا 


.اند هوا مطل وأ مواطقاعة فنامةء أبعم علا ده موتحطسة لأعدهمة ماله اعؤلاء م10 :2,3 وعسول 


الاب ممم معماة بزتروووعة لعوواء قز ما عنهاة لإققغاة مرعة عط رام > ليق رفاهلة بإفمعرو جرهم عا 5ل 29 
ععماة لمطقلمة؟ 8 أطعل مهاءه! قنامفه ,و8 ,وها فتقع ومروووة لله قتمري نهم والممع روه ,فيفع عبممعمم 
اطول معاعنم) فاأصقع عم أه موألوان «ميمعة مو ها رع 

.0 قم ,1992 رقمو طمونما قمة وأسففخا فدح .70 بهم ,1990 رقرعطنة ين وعسوطايا! ع5 

,اأباقة؟ 8 قه أؤامهلا الأج مم قله وبع همه عط ما افلمو؟ الله اطعل مااجوع نعم بععوزع ١‏ 


2 :60 اكز إرلرم) ور ع خيزور ح خز 

:61 تضاكنا 20 01 5وع2200 .2.3 

وو تاصنة عنصل مد كه عأعوطد معل0يو ج كه اأععلاء عطا له دز وزلقجية مه وأمعدعمم ممتاععد دنط1 
لإتصمصمءء دعحه القدهد دنط ذه طالدمعع عتستمصمعع متم عدم[ عطا ده عمتومعرمط معء:ه1 1ه 


.لإا التطمد لقاتمةء أععلرعم نت 


انلعم كادوعء عمغط1 .عنقاد بالدعاك غطا صذ كذ لإددمصمءء عطا رعمتصمتوعط عط للية 
عمة اطاعل صواءته؟ ماتفرق غعم لص علعماد لماتصق ماتجومء ع8 ,راالأطمد لماتمهء» 
اتشاكرامع 

عط ,لالتعقء عرماظ .موتقظطديي لوأعمقصظ م عدممحمة دتعلمع1 زإامعل0يد ,معط1 


,05 ع هم + بر داق مرعد عط التد يمتحمصمط مواءمه1 


,يرمق ط تت لفتعصهد؟ غظا ومتومصص معاكم ,“رمس جوم +دز رلمترعم لممتاتعمدها علطن ما 
,لسر - ز معطا ,7أ0 > وير + ل معطا 0 حاط 


سنو + ط - زججهك وعموععععل ز معتقطدرء لدتء صقم عا عمتدممرصة ععاقع كط 
ماترمء عع .عموعرععل ااثج لولعم اناعم علعماد لماتصقء هاتمدا عط ,لوسك > ز ما 
بلعب عه عممعمععل للتج عدمعمة تتح رمم .؟ أعمدععععل الثبد لمترعم انعم أناحوئناه. 
.عصتلةك قصة صمتامتضتاكهمء هاتصقء ععم عط مذ دهةإعسلع: ع ا لمعا الج منط1 

عط مز عمقعععمز مه 16 05مع1 عأعماز أقاتصيةء فاأقء عم عط هذ عدمعرععل ع1 
550 000 عدممم أعقمالة 28٠‏ كتط؟ .[قاتصرقء 01 أعسلممم لقدأع تهدم 

بجعم مص عط [ازبط اذ رمعتقطدصء لوتعمقمة غطا 2ه ععمعاكتديعم عط لاأه رتعبعب110 
.لقائجةء ميراعىم1 1ه بدملكمذ 

0 لم ح كا 


.ممتأقسوء عتسقميرل عط عنتجوعج 16 


م + ك ح ط معطا بهد - ط ع كل عوعطبنة 17 

1د بر" 

عدن قمة عتم نزمة بزوتلتطامط لمتتمق أععليعم مم كذ معطا بجرولة ,)رع ع كاعنطتقجه علاللتاعماممء طلتد ععمنك "ا 
.عند أكعمعلما موتعمكا عط ده يع7لتل لأتك عكم أكعمعاما عتاكع همل 


كبرت > 7 10 عناق هق وعكقعدعهذ ونزددرلة أطعل هاتمةء ععم .ع لالالدمم ولإوبلة عط [لزبنا 
عطا ومتبرهم معءطط الب لإماهنامء ع1 .معنعرم1 12165 بالمبععق اطعل فاتمفق رعم 

عط هأ علاتاقوعم عمرمععط نزقمم ميك - برع «عناعمم] لعل عستمعمه عط هه أكعرعامز 
أه قاعة1 عطا بإلكتلةى امه 5غهل لصة عاطقممكمعتهنا كذ عوسام [أه وتط1 .متم عددهل 
.لقعة [أمع عه اتسنا امامطاتج معبعمه؟ لدعا امم للثد ومعودعا بوبه لقعر عط 

عهناط دتط) عالصقط امم بإقحم رماطعل عطا كه بإاأعققء عط رلصفقط معغطاه ع1 م0 


.لقاتمقء مواعده1 كه نامأكها عطا مذ مم تكمع عع 


عط م1 علهقاد 'إلدعاد غطا عه؟ وم < 1ه ممتاتقصم عط عدممصر 1 ادبادم علا 


.ع قاد 


معاقاك لإلمعا5 عطا عد تامط عط '' تج كمه هدوع عمتحده! 101 عط" 


لك 90 ز ررلم) د هزد بز 
ا" 1 10 * زرلم) حا برد بر 
م20( ,(لك-ه//زبرد -علمم د *ل 
021 ,(73- ون )/بردرزه-1) - *رلق: - مم 
م22( فلوج ه/ لس مم) *ا- *4 
ر23 4 زومر /زله- ا رريه ) رلسه-ى)]- *ن 


(5- د)ه/ رت- جمه) ع خازل*ل 


(24) مر ع*مزل*ل عبط لقت مه / (ت - حيم) حمر انار 
رة2) رزوسو ررك زرله ) زرلايه-مم]م -خوو دعو 
م26 بإوسومرزلة اك رريه ) وله -ى) إل رصم - *4 ريسم كر 
27 روسو 0-0" ررلم)درزه-() لعل دهع 


روسو رز ها نت زريم)ى - وإإل - *ل معط .[زوسو يرنه “)زط - *ل معطا ,لكسسم)/زكله - غم د *ق مموزو ذا 
.(5-ات /[75-يم)] - *ل ,كسحا .زوء-ة)/[له )سمل - *ل رمد 
4:2 [) كمه أتهنك نمه (3) «مناضوة رمع 13 


قغمز] بها غطا كداط1 .كعمما؟ عباتاتومم مقط [(0 سبك - عرو همه 4د روعصذا مج عطاك 
«بنى - لجرل 1ه عرماك عط مقطا تعطوز : _, عمذا 4م كه عمملك عط برلهه أععدعامز 
قمة عصذا ود مععساعط «متاععدرعامز مم عط الثه العف سعط 0 عت < م لذ رعصنا ززك" 


.لالودء[0جع ب«ممع الثم اطعل قاتقء تغم عكةء 1351 مآ .+ < عر 6ز عمنا ز(ميت)ى -عم] 


7 معطس! أخطعق قاتمةء عم كه دمسأعط التنوء عنقاد بزلدعاد عطا 5عا)هراكد1از 2-1 عسورط 


.ك7 > ذأ عدقء عط وعأدماوب!!ز 2-2 عسورة ممه ع < 


(ل:-لا)ه نا 


.2 ماعط .2 سوام 
بإاكوع المع دمعع لاد أطعل قاتمةء بعط .عاقاك بإلمقعاد م 0) اعقعم الت لإموممء» ع1" 
.كي” > 21 لاعذابو برط وعمأدممعاعل أطعل ماتمرق معم عاهاد لإلدعاو 


علطا ممه عملا هد عل مععبوعطة ممناععوعامز عدا 
.كيم < 7 معذابن بزلده كمعممقط كتط1.عمذا زف دم بر 


15 اطعل ماتمقءع عم 01 طالاميع عطا ,*ك عدماعط بوم < م معطب عمق أقرا عطا مآ 

عط “بوم < د ما عنال مه وعممعممز أ4 عم ,74 - ( :تناك 1ع ععتزز ع/اتاأومم 
عطا اناصن اطع قاتحيقء ععم ذه طالطمعع عطا ص عمقعمعع0 ع 16 لدع! الث كل صزعكمعمعمز 
3 كعطعهع: ل 270 , ألقط 3 10 دعدرمء واطعل هاتمقء ععم 01 ممتامام 

عط لثمن كعكمععععل 4 عطائزء لتتموعم كز اطعل هاتجق عم ؤه طالدميع عط ,44 يعم 
*0 ستمقعة وعطعوعر 2 لضة مالقط 3 10 5ع7مء أطعل فأتمةء عم أه صمتاممر 


اطاعل فاتصرقء تع 2ه طالتميع غطا بكي > « سعطيه يعكء لممععة عط مز كمعرعط/ل1 


.4 هم ,1997 ,يتعطامقه اعمطعنور عمو ١‏ 


4 ره -م لسر ل حلم فلم جوز - د - ىز د ل 17 


.عخهاد العا عطا صدّ للمط [اتاد أعلمدر عط كه كدرهتتقنوء رعغطاه عط" 

.5121 بإالمعاة عطلا 6ه نزاتاأطهاة عط علععء صوء عب درولل 

ححقط عبن ,زا () ممتتقبوء عتسقمنرل عط مآ 

تفط صق عبد معط ,"(ه/ر - 4 

(16) بص عم - 04/4 

:دعقم 0للاا 0) 215 وعلالع قلط1" 

.عاطقاك عط للتبن عاها بالقعاد عطا ,0 > 04ل/4كك معطا ,كت < م 1[ 

0 (.عاطقافقصن عط للتبج عتقاد بإلدعاة عط) ,0 < 0002 لع ركرك > 117 

متم طاعطبص عستاتومم درطا عط الاثد زدى" - عنم غطا عي" < تلاز مصقط تعطاه عطا 05 
عط للتج زفت بلقم عط ركيت > دا كقععع طلا .حي ههه! غطا صذ ده صنم ترمطة عط 
.ء[طفممكقع: نص كذ كنطا لهة تناد عده! عط مز عباتاقوعم 

رقناط!” رمي" ننم ماصة اطعل قاأصرقع جعم عنهقاك /زل3ع)5 عطا عانااناوطناة رقتطا 0م 110 


07 ,“لك ”3-7 /برسطزه -1) د زفي م 
أقناوء كنطا 01 200 لتجمممعل عط .علاتاتومم 5ز (17) صمتتقدوء 01 رمأقتء حطلام عط1" 


.لكي < 2) 11 لإلده عنالاتومم وز 


.رم انمي - علد > هه معطا ,0 -4 11 روص ةلدعم نراعا سام[ 
8 
4 15 رعاأة: أمقاكصمء 15 7 غط] .أطعل قاأتمةء ععم 16 اهدهم تارمممرم ه د عمصئا 4د ع1 
.عمنا لتقجمن 15 4 معطلا رعلة: امماكممء نزط وعممعرعمز 
5ذ برعطا ,"أأمقافصم كذ عط] .4 كيم + بر - علي - زفي على - ع راصقط رعطاه عا صن 
.8165 اللقاكترمء عقة ى لهة 7 طامط مضه ,امقاكتامء 
كذ 7 ع1" .لإة؟ [(4,-0ز)؟ - عاو] 01 تعاءتمقتقم امع ععاصز عط كأ (برى - يام معط 
لإة؟ [(ك ”سنك - 01/11 عمه51 المقاكدمء دز كر 50 ,أأعها 85 1216 أمقاقصمء 
1ه ممتاعمية ه كأ /7 
.8 اع.م ,1997 موتعطلقة أعمطعنا8 عند روعأ لساك لوءأمزمدمء غطا كع #ئزادد ع1 " 
- “طم)ء علقاى بالدعاد عط مذ لم - بر رويط؟ ,120" (ريى) ع عر ,لال" زويلت) > بر فمة (ى-م )لزت - علم) د حل ععوزو * 
.(كتده) لله 1) نرماع زود و)إزلة ل (ربه))م [ )كلم ,كس .(و- و)بزكك امام - 1)"يلم ,ركسا ,(ومدم)/ لمم 


.(15-س )زه( )1١‏ داقنوع عتهاد لمعنو عطا سأ (ل, -- ب) ,وباط 
.يت باط لتعدمل لعدمام نأ عسوعن8 “1 


نوع تسمععط لعلمدم غطا ركصمع! فاتقء عم مل 


لك ل 1/الررله) - ع 
8 ,1 عارريع) حير 
ك4 5 5+ +عدر 
(0) ,إل" - بن بك - قر 
4270 000000 
(02) لوطه 
(3) كلم <] 


رقهة؟ صمء عب ,(3() لمة (2[) ,([ () كدمتتذنوء سمط 
04 14 - فى" - رمع ب 1 - لي 
لمتتصقء كعم مع ساعط ععمعمع 7 ل عطا كلقسوء اأع7اع0 امدامععة لتعسبك هاتصرقء يعم 


مع تماد كما عتاوعدممل هلاجم عم لمه ومتحدد عتامعمرمل 


:الوط ف أناوء 51816 لإلدء51 .2 .2 


بجمعع التبد اذ ده أطعل قاتصقء ععم عأهاد /إله5)6 8 طعقع: 11ت بإتصمهمءء ولط 15 


٠‏ #بإاووعالمء 


لإلمعا5 3 معطعقع؟ 'زمرمصمعع عط أقطا عدسنككة كنا اع1 ردم تأدعناق دلطا تعلركضة 10" 


3 


,0 > 0 بالقطة ما دعسم اطع هأتصقء ععم "1ه ممتامدم غ1 ,عنقاة 


الغى ل( ساي - عزو ع هبر 


بعل ابر ييه - م ععهنة كامقاكدم ععة نر قمة غ الناكع: هك ,لمقاكممء كزى, لهة , > م > وى ())' معد * 
علقلد بعاد عط هذ عاعملد لفاتمقء قاتمق ععم) *م ولميروع + ,#0اعازر/يم) ع بر فرج 5 لزرلم)) > )/ كط 
رمتمةا! عق مصفظظط عع5 .(مساعطزاتبوء عنقكد بإمقعاك عطا دنأ أناماناه فاتمةء ععم) *لا كاهنوع نز قمة (دسترطتلتبوع 

7 ق.م ,1997 معمعطلمقه اعقطء نك ومة 117.ع.م ,1995 


مد -ط ع #ال/[لا. ه - طال] - الإزاط.ه - حاءلق] - بل/زاا/) ل ع ل عيعطلا ذ 


يكنات . رم لاط ولزاوة مع هلم وذ غ ععوزو 0 ع يغ , لعا + لز ع »ل معطة بالق ح عل عوناهععط وز ون © 
امعساءع لما ععمزة 01م عه علقاد إلدعاد عط هذ وك طتهع ب عل > ل كبحا علد - بزع - ور 


عام - ز بلاس د [ و1 1 - عر كاءه1؟ أقاامةء عط 10 82005 


7 “ررمي د بر 
.موثمةأدجمم عط و[قباوء دمع ارم بج زه عط دمباه ع1 

بع دممعمز عتعطا 1ه سمتاعة؟ ستقامعء م علاقد وادرعل زوع2 ع تاوعمره12 

2 لطس - '0 .وى 

35 كلاممععمن كلم ع1 .اطعل مواءدم1 مه 0نهم 2216 أدعععاما عطا دزي" عمعطنلا 
.2655 القمدة عط 01 «متامستاوكة عطا كه الناوعمر 

رق( لد + + 0 در 


.كارمصنء اعم دز لا عرعابن 


”.عام اوعتعاصا عتاكعصرمل عطا كزع عتعطجد يك ل برا التطمصر لقاتمقء أععلرعم انالا 
.بداو اكاناه أكععاصذ عطا دز .ى” لصة وأطعل 5*لإتاصرامك عط وز 2 ع1" 


.اأعلاع0 النامععة الع دك عط وز 8 عط 
4 10 + تل ع رط" + إل ع آل 


15تمصء اعم عط و ل موعطلا 


اطعل «عزعنه1 عط 0 3005 ومتجامرروط مرواء:1*0 

رة) 2-3 
.لقاأصرقء 1ه علعماذ عطا 16 2005 امعتصادع نرم[ 

037 6 


.أع500 عط©ا ب اأصحمزة 10 5عاة؟ ممتنوزععرمع0 مئع2 عسسوقة 1 


.كده أدكناعوتل أ أمدملة 0 1216 لوألةاعع روعل لصة ذكعموزممم مقع زوه [مصطءة) عطا أمعاععل2 ,: 
.5816 أكعمعاها علاكعمرمل عط كزع عتعطو ,ع مقطا كدعا كز يع تقلا عمتدمسدكق 7 


«هللت عملا كز معط .يم < ع مز لمم “إصسمهمءع لعدماء عط أه عتقاد لإلدعاد عا مز عمع علا 1 رعكناةععط وز وتر 3 
الت عمد اقاتمق عطا رحدملاهة لقاتمةء ععمدا بمعم عط للثى غل ,براتاتطمدم لماتمدء أععلععم للينيج كوعممعمه ,م1 
عطا هذ معط .ىع لقبوء عط ما محرمل معلرلءل عط أمتتجةء كه إعنلممم لقمتع يفقم عط أتنصه /زأعندتلعسيمز مب موس 

. .6 لالاتاء مسيم عكة كاع ]تفلم 1أ ع > )"ل ععمتر رى” - , إالتلأطمم اخاتئمف أعنل نعم تي برنوضمع رعمهم 


سول ء ملمماسآ 
نم عتما غطا ده مورعقطحمء لدع مهم ه كه إععلاع عط /زللمء تاعومعطا معمتتصقعع متهم ونط11 
ده زوعلا لإلممصمعء دعه عأصردصةك متكا /إدممومءعء معمه الدممد غ2 [ه عأمء طالامجع ع تمرنرمعءع 
.اءلمتم بنو[اه5 ذه صملدرعن لإمرمهمعع ورعره عط صا :اعلمم بإععحصه؟] عط ممه 32 تلاك 
عمه! غطا ععمعنللمذ امه دعمل اععتها عط 6 ومتامعرمط موأعره10 عط 'آه ممتام نا عاد معللياد 
ععم كه كاعنع! علا ععوعن لهذ دعم از ععبع ج110 .لإساصبامء أعوزعقا عط 1و علقم للتجاممع مدر 
وعتاصدطا أعلمجه لإعقصما 1ه ممتوع/؟ بإجممصمعع معمره ع1 .مم مه غطا مز وعاطدتعة١‏ ماتممء 
أععتةا عطا 10 5 معكىه] ذه ممتامتمعامز غطا وذ أقطا معمةطدمع لدتعمهصة نهطا 
عه لفاقرتء تامقهن ,لإتقع مصتعا عه أمعمقصوعم كذ موططتصع لوتعصهمة عط معطاعطيد متصيامء 
ده عط مذ اعبعا ععجه1 نه مسومل علناعد اإثج عاعماى لقاتمدء قاتصدء ععم ,لعنةمعتامة بزالناا 
ع1 .مها صيص عمه! عطا مز اعبع! رعجه1 اج دجمل عاغاعد التثةا لير اناصاناه قازر ع2 .سبد 
قاتصقء رعم كه اعبنع| يعبنده! عطا روا معمقطرمع لهك صتمة عط عستوممصز زه متعم عط ععودها 
.عط [أثظ مده عده! عطا هذ أناصاناه فاأمدء رعم قحة علءم1د لقاتمدء 

عط كتمعوعمم 2 ممتاءء5 .ولاه كه لععتههوره 5 تعمدم خنطا أه ععلمتمعء عط 
كه وذ إلقضة عستتدمء0 3 كة أعلمجد /جوأه5 غطا آه ممتويء؟ /ازمممءء معمه عط 'آه ذتكتزلهمة 
عط له دز ولإلقصة غطا كتمعدعمم 3 صمتاءء5 .[ع لدجم لإعقصفا غطا آه «متدمعلا لإدرمدمعء دعمه عطا 


عط كه «مأكسإعصمء عط كامعوعرم 4 صوتاءء5 .أعلمحط برإععمحمق؟آ عط أه موتومعل؟ لإتممممءع معمه 


ععمدم 


لعقمم جرمله5 عط كه سمتكت 9١‏ "رسمممعء صعجه ءاسلم 4 ,2 


:لامع مهم .2.1 
جه .ل عنسوطةا لصة عل لقاتمقء 2ه كمدعم نط 1١‏ /إؤزلمتتصدمء عاوماد 3 ععملمم مسلط 


,ع[قع؟5 0 تصتناءم امقاكدم طلايط ككةأوناه(1-طط0© ذذ تزعو [ممصطعع!1 عط أقط) عسسدقة برا المسلة 


معم0 المسك م 014 طاججووك © عتسسمصمء ]1 عط أع ]لم موعقطسظط لمتعسصممظ م وعمط 
7 سمصسمعظ أعع 12 
كاء 8100 وعءمسم1آ لس :ك0له5 1ه كتونزلقسة لمعناء معط 


222/1004 


* لع سمطه21 وخ لك -قطم4 فمصسد ملقطق 


عذر ًا 8ذلا تنه مع فطع أوأعحة صا أفترمزام نع اترا ده إن اعقلك ع؟[ا عتتضمنت ١6‏ كذ «عدردم جزداا إن عمف زطان 31:4 
«ناافاتنانت (افترن #اجرزى يا أفعذاءموع !ا أ«تتضمعت [ “رسيم لقع دفجرة اأفسد م زه لاضع عأتصمصعه عرلا إن «اامثر 
.أثلنة!! “عقنن]] عذأا كتين أعلفنة حدس أن5 عدا اط إن كس تفن 

عتممومعء اأممدتتقمعط بممتلهةاس«سععة لفنامهه بطؤذدميع عتدتمممعع بمومتطد لمتعمهما؟ -ووعممحرء م 
تلمع 


.فل قله ,مأعهام0 - تححق 0 ,ترالوع نازولا وماعلموع نت فساعما نكأ لعتمنطمك8 .ى مدتدمت ملقلان * 


كا 


ممأوساعهده 6 


ع1 01 اععلاع عطلا عصتصقعء م1 وأدنزلقصة ممتامع جعامز موعصز! م عمنون نر 

غلا ده علطقضةم لصيل ذنامصععمءاء 85 986-1991[ '1ه كممتاءديدد ع أتصمصمعع 
5ك (لقصة رمه خقم طاناه5 01 ع3 طالتامئع عتسمصمعع عطا له طنهم عدننا 

قبت عمه!ا علا ده أععلاع مجر عناقط [1986-199 01 كمه نعود عط أقط) دوعلل إعممء 
ره توناء هد عط أه أععلاء نإصة ععدزد معتلم طاناه5 [ه 26 طالجمعع عتتمدمءء 


.جاه أل كصمتاعصدد عط أه لمع عط جع 2ج دعطدتصة؟ علقر لتجامع عتصسمصمءء عط 


5ع ع زع 121 


حذ دع تعد 711لا ردم أترعى ء«((ا عأراء«روددمع» للع زأدردرا ,(1995) كالهلا ورعلمط 
.كع تأكتاقاك [ه116ةترعط)2 2 لصة عونا تطقطمرم 


أمدمناوتنرعاد2 ,(2001) عاممطتوعلا 5ع 512115]1‏ لوأعمفمرط ‏ لقممتممعصل 
. 117[ ميض بورواعدده/ل 


0 ادر مقطصرعء ,(1987 نري/8) لصو بجرمعع0 .ل( ممق العطمصسية© لا مطاول 
ا ا لي 
00 ركع« العء :مر 


0 ل 1ل صث زعننا أ أناء تجعة دذ 5ع 00111" ,(1993 تنعط ترعامء5). ث1 ننزماآ 
710 ا ل ل اك ون دياك 
443-5 ,(3) 44 


5 111 1 1 ذا ا 0 
.كؤعتلع موع انتاوع 7( ,كزعدراه1ره 


له 'لنا! بمتتاوع1 :10 5ع 7نالعع0زم ع اماصد مجحل" ,(1999) .ل رطاف مز سةواءعع0 1 


دع ا"رعى 11111 زه [و نامل ”رؤع تلانده 200111 عنته عترعططا معطا أممر غلسنا 
237-2 ,(2) 20 ,10آ وتعطوتاطنام العباعواظ ,وتعتطودصه 


نينا 


م11 1ه .ول ا 


'(0! ©511ا19ك-0 هذ 12 10 1[ حده2 مم18 26 عدزمه عاتطلة عاق طرلامرممة 815نال زوع 2 * 
.واعلهط لاه 

تاهج عددنا عطا صسة كصوتاءصدد عط 1ه إععل1ء عط قط 1 عاطها دده:؟ دناه تاطه 15 1[ 
عمدت لاع تاداع فقعفط معتك4 طاناه5 'أه 7216 لامع ع تدرمصمعع عط 1ه 

أناة 1115 تعبع مط ,071985 عكاتمد عط :م1 لع اأمعاصمء [ عكقة أصوء ]تدع اد 

عط م1 عصذامعاضصمء "عله اعل0<ر ممتقادع بترعادا االسنوعط عط[ .أصدء تدعام 

ع 01 2102 اتناك عط ععصلة ععجعهرع حررمء واتطتطلعة 1985 01 ترع تلاناه 

مع توطاحرع عط أقطا دع 0 نالعصمء عاطها ع1 .0ئع2 16 دعهاء لاممء 5ع 01 كتمعك العم 
"له علق" اوملع عتاتمصمعع عطا مه اأععل؟ع أصدء 1 أصيزد مم حقط 1986-1991 01 
1م 5ل قعزتلة طاناه5 01 عله طالاامتع عتسمممءعء صنت عدهط على طاناهم5 
050 عتتطمصمعع عطا جه اأعع لاع لإصة ععترزة كدرمتاعصهد عطا لاط اله 36 لعءعلالع 
] دع)قعاكب1!! 3 عتباع 1*1 .كمه تاعصةد عط آه لدع عط طلته وعطامتصهم؟ عامر 


09117 10 أع1200 متاح كزع ام[ ال[ ساوعط عطا 1ه أموععترن؟ 


م ع عاو م م قم وج 3ف 
الببينيكا 
طاتمه /111 10 كل دلزلهصة ممتامع عتم[ اللحاوعط عط آه أكوعع10 عط[ :3 عولط 
0 علتمة عط 
عدا 01 أمعع عاص عط لعاءعع241 كصمتاعصةة عطا أقط1 دعل نزعومء 3 عرسع 11 


0 عأعقط لع رباع ذز تعاع 2ق هم ادرععرعامز ع1 .ده تا قناوع ممتامع لامع اص[ 11 ستوعط 


.05 عصةة عطا'أه لدع عطلا 'يعقةج اعمع! لقتاتمز كاز 


تمأرعانى ملمز نمام 3 
ومالك ممورراء5 5 


,1995 ,قتع لصط) ملعك عتادممع ةذل عصردولاه! عط دع0511 52 3 
:(274-2755 
ان اضوع تاتصع لك نرالدء 551 )ماك عط لانامطك كامعنء1لاعمء [لث'“ 0 
كالء نء لم0 عتازووع لوقع مانا عطا لصة داعلاع! لهدمتامع اممء 
“”.اتلعماء /للزمء 5[ عع معناوعء5 (نل) غ11 تقطا “ارد لانتمطد 
”.عومج علتطنة عاوسرتدمرصدة لابامطة د[وبلوتوعر ع1" 2 .ب 


أمصة طتزيج (0211/)1976-2000 عه [ع2100 دم نامع )م1 151 ساوع8 1[ ع[طه1" 


19853 1ه ععاتصة عط انام ط ]تيد 
6242 0 
02245 0,11 2 
(و0,40994) (0.936320) 
(0.6860) (0.3598) 
1-6 016000 007 
(1.42009-) (0.655449-) 
(0.1703) (0.5193) 
0223 1483 571 
(19,36413) 
- (0.0000) 
01_07 0917 
(6.917155-) 
(0.0000) 
0949 5 
(2546.126) 
(0.0000) 
0-4 5 
(25.0713-) 
(0.0000) 
2-16 6602 1م 
2-1229 01002 قو 
26 02 1 0100 5 
2 25 2 44 
5 .ؤطه 01 .0ل 
7 25 


رةه امعاكتكممء طاتر ولعلمدم #اطتكومم عط أله عمتصوي منععقعه مز 1976 حصمكا كأع لمم عناه لعامهد علق 3 


2( رم 10 حير عالأحزقيع *بطتبرعي خن "[(مل)ك جره علا 


1985 ا “وي #بالأحزك 


#جعسعلانة ‏ 60 
عط 01 واسمده )هاده ع1 .3.1 


3661 لإقدر عاطوتعةنا ج 15 فندل عطا هذ عع تائيه مه 2ه ععمعولءاع عط1 

مونو بمعوطه كه وتعناتونه لعاتصنا عطا خبط بارعا غمه: اتن 8 02 غلبوعمر عط 
م رعلره دز كائقم 130 مل أء5 منهل عط عمتةتامد دصرم عمد كتمعععم ع 2211261 
عط“ براممة 1 ,براعهتلرمععم .عزلانه عط رعاقة لصة عتوكعغط غأمم: أثدرن 8 :10 أوع1 
ناماه هلدل ع1[ 10 5315365 أ0ه: أتمه (1988) رممرعط-دمتااتطط لع 01ممر 
عموداععه/١‏ نام لعأذعووناد معءطة مقط كه ”5ع ]اناه علألاممعر ره 105 ومتاعموعة 
ا كة عع أأاناه 200(1107 حة 02 ععمعاولي عط [ه دعققء عط مز 237 .م.م ,(1997) 
تعطااع انه 2ه ادع 8 ذأ أ5عا غ500 اأمن لق .«ملأكعنان مز دعاطقتعةلا عط دا ستهعممة 
تااتبج ادع ممعرءط-ع ل( عدأنرامه4 .أمه: أتهن ه كقط عأطدتية/ 2 4ه ذزوعء اهم لاط عط 
معد لتة دعسلدل اقعتاتك اله غه نجتقده )ةد ذ5ز /01113 لدداه؟ 410,1 100011160 
مرعأو لصمععد عط 10 برأتمعل1كممء لعععممم تغط صدء 1[ .01م أتمنا مم مقط /0111. 


.15ولا 3208 /إ0 01 
:2221515 سممتلام جرعام1 .3.2 


أع200 «لمتاوع جعاما اأساوعط عط 1ه اأسوعء عطا دعنهندن!!1 1 عاطة1” 
810 15 أع1100 زه تامع عانز عط .011985 عع زلأناه عط أناه تلاط لمق طات 
لمكن عرع8 قتتع اله عدأنده!101 ع1" .(15[) 5عةنو5 أكمع.آ توعداء[-00ل( عدأدنا 


:أع700 صمتامع تصعاوا اأحادعط عط لامعل 10 


موتعاضي عتوطلاء5 لمم (0لقة) ممتعاتت مز عاتيلة اأوعهه! 115 .1 
.451 ,1993 ,لنوماءآ) .(©52) 
.451 ,1993 ,للإه1آرآ) .8 ز0ة أوعاوتط 1135 .2 


3 
3 
00 
3 


3 


1 
عم 
6 6و فك 94 92 تن 38 عق من 87 6 78 36 74 72 
عتمهسممرتض عدم 


لابده5 01 :رم خة1أعل 0127 01 216 عوصفطء عط كه عناه الاقطعط 116 :2 عمسو زط 
1116م 

د ناء صةد عط 6ه (لإصة 11) أععلاع غطا دعمباعوطه 1985 1ه عع1زمة علط ع1" 
.(61)1986-1991 


0ن لمعتتمسظط عط .3 


“وعد وبدا 2ه كادتكصمء لإلناى أهء تتمممع نر/1 


'01 216" مقع عتتصمصمعع لدعم عط 01 غ02 عط صا 70015 اتصبا “15 ادع1 1[ اورت 
ل 18د عط تقط) لص 1[ ععم0 .5زو(أهمة 2ه متعم عط متسل 45162 طأتاه5 
'نقع12! عذنا 0غ 5ل تاعتطنها ,دعاك لصمعع؟ عط 0غ لععع0ئم صق معطا [ تصقصم تماد 
دلانا50 اأكمتقع28 كدهتاع مهد عط 1ه أععلاع عط عستحصوء 0 5زولإلهضة دمتامع حرعامز 
ع1 .02117 وعتلم4 طاناه5 01 )73 طالتامع عتتصمصمعء لدع؟ عط مه ه4532 


روا 0/11 105 لعتقتصتاوع أعلمت< عط زه مسه؟ لوتعمعع 


)ع0( بت زلاظ +رشره + ,)4 جيه درا 


021986-99 كجرهأأعصةد عغطا كامعوعمم أقط عأطقتةل لإستتصيل عط كذرك معطلا 
5/40 
االاا ك ١ك‏ 1/986 1[ 
1 ع ,اراد 
مشصمرا0 6 


10 أمهمء 6غ عاطدتعةن؟ بإاستصيل عوابام ع [ع0مرم عط 16 200 1[ ,لصمعء م 
5 5ع لطقتعة/ا عط :ر0؟ [علممم لع5 نلمص ع1 .1985 آه ععازمه عا 


.لغعن كز كثلا ]ا لاع ,0ه 4.1 صمنوع/ 2 


ع عمتصقية ه16 5زو([قمة ومتكمع تعامز عقعمصن! 2 كأمعدعمم رعمدم ع1 
عاطقةما لإاصتصنل ذناممعع 20 هة 35 5لمتأعصةد علازممعلاععممرمء 5تطا 1ه اعم لزع 


مع تلم طلكده5 012 غم طلأسمع عتصسمهمعع عط كه طلهم عدر عدا جره 


2 ضوناءء5 .بدوألم؟ 5ق لع تناع تصاك دز عتعمهم عط زه ععلستهدمعم عدا 
3 موتاعء5 .قع كم طائده5 أه عاد لالجممع ع أدرمدمعع علطا أه مهل عط وأمعوعرم 


.01 كنا أعهمء عذلا متمعوعمم 4 مملاعء5 .لإلناد لقء عامط عا مأتمعوعرم 


2- 3 


لمعم عطا ومعمل معتكة طاسوة ره 012 عط مم1 هل أمعاوتومه6 

كءذاكأاواى أماء 7ه[ أوبمةاوددءا عطا جره لعمنتقاطه 15 1971-2000 
5 ع5نا 1311 2216 الالجامعع عتسمهمءء عط 1ه عتناكهعم عط" .(2001) ع[ممطرمء1 
8 طايه 2ه 02 لدعم عط ذه سطاتممعه! عط عع سعط عومععع 7 ل عل 
682 عط نإط لعاذنز0ة 15 دعلكم طوناه5 2ه 6102 لقصاحدمه عطة .عمل عه 
5ه 216 طالامعع عتسمهمعء عط زه روألتقطاعط عط دعمق كد11 1 عمسع ا .مأقاقعل 


هنا معنده /61200 و تكلم دأع 501 


طلاناه5 01 عنه ممع عتسمصمءء لدعم عط زه «والاوراعط ع1 :[ عسسعاظ 


.515:([قهة عط له لمعم عطا عمءسل معتكم 


5 مع78قطتاء عطا عرموعط ,1985 مز ه1هل عط مز ععازمة 8ط ه 5 عمعا1” 
ملاعل 2د[ عط ؤز علتمة كتطا 1ه ععتنامة ع1 .قعتكثلىم طأناه5 جره لعدمم ترا 
1ل صمتاج[أعل عقباط لإلعلاتتواء؟ 2 كالتطتطع 2 عتباعا؟ ص سمطو 5ه تاعلط 


١ 


عط اعع11د (1986-1991) 051 سمتاعصد؟ عتتعسمصمعء عط وعم 
7 لذ طأسه5 01 21 طأثجامزع عتتدمتمعع تخد عدره1 


515ل صة ومتارء كد امآ صم 
زذذا 
* لعسؤطه81 زنك لكل طخ نحصده© مقط © 


فتحصيقعدء 10 5ذكاز[00ة ممتامء كتعاط قعص 8 دامعوع رم "تعصقم ع1 .1ه تتاوط م 
5ناممعع0<ء هه 25 1986-1991 01 كته أاء27ة5 عتتررمصمعع عدط 1ه أعع لع عط 
نات 5 "له عا طاللاميع ع تتمصرمءع عطا 1ه طلخم عحصنا عطا ده علطفيق/ا لاحمصييقل 
من عمط 1986-1991 01 كترمتاع تقد عغطا أهطلا دعلناعصمء ذل ولإلهصمة عط1 .و1135م 


طلاناه5 01 316 طالتامع ع تلاتمررمعع رباد مده[ عطا ده أععلرع 


وعتع5 عدرل يطتجمع عتسمممءظ زكصه تاعصهد عتتمصمعع .ولتره جوع عل 


ونا ال0 ان[ .1 


دلا له الباوة؟ 2 35 كدره تاعصقد طاتاه نزرماكتط بده! 2 لهط دعتتلم طاناه5 
101 015 أاعضة5 .5ع نا رمصتط سداحث لضة 211165 مدعتتل4 اأكسصتمعة لتعطضمقمم 
صن أنه اكستقعة لأع«اتتهمى عط "زه البروع؟ 8 25 نلم1 رط 1944 مر معدمحصصرا أكرر1 
تهنا ع1:20: معط مم ندع لع 1صه2) [211022 تتيع اص[ عط ,1959 ص[ .5ع زعم ستصر 
.أت اتدحرة 5ه عددوععط دكلة رقع تلم طاناه5 أكماقع3 كته تاعصةد رعطاه لعدمصدرز 
مذ ممأكقعتعما لعناستاصمء معتكل4 طاناه5 أكتههة كنم نع ص3؟ ,لإلادء نوع وطن 5 
ه21 مع خط ع تمصع طع رجر حجرو ' .كتقع نا 011 صا عمتطوتمة/ا مصة كجوعثز عدترمد 
عدج 210-1985 صز معتك4 طتناه5 أسومتمعة لعدممطرة عرعنلز قصمناعجد5 ع زأتدرمجروععء 
طانادك صذ لتعطضتهمة عط 1ه لدع عط طنتى ,1990 صذ لعزا بإللوء كاه عبد 


.199 صن لع1! كدص لمع 1986 مذ اءع لاع لم10 1ز رعنوع و10 .دعام 


و70 


"عم رمع 9 


0000 11 غلا 


7 101055 ناتكانان 5ع مااع قع ا نا 50 
001101110105ع 


